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فــي إطــار تحقيــق الأهــداف المشــتركة بيــن المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان 
ومعهــد راؤول والنبيــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني فــي تعزيــز قيــم 
ومبــادئ حقــوق الإنســان فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا،  خاصــة 
ــدرات  ــز ق ــى ضــرورة تعزي ــد تاقــت عل وأن الأهــداف الاســتراتيجية بينهمــا ق
ــد  ــى صعي ــوق الإنســان عل ــة لحق ــات الدولي ــاذ الاتفاقي ــي إنف ــة ف المحاكــم الوطني
ــدر مــن  ــق أقصــى ق ــة تحقي ــي، جــاء هــذا التعــاون المثمــر بغي ــق القضائ التطبي
الاســتفادة مــن التجــارب والأنشــطة ذات الأهــداف المشــتركة فــي مجــال تطويــر 
ــما أنّ  ــان. سِيّـَ ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــق الاتفاقي ــى تطبي ــدرات القضــاة عل ق
ــي  ــة ف ــد القضائي ــع المعاه ــنوات م ــة س ــل طيل ــد عم ــرغ ق ــد راؤول والنبي معه
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا علــى اعتمــاد منهجيــة خاصــة بالقضــاة 
ــى مــع  ــا تاق ــوق الإنســان. وهــذا م ــة لحق ــات الدولي ــق الاتفاقي ــي مجــال تطبي ف
المجهــودات التــي بذلتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان لتطويــر قــدرات 
ــواردة  ــة ال ــر الدولي ــق المعايي ــة بتطبي ــات المتعلق ــة التحدي ــي مواجه ــاة ف القض
بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى ضــوء خطــة عمــل 
الربــاط لســنة 2011، ممــا دفــع إلــى تحقيــق هــذا التعــاون وصــولاً إلــى النتائــج 

المرجــوة للأهــداف المشــتركة بينهمــا.

ــاة  ــن القض ــاءات بي ــل واللق ــات العم ــن ورش ــد م ــرة للعدي ــل ثم ــذا الدلي ــاء ه ج
والخبــراء فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا عبــر تعــاون وثيــق نفخــر 

كلمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
ومعهد راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان 

والقانون الإنساني
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بــه كمؤسســات عاملــة فــي مجــال تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان. خاصــةً أنَّ 
هــذا الدليــل يعُتبــر الأول مــن نوعــه فــي المنطقــة، وهــو نتــاج لمخــاض لــم يكــن 
ــي خطــاب  ــة بتنام ــات ذات صل ــن تحدي ــة م ــه المنطق ــا تعاني ــي ظــل م ســهاً ف
الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف، وتقييــدات غيــر مبــررة علــى حريــة الــرأي 
والتعبيــر. ويأتــي ذلــك فــي ظــل وضــع حقوقــي معقــد، وتحديــات سياســية 
تحيــط بالمنطقــة تزامنــت معهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان تحــت وطــأة 
ــون -بمــا  ــاذ القان ــدرات جهــات إنف ــت تحــد مــن ق ــة بات ــة وإقليمي نزاعــات داخلي
ــية،  ــه الأساس ــع بحقوق ــع الجمي ــان تمت ــى ضم ــة- عل ــم الوطني ــك المحاك ــي ذل ف
ومكافحــة  التمييــز بكافــة أشــكاله، وحظــر الدعــوة الــى الكراهيــة  وآثارهــا علــى 
قيــم حقــوق الإنســان، لاســيمّا وأنــه قــد لـُــوحظ نقــص فــي  الاجتهــادات القضائيــة 
فــي هــذا المجــال، ممــا يحــدّ مــن دور المحاكــم فــي حمايــة الحــق فــي ممارســة 
ــة  ــة الــرأي والتعبيــر، وكذلــك دورهــا فــي مناهضــة الدعــوة  الــى الكراهي حري

ــى العنــف.  والتحريــض عل

إننــا فــي المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان ومعهــد راؤول والنبيــرغ لحقــوق 
الإنســان والقانــون الإنســاني، إذ نقــدم للقضــاة بكافــة اختصاصاتهــم ودرجاتهــم 
وللســلطات القضائيــة بكافــة مســمياتها وتشــكياتها وللمعاهد والمــدارس القضائية 
ــة  ــم خاص ــن أيديه ــا بي ــد وضعن ــون ق ــي أنْ نك ــل ف ــا الأم ــل، يحدون ــذا الدلي ه
تجــارب قضائيــة مــن المنطقــة – رغــم قلتهــا – وتجــارب لخبــراء دولييــن لتســاهم 
فــي مســاعدتهم علــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن القيــام بدورهــم فــي تعزيــز حريــة 

الــرأي والتعبيــر ومناهضــة خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف.

ــي  ــب الأساس ــي التدري ــاً ف ــاً ملموس ــل تطبيق ــذا الدلي ــى ه ــل أنْ يلق ــاً، نأم وختام
والمحاميــن  العامــة  النيابــة  العاميــن ووكاء  والمدعيــن  للقضــاة  والمســتمر 
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ومنظمــات المجتمــع المدنــي. وأنْ يحقــق أهدافــه فــي التطبيــق الســليم والمتــوازن 
ــة  ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــيما العه ــان ولا س ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي للمعايي
والسياســية. ولا تفوتنــا الإشــارة إلــى أنَّ تجربــة إعــداد هــذا الدليــل تحتــاج 
للدعــم مــن القضــاة وكافــة العامليــن فــي الشــأن القضائــي عبــر تزويدنــا بالمزيــد 
ــل  ــي مقب ــة ف ــر هــذه التجرب ــة بغــرض تطوي ــن والأحــكام ذات الصل مــن القواني

ــنوات.  الس

كارلا بوخيرد. عبد السلام سيد أحمد 

المتحــدة  مديــر مركــز الأمــم 
ــي مجــال  ــق ف ــب والتوثي للتدري
حقــوق الإنســان لجنــوب غــرب 

ــة  ــة العربي ــيا والمنطق آس

مديــرة المكتــب الإقليمــي لمعهــد 
لحقــوق  والنبيــرغ  راؤول  
الإنســاني  والقانــون  الإنســان 
الأوســط   الشــرق  لمنطقــة 

إفريقيــا وشــمال 
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ــد  ــان، ومعه ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــب المف ــدم مكت   يتق
راؤول والنبيــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني بالشــكر 
والتقديــر للقاضــي د. أحمــد حســني الأشــقر مــن فلســطين 
علــى إعــداد النســخة الأولــى مــن هــذا الدليــل، وكذلــك بالشــكر 
والتقديــر لــكل القضــاة والخبــراء مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا الذيــن ســاهموا فــي مراجعــة الدليــل وتطويــره 

ــم المقترحــات بشــأنه. وتقدي

شكر وتقدير
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مــع شــيوع الطابــع العالمــيّ والكونــيّ لحقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــن الداخلي ــة القواني ــدول أن تجعــل منظوم ــى ال ــا عل ــح لزام أصب
ــوق  ــك الحق ــوق الإنســان ســيما تل ــراف بقواعــد حق ــرة لاعت ــة كبي ــع بقابلي التمت
ــح  ــية، لتصب ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا العه ــي تضمنه الت

ــوق الإنســان. ــة حق ــدول ملزمــة بعالميّ ــة لل ــن الوطني قواعــد القواني

ــي حرصــت  ــوق الأساســية الت ــرز الحق ــن أب ــر م ــرأي والتعبي ــة ال ــر حري وتعتب
ــي خطــاب  ــع تنام ــه م ــا، إلا أن ــى صيانته ــان عل ــوق النس ــة لحق الشــرعة الدولي
الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف ظهــر تقاطــع بينهــا وبيــن نصــوص القوانيــن 
الوطنيــة التــي تجــرم أفعــال الحــضّ علــى الكراهيــة والدعــوة للعنــف، علــى نحــو 
أدخــل المشــرّع والقاضــي الوطنييــن فــي حالــة التبــاس نســبة للتداخــل المفاهيمــي 
بيــن حريــة الــرأي والتعبيــر والقيــود المشــروعة التــي يمكــن أن تفــرض عليهــا 
ــف مــن  ــة والدعــوة للعن ــى الكراهي ــم أفعــال الحــض عل ــن تجري مــن جهــة، وبي

جهــة أخــرى.

وفــي هــذا الســياق اكــدت خطــة عمــل الربــاط التــي أعدهــا خبــراء الأمــم المتحــدة 
فــي العــام 2011 والتــي أعتمــدت فــي الربــاط فــي 5 أكتوبــر ســنة 2012 علــى 
أنــه "إذا كان مفهــوم حريــة التعبيــر قــد حظــي باهتمــام مطّــرد فــي القانــون الدولي 
ــي  ــه العمل ــإن تطبيق ــة، ف ــد مــن التشــريعات الوطني ــي العدي ــوق الإنســان وف لحق

تمهيد
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والاعتــراف بــه لــم ينــالا الاحتــرام الكامــل فــي جميــع أنحــاء العالــم، وفــي الوقــت 
نفســه، فــإن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان بالنســبة لحظــر التحريــض علــى 
الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة لا تــزال غيــر مُدرَجــة فــي القوانيــن 
والسياســات المحليــة فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، وهــذا مــا يفسّــر الصعوبــة 
الموضوعيــة والحساســية السياســية فــي تحديــد هــذا المفهــوم علــى نحــو يضمــن 

احتــرام حريــة التعبيــر".

وأمــام هــذه التحديــات، أصبــح مــن الضــروري تطويــر قــدرات المحاكــم الوطنيــة 
لتجــاوز الاشــكاليات المحتملــة فــي التطبيــق الســليم الــذي يضمــن حظــر الدعــوة 
الــى الكراهيــة مــع ضمــان احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر. ولهــذه الغايــة، 
ــيّ فــي هــذا  ــب القضائ ــة للتدري ــل ليضــع تصــورات منهجي ــم إعــداد هــذا الدلي ت
المجــال، علــى ضــوء خطــة عمــل الربــاط، عبــر تعــاون بيــن المفوضيــة الســامية 
لحقــوق الإنســان، ومعهــد راؤول والنبيــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني. 
وقــد جــرى العمــل علــى إعــداد هــذا الدليــل التدريبــي المتخصــص للقضــاة 
والمشــتغلين بالقانــون بوجــه عــام مــن خــال عقــد عــدة لقــاءات لقضــاة ولخبــراء 
مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي الفتــرة الممتــدة بيــن الأعــوام 

.2019 – 2016

ينقســم الدليــل إلــى جزئيــن، يتعلــق الأول بالفئــات المســتهدفة مــن القضــاة ووكاء 
ــر  ــي مجــال المعايي ــي والنظــري ف ــز الإطــار المعرف ــى تعزي ــة ويهــدف إل النياب
الدوليــة الخاصــة بحرّيـّـة الــرأي والتعبيــر وحظــر الدعــوة الــى الكراهيــة، 
ويسُــتخدم بصــورة أساســية مــن قِبَــل المتــدرب، بينمــا يتعلــق الثانــي بالمدربيــن/

ــل  ــن قِبَ ــتخدم م ــة تس ــة تدريبي ــم منهجي ــى تقدي ــدف إل ــرين/المكونين ويه الميس
ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــر/المؤطر، وذل المدرِّب/الميس
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الجــزء الأول: يتنــاول تعزيــز الإطــار المعرفــي فــي مجــال المعاييــر الدوليــة 
والإقليميــة الخاصــة بحرّيـّـة الــرأي والتعبيــر وحظــر الدعــوة الــى الكراهيــة، 

ويتضمــن عــدة أطــر معرفيــة فرعيــة وهــي:

المعاييــر الدوليــة والإقليميــة، والتشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بحريــة الــرأي، 	 
والاجتهــادات القضائيــة الدوليــة والمحليــة المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر.

 حظــر الدعــوة الــى الكراهيــة التــي تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة 	 
ــاط،  ــل الرب ــة، وخطــة عم ــة والإقليمي ــر الدولي ــن المعايي ــف ويتضم أو العن
ومبــادرة إســطنبول ؛ . إضافــة إلــى نمــاذج مــن التشــريعات الوطنيــة 

ــة. ــة ومحلي ــة دولي ــادات قضائي واجته

الجــزء الثانــي: يتنــاول منهجيــة التدريــب القضائــي ودور الميســر/المدرب/
المؤطــر. ويشــمل حلقــات تدريبيــة، وحــالات للدراســة، ومحاكمــات صوريــة. 
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مجــال  فــي  المعرفــي  الإطــار  الأول:  الجــزء 
المعاييــر الدوليــة والإقليميــة الخاصــة بحرّيّــة 
الــرأي والتعبيــر وحظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة

)خاص بالمُتدرب(
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القسم الأول: حرية الرأي والتعبير

ــة  ــة المتعلق ــر الدولي ــاول الأول المعايي ــة فصــول، يتن ــم أربع ــذا القس ــن ه يتضم
ــن  ــة بي ــة العاق ــي طبيع ــاول الثان ــا يتن ــر، بينم ــرأي والتعبي ــة ال ــات حري بضمان
الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان ومنظومــة القوانيــن الداخليــة، ويتنــاول 
الفصــل الثالــث نمــاذج مــن التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بحرية الــرأي والتعبير، 
ــة  ــة والاقليمي ــرارات الدولي ــن الأحــكام والق ــاذج م ــع نم ــاول الراب ــن يتن ــي حي ف

ــر.  ــرأي والتعبي ــة ال ــي مجــال حري ــة ف والمحلي

المعايير الدولية ذات الصلة

الصكوك القانونية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1996

التعليقات العامة والقرارات: 

التعليق العام رقم 11 للجّنة المعنية بحقوق الإنسان

التعليق العام رقم 34 للجّنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 38/2000 في الدورة السادسة والخمسين 

قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16 في الدورة السادسة عشرة 
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المتعلقــة   الدوليــة  والإقليميــة  المعاييــر   : الأول  الفصــل 
بضمانــات حريــة الــرأي والتعبيــر

أولاً: المعايير الدولية: 

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

"لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه 
فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفــى التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 

إلــى الآخريــن، بأيــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود".

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

"لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.1. 

ــي . 2 ــه ف ــذا الحــق حريت ــر. ويشــمل ه ــة التعبي ــي حري ــكل إنســان الحــق ف ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكلٍ مكتــوب أو مطبــوع أو 

ــا. ــيلة أخــرى يختاره ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

ــذه . 3 ــن ه ــرة )2( م ــي الفق ــا ف ــوق المنصــوص عليه ــة الحق ــتتبع ممارس تس
المــادة واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا 
لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون 

ــة:  ضروري

لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛أ. 

لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب ب. 
العامــة"
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تضمــن الفقــرة 1 مــن المــادة 19 الحــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة" وهــو 
حــق لا يســمح العهــد بــأي اســتثناء أو تقييــد لــه وهــذا أمــر منطقــي نظــرا لأنــه 
ــة  ــل الإنســان. والحــق فــي حري ــي عقـ ــرى فـ ــا يجـ مــن المســتحيل التحكــم فيمـ
التعبيــر كمــا تضمنــه الفقــرة 2 مــن المــادة 19 متعــدد الأبعــاد وواســـع النطـــاق 
ويشــمل حريــة التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 
إلــى الآخريــن دونمـــا اعتبـــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع 
أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهـــا. ولاحـــظت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان أنــه لا يكفــي أن تدعــي الدول الأطـــراف فـــي تقاريرهــا الدورية 
أن حريــة التعبيــر مضمونــة بموجــب الدســتور؛ ولكــن تحتــاج اللجنــة بالإضافــة 
إلــى ذلــك إلــى معلومــات تتصــل بالقواعــد التـــي تعــرف نطــاق حريــة التعبيــر 
فــي القانــون وفــى الممارســة العمليــة أو تعــرض بعــض التقييــدات وكذلــك أيــة 

ــا علــى ممارســة هــذا الحــق.  شــروط أخــرى تؤثــر عملي

ثانياً: المعايير الإقليمية: 

• المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان: 	

 يضمــن هــذا الميثــاق الحــق فــي الإعــام وحريــة الــرأي والتعبيــر وكذلــك . 1
ــأي  ــن ب ــى الآخري ــا إل ــا ونقله ــكار وتلقيه ــاء والأف ــي اســتقاء الأنب الحــق ف

وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود الجغرافيــة.

 تمــارس هــذه الحقــوق والحريــات فــي إطــار المقومــات الأساســية للمجتمــع . 2
ولا تخضــع إلا للقيــود التــي يفرضهــا احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم 
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن الوطن ــة الأم أو حماي

العامــة.

• المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب	

من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.. 1
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ــن . 2 ــار القواني ــى إط ــرها ف ــكاره وينش ــن أف ــر ع ــان أن يعب ــكل إنس ــق ل يح
واللوائــح.

ثالثــا: الحقــوق التــي تشــملها المــادة 19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية تنــص المــادة 19 مــن العهــد أنــه:" لــكل إنســان الحــق فــي اعتنــاق 
آراء دون مضايقــة. ولــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق 
حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــار للحــدود، ســواء علــى شــكلٍ مكتــوب أو مطبــوع أو فــي  آخريــن دونمــا اعتب

قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا".

ــي أنشــئت  ــوق الإنســان )الت ــة بحق ــة المعني ــم 34 للجن ــق العــام رق وجــاء بالتعلي
ــب  ــية لتراق ــة والسياس ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــن العه ــادة 28 م ــب الم بموج
مــدى التــزام الــدول الأطــراف بأحــكام العهــد(1 أنّ حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر 
شــرطان لا غنــى عنهمــا لتحقيــق النمــو الكامــل للفــرد، وهمــا عنصــران أساســيان 
مــن عناصــر أي مجتمــع. ويشــكان حجــر الزاويــة لــكل مجتمــع تســوده الحريــة 
والديمقراطيــة. وترتبــط حريــة الــرأي ارتباطــاً وثيقــاً باعتبــار أن حريــة التعبيــر 
تتيــح الأداة لتبــادل الآراء وتطويــر هــذا الأداء وأكــدت علــى أنّ حريــة التعبيــر 
شــرط ضــروري لإرســاء مبــادئ الشــفافية والمســاءلة التــي تمثــل بدورهــا عاماً 
أساســياً لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. وتتمثــل الحقــوق التــي تشــملها المــادة 
ــق  ــب التعلي ــية حس ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه 19 م

العــام للجنــة المشــار اليــه  فــى الآتــى: 

حرية الرأي . 1

ــادة 19  ــن الم ــرة )1( م ــى أنّ الفق ــان إل ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــارت اللجن أش

أصــدرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الــدورة الثانيــة بعــد المائــة في جنيــف، خــال 11-29 تمــوز/   1

يوليــو 2011 التعليــق العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة التعبــر، وقــد حــلّ هــذا التعليــق 

ــدورة التاســعة عــرة(. ــم 10 )ال ــام رق ــق الع محــل التعلي
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ــة، وهــذا  ــاق آراء دون مضايق ــي اعتن ــرد ف ــة حــق الف مــن العهــد تقتضــي حماي
حــق لا يجيــز العهــد إخضاعــه لاســتثناء أو تقييــد، وتمتــد حريــة الــرأي لتشــمل 
حــق الفــرد فــي تغييــر رأيــه فــي أي وقــت ولأي ســبب يختــاره بمــلء حريتــه. 
ولا يجــوز النيــل مــن أي حــق مــن حقــوق الفــرد المنصــوص عليهــا فــي العهــد 
علــى أســاس آرائــه الفعليــة أو المتصــورة أو المفترضــة. وتخضــع جميــع أشــكال 
التعبيــر عــن الــرأي للحمايــة، بمــا فــي ذلــك الآراء التــي لهــا طابــع سياســي أو 
ــاق أي رأي مــع  ــم اعتن ــى تجري ــي. ويتناف ــي أو دين علمــي أو تاريخــي أو أخاق
الفقــرة )1(. وتشــكل مضايقــة شــخص بســبب الآراء التــي يعتنقهــا أو تخويفــه أو 
وصمــه، بمــا فــي ذلــك توقيفــه أو احتجــازه أو محاكمتــه أو ســجنه، انتهــاكاً للفقــرة 
)1( مــن المــادة 19. كمــا أشــارت اللجنــة إلــى أنــه يحُظّــر بــذل أي جهــد فــي أي 
ــي  ــرد ف ــة الف ــه. وتشــمل حري ــاق رأي أو عــدم اعتناق ــى اعتن شــكل للإكــراه عل

التعبيــر عــن رأيــه أو عــدم التعبيــر عنــه. 

حرية التعبير . 2

أشــارت اللجنــة إلــى أنّ الفقــرة )2( مــن المــادة 19 مــن العهــد تقتضــي أن تضمــن 
ــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التمــاس  ــدول الأطــراف الحــق فــي حري ال
مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا 

ــار للحــدود.  اعتب

ــر عــن المعلومــات التــي تشــمل أي شــكل مــن أشــكال  يشــمل هــذا الحــق التعبي
ــك المعلومــات،  ــن أو اســتام تل ــى الآخري ــي يمكــن نقلهــا إل ــكار والآراء الت الأف
رهنــاً بأحــكام الفقــرة )3( مــن المــادة 19 وأحــكام المــادة 20، كمــا يشــمل الحــق 
الخطــاب السياســي، والتعليقــات الذاتيــة، والتعليــق علــى الشــؤون العامــة، 
ــي  ــر الثقاف ــة، والتعبي ــان، والصحاف ــوق الإنس ــة حق ــرأي، ومناقش واســتطاع ال
ــاً  ــق أيض ــذا الح ــمل ه ــن أن يش ــي، ويمك ــاب الدين ــس، والخط ــي، والتدري والفن
الإعــان التجــاري، بــل إن نطــاق الفقــرة )2( يغطــي التعبيــر عــن رأي قــد يعتبــر 



22

مهينــا للغايــة. علــى الرغــم مــن أن هــذا الشــكل مــن أشــكال التعبيــر قــد يخضــع 
ــرة )3( مــن المــادة 19 وأحــكام المــادة 20. ــاً لأحــكام الفق ــد وفق للتقيي

وبينّــت اللجنــة فــي التعليــق 34 أنّ الفقــرة )2( مــن المــادة 19 مــن العهــد تنــص 
علــى حمايــة جميــع أشــكال التعبيــر ووســائل نشــرها، وتشــمل هــذه الأشــكال اللغة 
المنطوقــة والمكتوبــة ولغــة الإشــارة والتعبيــر بلغــة غيــر لفظيــة، مثــل الصــور 
ــورات؛  ــف؛ والمنش ــب والصح ــر الكت ــائل التعبي ــمل وس ــة. وتش ــب الفني والقوال
ــمعية  ــكال الس ــع الأش ــك جمي ــمل كذل ــس. وتش ــات؛ والماب ــات والافت والملصق

والبصريــة فضــاً عــن طرائــق التعبيــر الإلكترونيــة والشــبكية.

حرية التعبير والإعلام. 3

ذهبــت اللجنــة فــي التعليــق 34 إلــى التأكيــد علــى أنــه لا غنــى لأي مجتمــع عــن 
ــة  ــر خاضع ــون حــرة وغي ــي تك ــائط الإعــام الت ــن وس ــا م ــة أو غيره الصحاف
ــر  ــة التعبي ــرأي وحري ــة ال ــان حري ــك لضم ــل وذل ــدون عراقي ــة وتعمــل ب للرقاب

ــي العهــد. ــع بالحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا ف والتمت

ــة لمجتمــع تســوده  ــة أو وســائط الإعــام الأخــرى حجــر الزاوي تشــكل الصحاف
ــي  ــائط الإعــام تلق ــز لوس ــذي يجي ــى الحــق ال ــد عل ــص العه ــة. وين الديمقراطي
ــات والآراء  ــادل المعلوم ــر تب ــا. ويعتب ــي أداء مهامه ــا ف ــتند إليه ــات تس معلوم
بحريــة حــول مســائل تتعلــق بالشــؤون العامة والشــؤون السياســية بيــن المواطنين 
ــى وجــود  ــك عل ــراً أساســياً. وينطــوي ذل ــن أم ــن المنتخبي والمرشــحين والممثلي
صحافــة حــرة ووســائط إعــام أخــرى قــادرة علــى التعليــق علــى المســائل العامــة 
بــدون رقابــة أو قيــد وعلــى إعــام الــرأي العــام. ويتمتــع الجمهــور أيضــاً بحــق 

مقابــل فــي تلقــي مــا تنتجــه وســائط الإعــام.

وأكــدت اللجنــة علــى أنــه وكوســيلة لحمايــة حقــوق مســتخدمي وســائط الإعــام، 
ــن  ــرة م ــة كبي ــي مجموع ــي تلق ــة ف ــة واللغوي ــات الإثني ــراد الأقلي ــم أف ــن فيه بم
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المعلومــات والأفــكار، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تولــي عنايــة خاصــة للتشــجيع 
علــى وجــود وســائط إعــام مســتقلة ومتنوعــة.

كمــا أكــدت علــى أنــه ينبغــي للــدول أن تأخــذ فــي الحســبان مــدى تأثيــر 
التطــورات التــي طــرأت علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، مثــل نظُــم 
نشــر المعلومــات الإلكترونيــة القائمــة علــى خدمــات الإنترنــت والهاتــف النقــال، 
فــي إحــداث تغييــر كبيــر فــي ممارســات الاتصــال حــول العالــم. وتوجــد اليــوم 
ــطاء  ــى الوس ــرورة عل ــد بالض ــكار والآراء لا تعتم ــادل الأف ــة لتب ــبكة عالمي ش
التقليديــن لوســائط الإعــام الجماهيــري. وينبغــي للــدول أن تتخــذ جميــع التدابيــر 
الضروريــة لتعزيــز اســتقال هــذه الوســائط الإعاميــة الجديــدة وأن تضمن سُــبل 
ــدول أيضــا أن تضمــن عمــل خدمــات البــث  وصــول الأفــراد إليهــا، وينبغــي لل
ــذا الخصــوص اســتقالية  ــي ه ــل ف ــة بصــورة مســتقلة، وأن تكف الإذاعــي العام
ــى  ــل عل ــر التموي ــك أن توف ــا. وكذل ــر مادته ــي تحري ــا ف ــك الخدمــات وحريته تل

ــال مــن اســتقال هــذه الخدمــات.  نحــو لا ين

الحق في الحصول على المعلومات . 4

أشــارت اللجنــة أيضــا إلــى أنّ الفقــرة )2( مــن المــادة 19 تشــمل حــق الاطــاع 
ــذه  ــن ه ــث تتضم ــة، بحي ــات العام ــوزة الهيئ ــون بح ــي تك ــات الت ــى المعلوم عل
ــن  ــر ع ــرف النظ ــة بص ــة العام ــا الهيئ ــظ به ــي تحتف ــجات الت ــات الس المعلوم
الشــكل الــذي تحُفــظ فيــه ومصدرهــا وتاريــخ إعدادهــا، ويمكــن أن تشــمل تســمية 
تلــك الهيئــات كيانــات أخــرى أيضــاً إذا كانــت تلــك الكيانــات تضطلـــع بوظائــف 
عامــة.  كمــا أشــارت اللجنــة الــى أن حــق الحصــول علــى المعلومــات إذا مــا أخُــذ 
بالاقتــران مــع المــادة 25 مــن العهــد، يشــمل حــق حصــول وســائط الإعــام علــى 
معلومــات عــن الشــؤون العامــة، وحــق الجمهــور فــي تلقــي مــا تنتجــه وســائط 

الإعــام. 

 الــى ذلــك أكــدتّ اللجنــة أنّ العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية قــد تنــاول 
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أيضــاً فــي أجــزاء أخــرى منــه عناصــر الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، 
وعلــى نحــو مــا لاحظــت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 16 فيمــا يتعلــق بالمــادة 
ــة  ــق بطريق ــرد أن يتحق ــق كل ف ــن ح ــون م ــي أن يك ــه ينبغ ــد، فإن ــن العه 17 م
ــات  ــر البيان ــي أضابي ــة ف ــات شــخصية مخزّن ــاك بيان ــت هن ــا إذا كان ــة م مفهوم
ــة  ــك، ماهيّ ــة، وإذا كان الوضــع كذل ــات الســجات الالكتروني ــة / ملف الأوتوماتي
ــدور  ــون بمق ــي أن يك ــا ينبغ ــا. كم ــاظ به ــن الاحتف ــرض م ــات والغ ــذه البيان ه
ــن بصفتهــم  ــراد العاملي ــة الســلطات العامــة أو الأف ــق مــن هوي ــرد أن يتحق كل ف
الشــخصية أو الهيئــات الخاصــة التــي تتحكــم أو قــد تتحكــم فــي هــذه الأضابيــر/ 
ــر  ــخصية غي ــات ش ــن بيان ــجات تتضم ــر/ الس ــت الأضابي ــجات. وإذا كان الس
صحيحــة أو بيانــات جُمِعــت أو جُهِــزت بطريقــة تتعــارض مــع أحــكام القانــون، 
ينبغــي أن يكــون مــن حــق كل فــرد أن يطلــب تصحيحهــا، وقــد حــددت اللجنــة في 
التعليــق العــام رقــم 32 المتعلــق بالمــادة 14 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
ــون  ــا المتهم ــع به ــي يتمت ــتحقاقات الت ــن الاس ــة م ــة متنوع ــية، مجموع والسياس
ــى المعلومــات. وعمــاً بأحــكام  ــح لهــم الحصــول عل ــي تتي ــة والت ــم جنائي بجرائ
ــم  ــق بحقوقه ــات تتعل ــخاص معلوم ــى الأش ــي أن يتلق ــد ينبغ ــن العه ــادة 2 م الم
ــد،  ــن العه ــادة 27 م ــام. وبموجــب الم ــه ع ــد بوج ــي العه ــا ف المنصــوص عليه
ــاً  ــراً جوهري ــر تأثي ــرار مــن شــأنه أن يؤث ــد اتخــاذ ق ــة الطــرف عن ينبغــي للدول
فــي نمــط حيــاة إحــدى فئــات الأقليــة أو ثقافتهــا، أن تتخــذ هــذا القــرار فــي إطــار 

ــادل للمعلومــات وتشــاور مــع الجماعــة المتأثــرة. عمليــة تب

وأشــارت اللجنــة الــى أنــه ينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تتيــح للعمــوم بصورة 
ــدول الأطــراف أن  ــة، وينبغــي لل ــة عام ــة ذات أهمي ــات حكومي اســتباقية معلوم
تبــذل كل الجهــود لضمــان الحصــول علــى هــذه المعلومــات بطريقــة ســهلة 
وفوريــة وفعالــة وعمليــة. كمــا ينبغــي لهــا أن تتخــذ الإجــراءات الضروريــة التــي 
ــن الفــرد مــن الحصــول علــى المعلومــات، بطــرق منهــا ســن تشــريع يكفــل  تمكِّ

حريــة الحصــول علــى المعلومــات.
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 كمــا أشــارت اللجنــة الــى أنــه ينبغــي أن تكفــل الإجــراءات تنفيذ طلبــات الحصول 
علــى المعلومــات فــي الوقــت المناســب ووفقــاً لقواعــد واضحــة متســقة مــع العهد، 
وينبغــي ألا تشــكل الرســوم المفروضــة علــى طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
عائقــاً غيــر معقــول للحصــول علــى هــذه المعلومــات. وينبغــي للســلطات أن تقــدم 
أســباب رفضهــا الســماح بالحصــول علــى المعلومــات. وينبغــي توفيــر الترتيبــات 
الازمــة للطعــن فــي حــالات الرفــض المتعلقــة بإتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى 

المعلومــات فضــاً عــن حــالات عــدم الاســتجابة للطلبــات. 

حرية التعبير والحقوق السياسية . 5

تناولــت اللجنــة باســتفاضة فــي تعليقهــا العــام رقــم 25 المتعلــق بالمشــاركة فــي 
إدارة الشــؤون العامــة وحــق الاقتــراع، أهميــة حريــة التعبيــر فــي إدارة الشــؤون 
ــة للحــق فــي الاقتــراع. ورأت أنّ مــن الضــروري أن  العامــة والممارســة الفعال
يتمكــن المواطنــون والمرشــحون والممثلــون المنتخبــون مــن تبــادل المعلومــات 
والآراء بحريــة حــول مســائل تتعلــق بالشــؤون العامــة والشــؤون السياســية. 
ويفتــرض ذلــك وجــود صحافــة ووســائط إعــام أخــرى تكــون حــرة وقــادرة على 
التعليــق علــى القضايــا العامــة وعلــى إطــاع الــرأي العــام دون رقابــة أو تقييــد. 
ويوجــه اهتمــام الــدول الأطــراف فــي هــذا الســياق إلــى الإرشــادات الــواردة فــي 

التعليــق العــام رقــم 25 فيمــا يتعلــق بتعزيــز حريــة التعبيــر وحمايتهــا.

رابعــا: مشــروعية القيــود المفروضــة علــى الحقــوق الــواردة فــي الفقــرة 3 مــن 
19 المادة 

شــرحت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الانســان فــي تعليقهــا العــام رقــم 34 وبإســهاب 
ــن  ــرة 3 م ــاً للفق ــر طبق ــة التعبي ــى حري ــا عل ــي يجــوز فرضه ــود الت ــألة القي مس

ــى النحــو التالــي:  ــك عل المــادة 19، وذل

تنــص الفقــرة )3( مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
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والسياســية صراحــةً علــى أن ممارســة الحــق فــي حريــة التعبيــر تســتتبع واجبات 
ــود  ــن القي ــن م ــن حصريي ــمح بمجالي ــبب، يس ــذا الس ــة. وله ــؤوليات خاص ومس
ــن أو ســمعتهم،  ــوق الآخري ــرام حق ــا باحت ــان، إم ــى الحــق يتعلق المفروضــة عل
أو حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.

ضَ القيــود، التــي تفَرضهــا دولــة طــرف  تشــير اللجنــة إلــى انــه لا يجــوز أن تعُــرَّ
علــى ممارســة حريــة التعبيــر، الحــق نفســه للخطــر، وتشــير اللجنــة إلــى أنه يجب 
ــا أشــارت  ــن القاعــدة والاســتثناء. كم ــد وبي ــن الحــق والقي ــة بي ــب العاق ألا تنقل
اللجنــة أيضــاً إلــى أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة 5 مــن العهــد التــي تنــص علــى 
أنــه "ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى أنــه يفيــد انطــواءه علــى 
حــق لأي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل 
يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المُعتـَـرف بهــا فــي هــذا العهــد 
أو إلــى فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه". وفــي هــذا 
الســياق، تنــص الفقــرة )3( علــى شــروط محــددة، ولا تجيــز فــرض قيــود إلا إذا 

كانــت تخضــع لهــذه الشــروط وهــي: 

أن تكون "محددة بنص القانون". 1

ــن )أ( و)ب(  ــي الفقرتي ــواردة ف ــباب ال ــد الأس ــود إلا لأح ــرَض القي ــب ألا تفُ يج
مــن الفقــرة )3(؛ وأن تكــون متائمــة مــع اختبــارات صارمــة تتعلــق بالضــرورة 
والتناســب. ولا يجــوز فــرض قيــود علــى أســس غيــر الأســس المحــددة فــي الفقرة 
)3(، حتــى وإن كانــت هــذه الأســس تبــرر فــرض القيــود علــى حقــوق أخــرى 
تخضــع لحمايــة العهــد. ولا يجــوز تطبيــق القيــود إلا للأغــراض التــي وُضعــت 
مــن أجلهــا كمــا يجــب أن تتعلــق مباشــرة بالغــرض المحــدد الــذي تأسســت عليــه2.  

تعتــر التجربــة التونســية في هــذا الســياق مــن أهــم التجــارب التريعيــة العربيــة، ويمكــن ماحظــة ذلــك   2

مــن خــال الاطــاع عــى المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرّخ 2 تريــن الثاني/نوفمــر 2011 المتعلــق 

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret- ،بحريــة الصحافة والطباعــة والنــر. انظــر

.shorten=31CK?2011084001152__084-2011-jort-2011-11-115-du-02-loi-num-2011
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ــن الاعتــداءات التــي  ــة م ــر فعالــة للحماي وينبغــي علــى الــدول أن تنفــذ تدابي
تســتهدف إســكات أصــوات الأشــخاص الذيــن يمارســون حقهــم في حريــة التعبير. 
ولا يجــوز أبــداً الاستشــهاد بالفقــرة )3( لتبريــر كبــح أيــة دعــوة إلــى إقامــة نظــام 
ــان.  ــوق الإنس ــة وحق ــادئ الديمقراطي ــق مب ــدد الأحــزاب وتحقي ديمقراطــي متع
ــة  ــى أي شــخص بســبب ممارســته لحري ــداء عل ــاك اعت ولا يمكــن أن يكــون هن
الــرأي أو حريــة التعبيــر بمــا فــي ذلــك أشــكال الاعتــداء المتمثلــة فــي الاحتجــاز 
التعســفي والتعذيــب وتهديـــد النفــس والقتــل. وكثيــراً مــا يخضــع الصحفيــون لهذه 
التهديــدات وللتخويــف والاعتــداء بســبب ممارســتهم لأنشــطتهم. ويتعــرض لذلــك 
أيضــاً الأشــخاص الذيــن يشــاركون فــي جمــع المعلومــات المتعلقــة بحالــة حقــوق 
الإنســان وتحليلهــا والذيــن يقومــون بنشــر تقاريــر ذات صلــة بحقــوق الإنســان، 
بمــن فيهــم القضــاة والمحامــون. وينبغــي التحقيــق بصرامــة فــي الوقــت المناســب 
ــح  ــا، أو من ــح الضحاي ــا. ومن ــاة مرتكبيه ــداءات ومقاض ــذه الاعت ــع ه ــي جمي ف
ممثليهــم فــي الحــالات التــي يرتكــب فيهــا القتــل، وكفالــة جبــر الضــرر للضحايــا 

بأشــكال مناســبة.

ــر  ــر تعُتبَ ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــود المفروضــة عل ــى الرغــم مــن أنّ القي وعل
مقبولــة إذا كانــت محــددة بقانــون، إلا أنّ اللجنــة أكــدت فــي هــذا التعليــق علــى أن 
القاعــدة التــي ســتعُتبَر بمثابــة "قانــون" يجــب أن تصــاغ بدقــة كافيــة لكــي يتســنى 
للفــرد ضبــط ســلوكه وفقــاً لهــا. ويجــب إتاحتهــا لعامــة الجمهــور. ولا يجــوز أن 
ــي  ــة ف ــة مطلق ــذه ســلطة تقديري ــون الأشــخاص المســؤولين عــن تنفي ــح القان يمن
تقييــد حريــة التعبيــر. ويجــب أن ينــص القانــون علــى توجيهــات كافيــة للمكلفيــن 
ــي  ــر الت ــواع التعبي ــى النحــو المناســب مــن أن ــق عل ــذه لتمكينهــم مــن التحق بتنفي

تخضــع للتقييــد وتلــك التــي لا تخضــع لهــذا التقييــد. 

كمــا يجــب أن تكــون القوانيــن المقيِّــدة للحقــوق الــواردة فــي الفقــرة )2( مــن المادة 
19، بمــا فــي ذلــك القوانيــن المشــار إليهــا فــي الفقــرة أعــاه، ليــس فقــط متائمــة 
ــل يجــب أن  ــد، ب ــن العه ــادة 19 م ــن الم ــرة )3( م ــة للفق ــع الشــروط الصارم م
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تكــون هــي نفســها أيضــاً متائمــة مــع أحــكام العهــد وأهدافــه وأغراضــه. ويجــب 
ألا تنتهــك القوانيــن أحــكام عــدم التمييــز المنصــوص عليهــا فــي العهــد. ويجــب 

ألا تنــص القوانيــن علــى جــزاءات تتنافــى مــع العهــد، مثــل العقوبــة البدنيــة.

ــى  ــود مفروضــة عل ــي لأي قي ــان الأســاس القانون ــة بي ــق الدول ــى عات ــع عل ويق
حريــة التعبيــر. وإذا كان علــى اللجنــة، فيمــا يتعلــق بدولــة معينــة، أن تنظــر فيمــا 
إذا كان القيــد المعيــن الــذي فرضتــه هــذه الدولــة قــد تــم بموجــب القانــون، ينبغــي 
للدولــة أن تقــدم معلومــات تفصيليــة عــن القانــون والإجــراءات التــي تدخــل فــي 

نطــاق هــذا القانــون.

أن يكــون تقييــد حريــة والتعبيــر بقصــد احتــرام حقــوق الآخريــن أو . 2
ســمعتهم

ــي  ــه ف ــرف ب ــو المعت ــى النح ــان عل ــوق الإنس ــوق"، حق ــر "الحق ــمل تعبي ويش
العهــد، وفــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان عامــة. علــى ســبيل المثــال، يكــون 
مــن المشــروع تقييــد حريــة التعبيــر لحمايــة الحــق فــي التصويــت المنصــوص 
ــه فــي المــادة 25، فضــاً عــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 17  علي
ــر عــن الخطــاب السياســى"(. ويجــب أن  ــة التعبي ــاه – "حــدود حري )انظــر أدن
ــن مــن أشــكال  ــة الناخبي ــه بينمــا يجــوز حماي ــة: أي أن ــود بعناي تصُــاغ هــذه القي
ق المناقشــة  ل تخويفــاً أو قســراً، فــإن هــذه القيــود يجــب ألا تعــوِّ التعبيــر التــي تشــكِّ
السياســية، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال الدعــوة إلــى مقاطعــة الاقتــراع غيــر 
الإلزامــي. ويتعلــق تعبيــر "الآخريــن" بالأشــخاص الآخريــن الذيــن يتصرفــون 
بصفتهــم الفرديــة أو كأعضــاء فــي جماعــة. ولذلــك، يجــوز علــى ســبيل المثــال، 
الإشــارة إلــى الأفــراد الأعضــاء فــي الجماعــة بتعريفهــم حســب معتقداتهــا الدينيــة 

أو إثنيتهــا.
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أن يكــون تقييــد حريــة التعبيــر يقُْصَــد بــه حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام . 3
العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة

رأت اللجنــة فــي هــذا الســياق، أنــه يجــب علــى الــدول أن تتوخــى الحــذر الشــديد 
ــكام  ــي. والأح ــن القوم ــة بالأم ــق التشــريعات المتعلق ــان وضــع وتطبي ــي ضم ف
ــة  ــن لحماي ــة كقواني ــت موصوف ــواء، أكان ــي س ــن القوم ــة بالأم ــة المتعلق المماثل
ــث  ــك، بحي ــة أو خــاف ذل ــارة الفتن ــة إث ــن لمكافح الأســرار الرســمية، أو قواني
تكــون متطابقــة مــع الشــروط الصارمــة للفقــرة )3(. وعلــى ســبيل المثــال، 
ــن للقمــع، أو لحجــب معلومــات  ــرة )3( الاحتجــاج بهــذه القواني ــى مــع الفق يتناف
عــن الجمهــور تكــون ذات مصلحــة عامــة مشــروعة ولا تضــر بالأمــن القومــي، 
أو لمقاضــاة الصحفييــن أو الباحثيــن أو الناشــطين فــي مجــال البيئــة، أو المدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان، أو آخريــن لأســباب تتعلــق بنشــرهم تلــك المعلومــات. ومــن 
غيــر المناســب عمومــاً أن يشــمل نطــاق اختصــاص هــذه القوانيــن أيضــاً فئــات 
معينــة مــن المعلومــات كالفئــات المتعلقــة بالقطــاع التجــاري والقطــاع المصرفــي 

والتقــدم العلمــي.

ارتــأت اللجنــة فــي إحــدى الحــالات أن التقييــد الــذي فُــرض علــى إصــدار بيــان 
لدعــم منازعــة عماليــة، بمــا فــي ذلــك الدعــوة إلــى إضــراب وطنــي، غيــر جائــز 

بالاســتناد إلــى أســباب حمايــة الأمــن القومــي

كمــا أكــدت اللجنــة علــى أنــه يجــوز فــي بعــض الظــروف وعلــى أســاس الحفــاظ 
علــى الأمــن العــام، القيــام علــى ســبيل المثــال بتنظيــم إلقــاء الخطــب فــي مــكان 
ــا  ــة فيم ــراءات المحكم ــة إجـ ــاك حرم ــألة انته ــن فحــص مس ــن. ويمك ــام معي ع
يتصــل بأشــكال التعبيــر فــي ضــوء اعتبــارات النظــام العــام. وتمشــياً مــع الفقــرة 
ــار  ــي إط ــررة ف ــة مب ــات المفروض ــراءات والعقوب ــات أن الإج ــب إثب )3(، يج
ممارســة المحكمــة لســلطتها فــي الحفــاظ علــى ســامة الإجــراءات. ويجــب ألا 
ــوق  ــد ممارســة الحق ــن الوســائل لتقيي ــة وســيلة م ــك الإجــراءات بأي ــتخدم تل تسُ

المشــروعة فــي الدفــاع.
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لاحظــت اللجنــة فــي التعليــق العــام رقــم 22 أن "مفهــوم الأخــاق مســتمد مــن 
تقاليــد اجتماعيــة وفلســفية ودينيــة عديــدة؛ وعليــه، يجــب أن تســتند القيــود 
ــن  ــر مســتمدة حصــراً م ــادئ غي ــى مب ــة الأخــاق إل المفروضــة بغــرض حماي
تقليــد واحــد". ويجــب أن تفُهــم هــذه القيــود فــي ضــوء عالميــة حقــوق الإنســان 

ــز. ــدأ عــدم التميي ومب

يجــب أن تكــون القيــود علــى حريــة التعبيــر "ضروريــة" لأغــراض . 4
مشــروعة

إن فــرض حظــر علــى إعــان تجــاري بلغــة واحــدة مــن أجــل حمايــة لغــة جماعة 
معينــة ينتهــك شــرط الضــرورة إذا كان بالإمــكان توفيــر الحمايــة بطــرق أخــرى 

لا تحــد مــن حريــة التعبيــر.

ــت لشــرط الضــرورة  ــدول امتثل ــة أن إحــدى ال ــال، رأت اللجن ــى ســبيل المث عل
ــر  ــة أخــرى غي ــى وظيف ــة إل عندمــا نقلــت مدرســاً فــي إحــدى المناطــق التعليمي
التدريــس لأنــه قــام بنشــر مــواد تنطــوي علــى العــداء لجماعــة دينيــة، وذلــك مــن 
أجــل حمايــة حــق الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى عقيــدة تلــك الجماعــة وحريتهــم.

يجـب ألا تكون القيود المفروضة على حرية التعبير مفرطة. 5

ــب أن  ــة يج ــر التقييدي ــم 27 أن "التدابي ــام رق ــق الع ــي التعلي ــة ف ــت اللجن لاحظ
تتماشــى مــع مبــدأ التناســب، ويجــب أن تكــون مناســبة لتحقيــق وظيفتهــا الحمائية، 
ويجــب أن تكــون أقــل الوســائل تدخــاً مقارنــة بغيرهــا مــن الوســائل التــي يمكــن 
ــتي  ــة الـ ــق النتيجــة المنشــودة، ويجــب أن تكــون متناســبة مــع المصلحـ أن تحق
ســتحميها. ولا بــد مــن احتــرام مبــدأ التناســب، لا فــي القانــون الــذي يحــدد 
ــة  ــب الســلطات الإداري ــن جان ــه م ــي تطبيق ــل أيضــاً ف ــود فحســب، ب إطــار القي
ــر موضــع  ــكل التعبي ــدأ التناســب ش ــي مب ــة". ويجــب أيضــاً أن يراع والقضائي
ــة  ــد أهمي ــي العه ــال، يول ــبيل المث ــى س ــائل نشــره. وعل النظــر فضــاً عــن وس
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بالغــة بشــكل اســتثنائي للتعبيــر الحــر فــي حــالات النقــاش العــام الــذي يتنــاول فــي 
ــام والسياســي. ــي المجــال الع ــعٍ ديمقراطــي شــخصيات موجــودة ف مجتم

خامسا: حدود القيود المفروضة على حرية التعبير في بعض المجالات

ــة  ــائل المرتبط ــن المس ــة م ــى مجموع ــوء عل ــليط الض ــى تس ــة إل ــت اللجن ذهب
بمحدوديــة القيــود المفروضــة علــى حريــة التعبيــر فــي بعــض المجــالات 

المحــددة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

حدود حرية التعبير عن الخطاب السياسي . 1

مــن بيــن القيــود المفروضــة علــى الخطــاب السياســي التــي تعتبــر مصــدر قلــق 
للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حظــر اســتطاع الــرأي مــن منــزل إلــى آخــر، 
والقيــود التــي تفــرض علــى عــدد ونــوع المــواد المكتوبــة التــي قــد تــوزع أثنــاء 
الحمــات الانتخابيــة. وحجــب المصــادر أثنــاء الفتــرات الانتخابيــة بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــات السياســية، والحــد مــن إمكاني ــة والتعليق ــة والدولي وســائط الإعــام المحلي
وصــول الأحــزاب المعارضــة والسياســيين إلــى وســائط الإعــام. وأكــدت اللجنــة 
علــى أنــه ينبغــي أن يكــون فــرض أي قيــد متائمــاً مــع الفقــرة )3(. وفقــا للجّنــة 
ــي تســبق  ــرأي السياســية الت ــن اســتطاعات ال ــة الطــرف أن تحــد م ــه للدول فإن

الانتخابــات مباشــرة حفاظــاً علــى ســامة العمليــة الانتخابيــة.

ــي حــالات  ــه ف ــوى الخطــاب السياســي، أن ــا يخــص محت ــة فيم ولاحظــت اللجن
النقــاش العــام الــذي يتعلــق بشــخصيات عامــة فــي المجــال السياســي والمؤسســات 
ــر  ــر غي ــة التعبي ــة بشــكل اســتثنائي لكفال ــة بالغ ــي أهمي ــد يول ــإن العه ــة، ف العام
المقيــد. ولذلــك، فــإن مجــرد اعتبــار أن أشــكال التعبيــر مهينــة للشــخصية العامــة 
لا يكفــي لتبريــر فــرض عقوبــات حتــى وإن كانــت الشــخصيات العامــة مســتفيدة 
ــخصيات  ــع الش ــإن جمي ــك، ف ــى ذل ــة إل ــد. وإضاف ــكام العه ــن أح ــاً م ــي أيض ه
العامــة، بمــن فيهــا التــي تمــارس أعلــى الســلطات السياســية مثــل رؤســاء الــدول 

والحكومــات، تخضــع بشــكل مشــروع للنقــد والمعارضــة السياســية.
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علــى ســبيل المثــال، أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء القوانيــن التــي تتعلــق 
ــة الموظــف العمومــي. وعــدم  ــة. وإهان ــذات الملكي ــل العيــب فــي ال بمســائل، مث
ــة.  ــم والرمــوز، والتشــهير برئيــس الدول ــرام العل ــرام الســلطات. وعــدم احت احت
وحمايــة شــرف الموظفيــن العمومييــن. مشــيرة إلــى أنــه ينبغــي ألا تنــص القوانين 
ــون  ــة الشــخص المطع ــى أســاس هوي ــة عل ــات أشــد صرام ــرض عقوب ــى ف عل
فيــه ليــس إلا. وأنــه ينبغــي للــدول الأطــراف ألا تحظــر انتقــاد مؤسســات، مثــل 

ــاز الإداري. ــش أو الجه الجي

الإطاران التشريعي والإداري لتنظيم وسائط الإعلام/ وسائل الاعلام . 2

ــدول الأطــراف أن تضمــن أن يكــون الإطــاران  ــه ينبغــي لل ــة أن أكــدت اللجن
ــرة 3.  ــع أحــكام الفق ــن م ــم وســائط الإعــام متفقي التشــريعي والإداري لتنظي
وينبغــي أن تراعــي القواعــد التنظيميــة الفــروق بيــن قطاعــي وســائط الإعــام 
المطبوعــة والمذاعــة وبيــن الإنترنــت، وأن تاحــظ فــي الوقــت نفســه أيضــاً 
الطريقــة التــي تتاقــى بهــا مختلــف وســائط الإعــام. ويتنافــى رفــض الســماح 
بنشــر الصحــف وغيرهــا مــن وســائط الإعــام المطبوعــة مــع المــادة 19، إلا 
إذا جــاء هــذا الرفــض فــي الظــروف الخاصــة التــي تتعلــق بتطبيــق الفقــرة 3. 
ــى الإطــاق فــرض حظــر  ولا يمكــن أن تشــمل هــذه الظــروف الخاصــة عل
علــى منشــور معيــن، إلا إذا كانــت هنــاك إمكانيــة لحظــر محتــوى معيــن غيــر 
ــدول  ــى ال ــب عل ــرة 3. ويج ــب الفق ــروعاً بموج ــراً مش ــاع حظ ــل لاقتط قاب
الأطــراف أن تتجنــب فــرض شــروط صعبــة ورســوم باهظــة علــى ترخيــص 
وســائط الإعــام الإذاعيــة، بمــا فــي ذلك فــي المحطــات المجتمعيــة والمحطات 
التجاريــة . وينبغــي أن تكــون المعاييــر الازمــة لتطبيــق هــذه الشــروط 
ورســوم الترخيــص معقولــة وموضوعيــة وواضحــة  وشــفافة  وغيــر تمييزيــة 
ــم  ــر النظ ــي أن توف ــد  . وينبغ ــع العه ــية م ــك متمش ــدا ذل ــا ع ــون فيم وأن تك
ــدرات  ــث الإذاعــي بوســائط الإعــام المحــدودة الق ــص بالب ــة بالترخي المتعلق
ــة تخصيصــاً عــادلاً  ــة والفضائي ــة الأرضي مثــل الخدمــات الســمعية والبصري



33

لفــرص النفــاذ والتــرددات بيــن مؤسســات البــث الإذاعــي العامــة والتجاريــة 
ــة  ــم تنــش أ بالفعــل بعــد هيئ ــدول الأطــراف التــي ل ــة. وتوصــى ال والمجتمعي
للترخيــص بالبــث الإذاعــي بــأن تنشــئ هيئــة عامــة مســتقلة للترخيــص بالبــث 
ــص ويجــب  ــح التراخي ــات الإذاعــة ومن ــع بســلطة دراســة طلب الإذاعــي تتمت
ــائط الإعــام بشــكل  ــى وس ــة عل ــذه الرقاب ــرض ه ــع ف ــة لمن ــر فعال ــاذ تدابي اتخ
ــرض  ــة ألا تف ــي للدول ــر. وينبغ ــة التعبي ــي حري ــرد ف ــق كل ف ــع ح ــارض م يتع
ــك  ــة تل ــزز تعددي ــا أن تع ــي له ــام وينبغ ــائط الإع ــى وس ــة عل ــة احتكاري رقاب
ــر المناســبة بمــا يتســق  ــدول أن تتخــذ التدابي ــك، ينبغــي لل الوســائط. ونتيجــة لذل
مــع العهــد، لمنــع أي هيمنــة غيــر مائمــة فــي وســائط الإعــام أو منــع تمركــز 
مجموعــات إعاميــة مملوكــة للقطــاع الخــاص فــي أوضــاع احتكاريــة قــد تضّــر 

ــوع المصــادر والآراء. بتن

كمــا أوضحــت وأشــارت اللجنــة إلــى أنــه ينبغــي توخــي الحيطــة لضمــان عــدم 
اســتخدام نظُــم الإعانــات الحكوميــة لوســائط الإعــام أو طلبــات بــث الإعانــات 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــر. وإضاف ــة التعبي ــة ممارســة حري ــي أغــراض إعاق ــة. ف الحكومي
يجــب ألا توُضــع وســائط الإعــام الخاصــة فــي وضــع أقــل لا تنــال فيــه نصيبهــا 
مــن الفــرص مقارنــة بوســائط الإعــام العامــة فــي مســائل مثــل الحصــول علــى 

وســائل النشــر أو التوزيــع والحصــول علــى الأخبــار.

وأشــارت اللجنــة إلــى إن فــرض العقوبــات علــى المنافــذ الإعامية أو دوُُر النشــر 
أو الصحفييــن لمجــرد أنهــم يوجهــون انتقــادات للحكومــة أو للنظــام الاجتماعــي 
والسياســي الـــذي تتبنـــاه الحكومــة. لا يمكــن أبــداً أن يكــون بمثابــة قيــد ضــروري 
علــى حريــة التعبيــر، وكذلــك بينّــت اللجنــة أنــه لا ينبغــي أن يسُــمح بفــرض أي 
قيــود علــى تشــغيل المواقــع الشــبكية أو المدونــات الشــبكية أو غيرهــا مــن نظُــم 
نشــر المعلومــات عــن طريــق الإنترنــت أو الوســائل الإلكترونيــة أو أي وســائل 
أخــرى، بمــا فــي ذلــك نظُــم دعــم هــذا الاتصــال، كمــوردي خدمــة الإنترنــت أو 

محــركات البحــث، إلا فــي الحــدود التــي تكــون متماشــية مــع الفقــرة )3(.
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وينبغــي بوجــه عــام أن تكــون القيــود المســموح بهــا خاصــة بالمحتــوى، ويتنافــى 
ــرة )3(.  ــع الفق ــة م ــع والأنظم ــض المواق ــغيل بع ــى تش ــام عل ــر ع ــرض حظ ف
ويتعــارض أيضــاً مــع الفقــرة )3( منــع موقــع أو نظُــم لنشــر المعلومــات من نشــر 
ــة  ــم الاجتماعي ــد الحكومــة أو النظُ ــد عــن كونهــا تنتق ــة لســبب لا يزي مــواد معين

والسياســية التــي تتبناهــا الحكومــة.

عدم التمييز بين الصحفيين والناشرين على شبكة الانترنت. 3

ــة واســعة مــن الجهــات  ــة تتقاســمها طائف ــة مهن ــى أنّ الصحاف ــة عل أكــدتّ اللجن
الفاعلــة، بمــن فيهــا المراســلون والمحللــون المحترفــون والمتفرغــون فضــاً عــن 
ــي أشــكال النشــر  ــة وغيرهــم ممــن يشــاركون ف ــات الإلكتروني أصحــاب المدون
الذاتــي المطبــوع أو علــى شــبكة الإنترنــت أو فــي مواضــع أخـــرى، ورأت اللجنة 
ــارض  ــم تتع ــص له ــن أو الترخي ــة لتســجيل الصحفيي ــة العام ــم الحكومي أن النظُ
ــد إلا  مــع الفقــرة )3(. وأشــارت اللجنــة إلــى انــه لا يسُــمح بنظُــم الاعتمــاد المقيّ
ــى أماكــن  ــاز للوصــول إل ــن امتي ــح الصحفيي ــاك ضــرورة لمن ــا تكــون هن عندم
ــر  ــة غي ــق بطريق ــم ينبغــي أن تطب ــة. وأكــدت أن هــذه النظُ و/أو مناســبات معين
ــى أســاس  ــة ومتائمــة مــع المــادة 19 ومــع الأحــكام الأخــرى للعهــد عل تمييزي
معاييــر موضوعيــة وبمراعــاة أن الصحافــة مهنــة تتشــارك فيهــا طائفــة واســعة 

مــن الجهــات الفاعلــة.

حظر تقييد حرية الصحفيين في الحركة . 4

أشــارت اللجنــة إلــى أنّ القيــام بتقييــد حريــة الصحفييــن وغيرهــم مــن الأشــخاص 
الذيــن يلتمســون ممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر ويرغبــون فــي الســفر خــارج 
ــق  ــي الســفر لحضــور اجتماعــات تتعل ــون ف ــن يرغب ــة )كالأشــخاص الذي الدول
بحقــوق الإنســان(، يتعــارض عــادة مــع الفقــرة )3( مــن المــادة 19 مــن العهــد، 
وينســحب ذلــك علــى جعــل دخــول الصحفييــن الأجانــب إلــى الدولــة حكــراً علــى 
صحفييــن ينتمــون إلــى بلــدان معينــة. أو تقييد حرية حركــة الصحفييــن والمحققين 
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فــي مجــال حقــوق الإنســان داخــل الدولــة )بمــا فــي ذلــك توجههــم إلــى المواقــع 
المتأثــرة بالنــزاع ومواقــع الكــوارث الطبيعيــة والمواقــع التــي يدُعــى تعرضهــا 

لانتهــاكات لحقــوق الإنســان(. 

حماية مصادر المعلومات. 5

ــق  ــر الح ــد عناص ــأن أح ــرف ب ــدول أن تعت ــي لل ــه ينبغ ــى أن ــة عل ــدت اللجن أك
فــي حريــة التعبيــر يشــمل الامتيــاز المكفــول للصحفييــن فــي عــدم الكشــف عــن 

ــك. ــرم ذل ــات، وأن تحت مصــادر المعلوم

تدابير مكافحة الارهاب. 6

ــة  ــر مكافح ــون تدابي ــن أن تك ــدول أن تضم ــي لل ــه ينبغ ــى أن ــة عل ــدت اللجن أك
الإرهــاب متماشــية مــع الفقــرة )3(. وينبغــي وضــع تعاريــف واضحــة لجرائــم 
ــم  ــى الإرهــاب"، و"النشــاط المتطــرف"، فضــاً عــن جرائ ــل "التشــجيع عل مث
"الإشــادة بالإرهــاب" أو "تمجيــده" أو "تبريــره" لضمــان ألا تــؤدي إلــى تداخــل 
ــادي  ــاً تف ــب أيض ــر. ويج ــة التعبي ــع حري ــب م ــر متناس ــروري أو غي ــر ض غي
فــرض قيــود مفرطــة علــى سُــبل الحصــول علــى المعلومــات. وتــؤدي وســائط 
ــي عــدم  ــاب، وينبغ ــال الإره ــور بأعم ــي إعــام الجمه الإعــام دوراً حاســماً ف
الحــد بــا مبــرر مــن قدرتهــا علــى العمــل. وفــي هــذا الخصــوص، ينبغــي عــدم 

ــم المشــروعة3. ــم بوظائفه ــن بســبب قيامه ــة الصحفيي معاقب

القوانين التي تجرّم التشهير . 7

أشــارت اللجنــة إلــى وجــوب أن تصــاغ قـــوانين التشــهير بعنايــة لضمــان امتثالهــا 
للفقــرة )3( وألا تسُــتخدم مــن الناحيــة العمليــة لخنــق حريــة التعبيــر. ينبغــي أن 

ــة بودابســت(  ــة )اتفاقي ــة بودابســت لمكافحــة الجريمــة الإلكتروني يمكــن في هــذا الإطــار مراجعــة اتفاقي  3

https://rm.coe.int/explanatory-report-buda- التــالي: الرابــط  عــى  لهــا  التفســرية   والمذكــرة 

.pest-convention-in-arabic/1680739174
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تشــمل جميــع قوانيــن التشــهير الجنائيــة، أحكامــاً تتعلــق بالدفــاع، مثــل الدفــاع عن 
الحقيقــة، وألا تطبــق فــي حالــة أشــكال التعبيــر التــي لا تخضــع بطبيعتهــا للتحقق. 
ــى الشــخصيات  ــق عل ــق بالتعلي ــا يتعل ــل فيم ــى الأق ــار عل ــاء الاعتب ــي إي وينبغ
العامــة، لتجنــب المعاقبــة علــى بيانــات غيــر صحيحــة نشُــرت خطــأ بــدون نيــة 
ســيئة أو جعــل هــذه المعاقبــة غيــر قانونيــة. وعلــى أي حــال، ينبغــي الاعتــراف 

بالاهتمــام العــام بموضــوع الانتقــاد باعتبــاره وســيلة للدفــاع.

التدابيــر العقابيــة والجــزاءات  لتفــادي  الــدول الحيطــة  وينبغــي أن تتوخــى 
ــتراط  ــى اش ــة عل ــوداً معقول ــرض قي ــاء، أن تف ــد الاقتض ــا عن ــة. وعليه المفرط
ــر  ــا أن تنظ ــي له ــح. وينبغ ــرف الراب ــف للط ــه المصاري ــى علي ــع المدعّ أن يدف
فــي نــزع صفــة الجــرم عــن التشــهير. ولا ينبغــي فــي أي حــال مــن الأحــوال، 
ــي إلا فــي أشــد الحــالات خطــورة، وألا تكــون  ــون الجنائ ــق القان ــرار بتطبي الإق
عقوبــة الســجن علــى الإطــاق هــي العقوبــة المناســبة. ولا يجــوز لدولــة طــرف 
أن تقاضــي شــخصاً بتهمــة التشــهير الجنائــي دون أن تشــرع بعــد ذلــك ســريعاً 
إلــى محاكمتــه، ولهــذه الممارســة أثــر مرعــب مــن شــأنه أن يحــد بــا مبــرر مــن 

ــي والآخــرون. ــا الشــخص المعن ــع به ــي يتمت ــر الت ــة التعبي ممارســة حري

وبينّــت اللجنــة أنــه وباســتثناء الحــالات المعينــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
)2( مــن المــادة 20 مــن العهــد، يتعــارض مــع العهــد حظــر إظهــار قلــة الاحتــرام 
لديــن أو نظــام عقائــدي آخــر، بمــا فــي ذلــك قوانيــن التجديـــف. ويجــب أيضــاً أن 
تكــون حــالات الحظــر تلــك متماشــية مــع الشــروط الصارمــة الــواردة فــي الفقــرة 

)3( مــن المــادة 19 فضــاً عــن مــواد، مثــل المــواد 2 و5 و17 و18 و26. 

لا يجــوز علــى ســبيل المثــال لأي قانــون أن يميــز لصالــح ديــن أو أديــان أو نظُــم 
عقائديــة معينــة، أو ضدهــا، أو لصالــح أتباعهــا ضــد أتبــاع ديــن آخــر أو لصالــح 
ــتخدم حــالات الحظــر  ــن. ولا يجــوز أن تسُ ــر المؤمني ــن ضــد غي ــن بدي المؤمني
ــادئ  ــي أو مب ــى مذهــب دين ــق عل ــن أو التعلي ــاء الدينيي ــاد الزعم ــع انتق ــك لمن تل

عقائديــة أو المعاقبــة عليهــا.
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وفــي هــذا الســياق، أكــدتّ اللجنــة علــى أنّ القوانيــن التــي تعاقــب علــى التعبيــر 
عــن الآراء المتعلقــة بالوقائــع التاريخيــة تتعــارض مــع الالتزامــات المفروضــة 
علــى الــدول بموجــب العهــد فيمــا يتعلــق باحتــرام حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر. 
ــة أو  ــة التعبيــر عــن آراء خاطئ ولا يجيــز العهــد فــرض حظــر عــام علــى حري
تفســيرات غيــر صحيحــة لأحــداث الماضــي. وينبغــي ألا تفُــرض علــى الإطــاق 
ــر ينبغــي ألا  ــة التعبي ــق بحري ــا يتعل ــرأي، وفيم ــة ال ــي حري ــى الحــق ف ــود عل قي
تتجــاوز القيــود المفروضــة الحــدود المســموح بهــا فــي الفقــرة )3( أو المنصوص 

عليهــا فــي المــادة 20.

اتخاذ إجراءات حماية حرية الرأي والتعبير من قبل الدول. 8

ناشــدت لجنــة حقــوق الإنســان4 جميــع الــدول إلــى أن تتخــذ مجموعــة مــن 
الإجــراءات المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وهــي كالآتــي:

أن تكفــل الاحتــرام والتأييــد لحقــوق جميــع الأشــخاص الذيــن يمارســون الحق أ. 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التمــاس المعلومــات 
وتلقيهــا ونقلهــا، دونمــا اعتبــار للحــدود، والحــق فــي كل مــن حريــة الفكــر 
والوجــدان والديــن والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، والحــق فــي 
المشــاركة فــي تصريــف الشــؤون العامــة، أو الأشــخاص الذيــن يســعون إلــى 
تعزيــز هــذه الحقــوق والحريــات وإلــى الدفــاع عنهــا، وأن تقــوم فــي الحــالات 
التــي يكــون فيهــا أي شــخص قد احتجــز أو تعــرض للعنف أو التهديــد بالعنف 
ــراج  ــد الإف ــى بع ــب، حت ــاد والترهي ــك الاضطه ــي ذل ــا ف ــة، بم أو للمضايق
عنــه، بســبب ممارســته هــذه الحقــوق كمــا هــي مبينــة فــي الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

4  قــرارا لجنــة حقــوق الإنســان رقــم 38/2000 الــدورة السادســة والخمســن بشــأن "الحــق في حريــة الــرأي 

والتعبــر" والصــادر في الجلســـة 60 بتاريــخ 20 نيســان/أبريل 2000. تجــدر الإشــارة الى أن لجنــة حقــوق 

الانســان التــي أنشــئت بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة عــام 1946تختلــف عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

الانســان التــي أنشــئت بموجــب العهــد الــدولى للحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد تــم اســتبدال لجنــة 

حقــوق الانســان بمجلــس حقــوق الانســان عــام 2006.
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وســائر الصكــوك ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، باتخــاذ الخطــوات المناســبة 
ــي يمكــن أن  ــة الظــروف الت ــوري لهــذه الأعمــال وتهيئ لضمــان الوقــف الف

يقــل فــي ظلهــا احتمــال حــدوث هــذه الأعمــال؛

أن تكفــل عــدم التمييــز ضــد الأشــخاص الذيــن يســعون إلــى ممارســة ب. 
ــل والإســكان  ــل العم ــي مجــالات مث ــات، ولا ســيما ف ــوق والحري هــذه الحق
ــة  والخدمــات الاجتماعيــة، وأن تولــي عنايــة خاصــة فــي هــذا الســياق لحال

ــرأة؛ الم

ــه، ج.  ــي أداء مهام ــاعده ف ــاص وتس ــرر الخ ــع المق ــاً م ــاً تام ــاون تعاون أن تتع
وأن تــزوده بــكل المعلومــات الازمــة حتــى يتســنى لــه تنفيــذ ولايتــه كاملــة، 
بمــا فــي ذلــك أن تنظــر فــي الطلبــات التــي يقدمهــا المقــرر الخــاص للقيــام 

ــدان؛ بزيــارات داخــل البل

أن تخلق وتتيح بيئة تمكينية يتسنى فيها تنظيم تدريب وتطوير مهني لوسائط د. 
الإعام من أجل تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير والقيام بذلك دون 

خوف من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية.



39

الفصل الثاني: طبيعة العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان ومنظومة القوانين الداخلية 

ــإن مــن  ــر، ف ــرأي والتعبي ــة ال ــة بحري ــة المتعلق ــر الدولي بعــد اســتعراض المعايي
المهــم بيــان طبيعــة العاقــة بيــن الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان ومنظومــة 
ــوق  ــن قواعــد حق ــي بي ــط التكامل ــة الرب ــز عملي ــك لتعزي ــة، وذل ــن الداخلي القواني
ــة،  ــريعات الوطني ــكام التش ــن أح ــة وبي ــر الدولي ــن المعايي ــتمدة م ــان المس الإنس
بغيــة اســتخدام هــذه المعاييــر علــى ضــوء الاشــتراطات الدســتورية الوطنيــة فــي 
التطبيقــات القضائيــة المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وحظــر الدعــوة للكراهيــة.

ألف - آلياّت إدماج الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني

تأثــرت الدســاتير والتشــريعات الوطنيــة إلــى حــد كبيــر بالنظريــات التــي تحــدد 
ــي بالقانــون الدولــي، وانســحب ذلــك علــى آليــات إدمــاج  عاقــة القانــون الداخل
ــاج  ــات إدم ــن ردّ آلي ــي، ويمك ــي الداخل ــام القانون ــي النظ ــة ف ــات الدولي الاتفاقي
الاتفاقيــات الدوليــة فــي النظــام القانونــي الداخلــي علــى ضــوء ذلــك إلــى اتجاهيــن 

أساســين، وهمــا:

الاتجــاه الأول: ويذهــب إلــى الاندمــاج الذاتــي والتلقائــي لاتفاقيــات الدوليــة . 1
لحقــوق الإنســان فــي القانــون الداخلــي دون الحاجــة إلــى تدخــل المشــرع 
الوطنــي مــن خــال التطبيــق المباشــر، ويكــون ذلــك مــن خــال أســلوبين، 

وهمــا:

ــة أ.  ــطة أو التنفيذي ــة المبس ــة الدولي ــر لاتفاقي ــاج المباش ــلوب الاندم أس
والتــي لا تحتــاج إلــى التصديــق مــن قبــل الســلطة التشــريعية، والتــي 
يشــار لهــا أيضــا بالمعاهــدات )تلقائيــة التنفيــذ(، وهــي المعاهــدات 
ــى  ــي مــن دون حاجــة ال ــون الوطن ــي القان ــاذ ف ــز النف ــي تدخــل حي الت
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ــة  ــا الأمريكي ــه المحكمــة العلي ــك مــا أقرت ــة الاســتقبال5، ومــن ذل عملي
فــي قضيــة Foster et Elam V. Neilson فــي 1829 بــأنّ لبعــض 
ــي دون تدخــل  ــي الأمريك ــون الداخل ــي القان ــر مباشــر ف ــات أث الاتفاقي
تشــريعي لاســتقبالها فيــه، حيــث قــال القاضــي مارشــال بــأن المعاهــدة 
المبرمــة بيــن الولايــات المتحــدة وإســبانيا فــي 22 شــباط/فبراير 1819 
ــل  ــر دون تدخ ــر مباش ــا أث ــراد له ــة للأف ــا عقاري ــح حقوق ــي تمن والت

ــرس6؛  الكونغ

ــراف الأنظمــة الدســتورية ب.  ــي مــن خــال اعت أســلوب الاندمــاج التلقائ
بوحــدة القانونيــن الدولــي والداخلــي دون الحاجــة إلــى إجراء تشــريعي، 
ــى  ــي عل ــون الدول ــة القان ــرف بعلوي ــدة تعت ــذه الوح ــت ه ــواء أكان س

ــي أو العكــس7. ــون الداخل القان

ــى إجــراء أي  ــى عــدم الحاجــة إل ــن الأســلوبين يســتندان إل ــا أن هذي ــدو جليّ ويب
ــي. ــون وطن ــى قان ــة إل ــل القواعــد الدولي ــة تحوي ــر تشــريعية بغي تدابي

الاتجــاه الثانــي: ويذهــب إلــى أنّ إدمــاج القاعــدة القانونيــة الدوليــة يحتــاج . 2
إلــى تدخــل المشــرع الوطنــي لتحويــل هــذه القواعــد إلــى قانــون داخلــي، 
ــاج  ــي أو الاندم ــق الذات ــة التطبي ــران قابلي ــى نك ــاه إل ــذا الاتج ــب ه ويذه

زهــر الحســني، النظــام القانــوني للمعاهــدات الدوليــة في القانــون الدســتوري والعراقــي، مجلــة التريــع    5

http://www.tqmag.net/body.asp?-  والقضــاء، مجلــة فصليــة، منشــور عــى الرابــط الإلكــتروني التــالي،

نيســان/أبريل 2017 ص 6. التصفــح، 14  تاريــخ   ،field=news_arabic&id=1300&page_namper=p3

وضعــت المحكمــة العليــا معايــر لتحديــد مــا اذا كانــت معاهــدة مــا هــي معاهــدة تلقائيــة التنفيــذ، منهــا:    6

"أن المعاهــدة لا تنــص عــى طريقــة مــا لدخولهــا حيــز النفــاذ كمعاهــدات التجــارة والاقامــة التــي تتضمــن 

شرط الدولــة الاكــر رعايــة وشرط المعاملــة الوطنيــة وليــس منهــا المعاهــدات التــي ترتــب التزامــات مثــل 

ــرار مجلــس  ــة بشــأن ق ــرار لمحكمــة الاســتئناف الأمريكي ــم، وفي ق ــة نتيجــة التأمي ــض جزافي ــغ تعوي مبال

الأمــن رقــم 301 لســنة 1971 المتعلــق بعــدم الاعــتراف برعيــة وجــود جنــوب أفريقيــا في إقليــم جنــوب 

غــرب أفريقيــا )ناميبيــا(، حيــث رأت أنــه قــرار ملــزم ولــه أثــر مبــاشر في القانــون الأمريــي رغــم أنــه لا 

يعتــر معاهــدة دوليــة، ولكنــه مــع هــذا، فهــو غــر موجــه الى المحاكــم الأمريكيــة ولا يمنــح حقوقــا خاصــة 

للأفــراد بــل هــو موجــه للحكومــات فقــط"، انظــر، المرجــع الســابق، ص 7. 

المرجع السابق، ص 8.   7
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المباشــر لاتفاقيــات الدوليــة فــي القانــون الداخلــي دون مصادقــة الســلطة 
ــذه  ــل ه ــل تحوي ــاً اتخــاذ إجــراءات تشــريعية تكف ــا، وتاليّ التشــريعية عليه
ــة ملزمــة للقاضــي الوطنــي8. ــة داخلي ــى قواعــد قانوني ــة إل القواعــد الدولي

وعلــى العمــوم، وإذا كان جانــب مــن فقــه القانــون الدولــي العــام قــد ذهــب إلــى 
القــول بقابليــة بعــض الاتفاقيــات الدولية للتطبيــق الذاتي، إلا أن الممارســة العملية 
فــي مجــال الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان تظهــر أنّ أحــكام ونصــوص هــذه 
الاتفاقيــات الدوليــة نــادراً مــا تتمتــع بقابليــة التطبيــق الذاتــي لكــون صياغتهــا لا 
ــا  ــة، ولكونه ــا التشــريعات الداخلي ــي تصــاغ فيه ــة الت ــة والدق ــم بدرجــة العناي تت
ــى العاقــات  ــى قواعــد تخاطــب الأجهــزة القائمــة عل تحتــوي وبشــكل كبيــر عل
الخارجيــة فــي الدولــة، عــاوة علــى أن أحكامهــا غالبــا مــا تتســم بالعموميــة دون 
الخــوض فــي التفاصيــل التطبيقيــة كمــا هــو الأمــر فــي القوانيــن الداخليــة، ويعــود 
ــف  ــن المواق ــق بي ــن التوفي ــج ع ــة تنت ــدات الدولي ــة المعاه ــى أنّ صياغ ــك إل ذل

المتعارضــة لأطرافهــا حــول الموضوعــات التــي تعالجهــا9. 

ــة  ــي أنّ "الاتفاقي ــون الدول ــي اتجــاه آخــر، رأى بعــض فقهــاء القان ــه وف ــر أن غي
الدوليــة قابلــة للتطبيــق مباشــرة عندمــا تتولــد عنهــا حقوقــا لمصلحــة الاشــخاص 
ــة أو  ــلطات العام ــة الس ــؤلاء مطالب ــن له ــة، ويمك ــة والمعنوي ــة الطبيعي الخاص
المحاكــم بتطبيقهــا، ومســألة التطبيــق هــذه نفســها مرتبطــة بمــا أخــذ بــه دســتور 

ــة بالنظــام القانونــي الدولــي،". ــة فــي عاقــة النظــام القانونــي فــي الدول الدول

ــي رأيهــا  ــت ف ــد توصل ــة الدائمــة ق ــى الرغــم مــن أنّ محكمــة العــدل الدولي وعل
ــة  ــي لاتفاقي ــق الذات ــد التطبي ــى تأكي ــارس 1928، إل ــي 3 آذار/م الاستشــاري ف
الدوليــة لكــون نيـّـة الطرفيــن المتعاقديــن قــد اتجهــت الــى ترتيــب حقوقــاً مباشــرة 

ــام  ــا في النظ ــة وتطبيقه ــدات الدولي ــرام المعاه ــري، إب ــمي الظف ــارس وس ــر، ف ــك، انظ ــول ذل ــد ح للمزي   8

القانــوني الكويتــي، دراســة تطبيقيــة، رســالة ماجســتر، كليــة الحقــوق، جامعــة الــرق الأوســط، إشراف 

محمــد يوســف علــوان، 2012، ص 24–26.

ــائي، دار  ــاضي الجن ــام الق ــة أم ــدات الدولي ــي، المعاه ــادر القهوج ــد الق ــر، عب ــك، انظ ــول ذل ــد ح للمزي   9

.18-17 ص   ،1997 الإســكندرية،  للنــر،  الجديــدة  الجامعــة 
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ــق  ــد يخل ــك ق ــة مباشــرة10، إلا أنّ ذل ــم الداخلي ــام المحاك ــا أم ــة به يمكــن المطالب
العديــد مــن الإشــكالات أمــام القاضــي الوطنــي، الأمــر الــذي حــدى بالكثيــر مــن 
ــى  ــة عل ــاذ الاتفاقي ــات لنف ــى آلي ــة عل ــص صراح ــى الن ــتورية إل ــة الدس الأنظم
المســتوى الداخلــي، بغيــة تمكيــن القاضــي الوطنــي مــن إنفاذهــا دون الاصطــدام 

بالعقبــات التــي قــد تحــول دون إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــذه الاتفاقيــات11.

باء - مكانة الاتفاقية الدولية في الدساتير الوطنيةّ 

اختلفــت الدســاتير فــي مســألة تحديــد التراتبيــة الهرميــة لاتفاقيــات الدوليــة 
لحقــوق الإنســان، ذلــك أنّ بعــض الدســاتير أعطــت القاعــدة الاتفاقيــة قــوة القانون 
العــادي، مــن خــال الاعتــراف لهــذه القاعــدة بقــوة هــذا القانــون وإعطائهــا ذات 
الصفــات وترتيــب ذات الآثــار بالنســبة إلــى العاقــة بيــن قانونيــن عادييــن، بحيث 
تســتطيع القاعــدة الدوليــة أن تعــدلّ أو تلغــي القواعــد العاديــة المخالفــة والســابقة 
ــابق  ــر س ــق ذات الأث ــة أن تحق ــة عادي ــة داخلي ــد قانوني ــوز لقواع ــا يج ــا، كم له

صــدر هــذا الــرأي عندمــا تفحصــت المحكمــة الاتفــاق المــرم بــن بولونيــا ومدينــة دانزينــغ الحــرة لســنة    10

1921 والمتعلــق بموظفــي الســكك الحديديــة لمدينــة دانزينــغ إن كان هــذا الاتفــاق يتولــد عنــه حقوقــا 

ــه في: طــارق كاظــم  ــغ، مشــار ل ــة دانزين ــم مدين ــام محاك ــون أم ــا الموظفــون المعني ــب به ــاشرة، يطال مب

ــون -  ــة القان ــة(، منشــورات، كلي ــة )دراســة مقارن ــن الداخلي ــة في القوان ــل، إدمــاج النصــوص الدولي عجي

ــراق، 2000، ص 4. ــة، الع ــار، الناصري ــة ذي ق جامع

ــنة  ــك: "في س ــى ذل ــة ع ــن الامثل ــاشر للمعاهــدات، وم ــق المب ــة التطبي ــي مســألة قابلي 11  شــهد القضــاء الفرن

1993 طرُحــت في هــذه المســألة قضيــة تتعلــق وحدهــا بقابليــة تطبيــق أربــع اتفاقيــات دوليــة، تتمثــل 

في اتفاقيــة فينــا لـــ 24 نيســان/أبريل 1963 الخاصــة بالعاقــات القنصليــة، والاتفاقيــة الخاصــة بالتعــاون 

ــة  ــارس 1954 المتعلق ــن آذار/م ــلأول م ــاي ل ــة لاه ــنة 1979، واتفاقي ــا لس ــا والنمس ــن فرنس ــائي ب القض

ــنة 1950،  ــان لس ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــراً الاتفاقي ــة وأخ ــاعدة القضائي ــة والمس ــراءات المدني بالإج

ــة فيــا  ــر 1993 في هــذه القضي ــون الثني/يناي ــخ 29 كان ــة الفرنــي في قــراره بتاري واعتــر مجلــس الدول

يخــص قابليــة التطبيــق المبــاشر أن احــكام اتفاقيــة لاهــاي لــلأول مــن آذار/مــارس ســنة 1954 المتعلقــة 

بالإجــراءات المدنيــة، وأحــكام اتفاقيــة فيينــا لـــ 27 شــباط/فراير ســنة 1979 المتعلقــة بالتعــاون القضــائي 

الفرنــي النمســاوي خاصــة أن هــذه الأخــرة، تنــص عــى الإنابــة القضائيــة التــي ترســل بواســطة وزيــري 

العــدل للدولتــن ان هاتــن الاتفاقيتــن غــر قابلتــن للتطبيــق المبــاشر عــى الافــراد لانهــا ترتبــان التزامــات 

ــوق  ــة حق ــكام اتفاقي ــض أح ــكام أو بع ــاشر لأح ــر المب ــكلة الأث ــت مش ــا طرح ــراف. ك ــدول الأط ــن ال ب

ــاشر للمــواد )8 و9 و10( مــن  ــر المب ــون رفضــت الأث ــة لي ــة لمدين الطفــل لســنة 1989، فالمحكمــة الاداري

ــون الدســتوري  ــة في القان ــوني للمعاهــدات الدولي ــة"، انظــر، زهــر الحســني، النظــام القان هــذه الاتفاقي

ــي، مرجــع ســابق، ص 10.  والعراق
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الذكــر عنــد صدورهــا بوقــت لاحــق علــى القاعــدة الدوليــة، كمــا هــو الحــال فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومصــر12. 

كمــا ذهبــت بعــض الدســاتير إلــى وضــع المعاهــدات الدوليــة فــي مكانــة أعلــى من 
القوانيــن العاديــة مــن خــال جعــل القاعــدة الدوليــة الاتفاقيــة أســمى مــن القوانيــن 
العاديــة، بحيــث تعــدلّ أو تلغــي القوانيــن الداخليــة الســابقة علــى وجودهــا، 
ولكــن الــدول التــي أخــذت بهــذا النمــوذج اختلفــت فــي إعطــاء آليــة لضمــان هــذا 
ــة  ــة أعطــت هــذا الســمو للقاعــدة الدولي ــاك دولاً معين الســمو، حيــث نجــد أن هن
الاتفاقيــة، لكنهــا لــم تعطهــا ضمانــة الرقابــة القضائيــة لضمــان عــدم المخالفــة، 
ومثــال ذلــك فرنســا فــي ظــل دســتورها الحالــي والســابق13، وقــد ذهبــت دســاتير 
أخــرى إلــى إعطــاء الاتفاقيــة قــوة أعلــى مــن القوانيــن العاديــة، مــع إحاطــة ذلــك 
بآليــة لضمــان تحقيــق ذلــك عــن طريــق الرقابــة القضائيــة، ومثــال ذلــك الدســتور 

الألمانــي الحالــي14.

وفــي اتجــاه متطــوّر، ذهبــت بعــض الدســاتير إلــى وضــع الاتفاقيــة فــي مكانــة 
ــتورية،  ــد الدس ــى القواع ــو عل ــة تعل ــا مكان ــتور، أي إعطاءه ــن الدس ــمى م أس
ــع  ــا يتناســب م ــل أحــكام الدســتور بم ــك ضــرورة تعدي ــى ذل ــب عل ــث يترت بحي
ــه  ــتور أو تعديل ــى الدس ــص ال ــة أي ن ــدم إضاف ــرورة ع ــة، وض ــكام الاتفاقي أح
بمــا لا يتــاءم مــع الاتفاقيــة النافــذة بحــق الدولــة، والمثــال الواضــح علــى هــذا 

ــدي15.  ــتور الهولن ــي الدس ــد ف ــوذج يتجس النم
ــص المــادة 6  ــة حســب ن ــات المتحــدة الامريكي ــا الولاي ــي ترمه ــة الت ــات الدولي ــرى البعــض أنّ "الاتفاقي ي    12

 The supreme law of the( ــاد ــى للب ــون الاع ــة القان ــدّ بمثاب ــي تع ــتور الامري ــن الدس ــرة )2( م الفق

ــون  ــة والقان ــا الامريكيــة عــى التســوية بــن المعاهــدات الدولي ــت المحكمــة العلي ــد عمل land(، وق

الاتحــادي، ويفُهــم مــن ذلــك وعــى اعتبــار القاعــدة التــي تحكــم تنــازع القوانــن هــي قاعــدة "الاحــق 

ينســخ الســابق" أن القانــون الــذي يصــدر عــن الكونغــرس الامريــي يمكــن أن يعــدل أو يلغــي اتفاقيــة 

ــابق، ص 9. ــع س ــام، مرج ــدولي الع ــون ال ــوان، القان ــف عل ــد يوس ــر، محم ــابقة"، انظ ــة س دولي

جــاء في المــادة )28( مــن الدســتور الفرنــي لعــام 1946 مــا يــي: )إنّ المعاهــدات الدبلوماســية المصــدق     13

ــا أو  ــاء نصوصه ــن إلغ ــة، ولا يمك ــن الداخلي ــوة القوان ــن ق ــى م ــوة أع ــا ق ــورة، له ــا والمنش ــا قانون عليه

ــابق، ص 9. ــع الس ــر، المرج ــة(، انظ ــة شرعي ــدات بطريق ــك المعاه ــض تل ــد نق ــا، إلا بع ــا أو وقفه تعديله

عبــد العزيــز محمــد سرحــان، قواعــد القانــون الــدولي العــام في أحــكام المحاكــم ومــا جــرى عليــه العمــل في     14

ــدولي، 1972، ص 5. ــون ال ــة للقان ــة المصري ــد )28(، الجمعي ــدولي، المجل ــون ال ــة للقان ــة المصري مــصر، المجل

الوضع القانوني في دستور هولندا لعام 1963 "يختلف عن باقي الدساتر الأوروبية مثل الدستور الالماني     15
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دساتير لم تنص على مكانة الاتفاقية الدولية بالنسبة للقانون الداخلي. 1

فــي مقابــل هــذه الأنمــاط الدســتورية التــي عمــدت إلــى تحديــد مرتبــة الاتفاقيــة 
الدوليــة بالنســبة للقانــون الوطنــي، نجــد أن بعــض الدســاتير قد ســكتت عــن تحديد 
ــال ذلــك القانــون الأساســي  هــذه العاقــة علــى نحــو صريــح أو ضمنــي16، ومث

الفلســطيني المعــدل لســنة 2003، والدســتور الأردنــي لســنة 1952.

دساتير نصت على سمو الاتفاقية الدولية على القانون الداخلي. 2

ضمّنــت العديــد مــن الــدول العربيــة فــي دســاتيرها نصوصــاً تؤكــد علــى ســمو 
الاتفاقيــة علــى التشــريع الداخلــي، وقــد حــددّت دســاتير كلٍّ مــن تونــس والجزائــر 
صراحــةً مكانــة المعاهــدات الدوليّــة، واعتبرتهــا أســمى مــن القوانيــن الداّخليّــة، 
ــى أنّ "المعاهــدات  ــد عل ــث نــص الفصــل 20 مــن الدســتور التونســي الجدي حي
المُوافـَـق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي والمُصــادقَ عليهــا أعلــى مــن القوانيــن 
وأدنــى مــن الدســتور"، فــي حيــن نصــت المــادة 150 مــن الدسّــتور الجزائــريّ 
ــة  ــس الجمهوري ــا رئي ــادق عليه ــي يص ــدات الت ــى أنَّ "المعاه ــام 2016 عل الع
وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي الدســتور تســمو علــى القانــون"، وقــد تأكّــد 
ــذي  ــذ دســتور 1989 ال ــر من ــي الجزائ ــون ف ــى القان ــموّ المعاهــدات عل ــدأ سُ مب
ــن النــص نفســه الــذي أخــذ بــه الدسّــتور الجزائــري الحالــي، ولــم يشــترط  تضمَّ
المؤسّــس الدسّــتوريّ الجزائــري لتغليــب المعاهــدة علــى القانــون ســوى شــرط 

المصادقــة17.

لعام 1949، والدستور الفرني لعام 1958، وفيا يتعلق بالدستور الهولندي، وطبقاً للتعديل الدستوري 

الذي أقرّ عام 1963، فإنه يضع الاتفاقية في مرتبة أسمى من الدستور، ومن الجدير بالذكر أن الدستور 

الهولندي لا يتضمن نصوصاً تريعية متفقة مع القواعد العرفية الدولية"، انظر، محمد يوسف علوان، 

القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 100.

عبد العزيز محمد سرحان، قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم وما جرى عليه العمل في مصر،     16

مرجع سابق، ص 16.

ــة المصادقــة؛ إذ ينبغــي أنْ تحصــل  اشــترطت المــادة 131 مــن الدســتور الجزائــري إشراك الرلمــان في عمليّ    17

يحــة لــه بموجــب قانــون، للمزيــد حــول  المعاهــدات المحــدّدة، عــى ســبيل الحــصر، عــى الموافقــة الصرَّ



45

وعلــى مســتوى النظــام الدســتوري اللبنانــي، فــإنّ الدســتور اللبنانــي لــم يكــرّس 
مبــدأ ســمو الاتفاقيــة علــى القانــون الوطنــي، إلا أنّ المــادة )2( مــن قانــون 
ــة  ــة الدولي ــمو الاتفاقي ــى س ــدت عل ــد أك ــي ق ــة اللبنان ــات المدني أصــول المحاكم
وذلــك بالنــص علــى أنّ "علــى المحاكــم أن تتقيــد بمبــدأ تسلســل القواعــد وعنــد 
ــي  ــدم ف ــادي، تتق ــون الع ــكام القان ــع أح ــة م ــدات الدولي ــكام المعاه ــارض أح تع
ــان  ــن بط ــم أن تعل ــوز للمحاك ــة، ولا يج ــى الثاني ــى عل ــق الأول ــال التطبي مج
ــى الدســتور أو  ــة عل ــن العادي ــاق القواني أعمــال الســلطة الاشــتراعية لعــدم انطب
المعاهــدات الدوليــة"18، وقــد تواتــرت العديــد مــن الأحــكام القضائيــة فــي لبنــان 
ــات الدوّليــة لحقــوق الإنســان علــى القانــون الداخلــي،  علــى تأكيــد ســمو الاتفاقيّ
ــن  ــيّ م ــيّ اللبنان ــي الوطن ــات للقاض ــذه الاتفاقيّ ــة ه ــة لإلزاميّ ــراءة عميق ــع ق م
خــال الإشــارة إلــى قيمتهــا القانونيـّـة فــي الدسّــتور اللبنانــيّ لاســيما مــع مــا ورد 
فــي مقدمــة هــذا الدسّــتور، مــع الاستشــهاد فــي العديــد مــن هــذه الأحــكام بقــرار 

ــنة 191999. ــم 2 لس ــيّ رق ــتوريّ اللبنان ــس الدسّ المجل

ــوق  ــة للحق ــات الدّوليّ ــق الاتفاقي ــة في تطبي ــة العربيّ ــادات القضائيّ ــة، الاجته ــك، انظــر، ســامية بوروب ذل

الإنســانيّة للمــرأة، منشــورات معهــد راؤول والنبــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، الســويد، مكتــب 

عــاّن الاقليمــي، ص 39.

المرجع السابق، ص 40.    18

جــاء في قــرار المجلــس الدســتوري اللبنــاني رقــم 2 لســنة 1999 والصــادر بتاريــخ 24 تريــن الثاني/نوفمــر     19

ــا  ــرع عنه ــا الدســتور، ويتف ــي يحميه ــة هــي حــق مــن الحقــوق الاساســية الت ــة الفردي 1999 "إن الحري

حريــة التنقــل، وحريــة ابــداء الــرأي، وحريــة المراســات، وحرمــة المنــزل، واحــترام الحيــاة الخاصــة، وهــذه 

الحريــات صانهــا الدســتور وجعلهــا في حايــة القانــون، وقــد جــاء النــص عليهــا في الفصــل الثــاني منــه، ولا 

ســيا في المــادة الثامنــة )الحريــة الشــخصية )وفي المــادة الثالثــة عــرة( حريــة ابــداء الــرأي قــولاً وكتابــة( 

)وفي المــادة 41( )حرمــة المنــزل(، وأنــه اذا كان الدســتور ينيــط بالمشــترع حــق وضــع القواعــد العامــة التــي 

ــراد مــن مارســة  ــي يتمكــن الاف ــا ل ــص عليه ــي ين ــات الت ــوق وللحري ــات الاساســية للحق ــر الضان توف

هــذه الحريــات، فانــه يبقــى للمشــترع، ان يعمــل عــى التوفيــق والمواءمــة بــن احــترام هــذه الحريــات 

مــن جهــة والحفــاظ عــى النظــام العــام مــن جهــة ثانيــة الــذي يجيــز تقييــد الحريــة الفرديــة مــن اجــل 

ماحقــة مرتكبــي الجرائــم والحفــاظ عــى ســامة المواطنــن وامنهــم وحايــة ممتلكاتهــم، والــذي بدونــه 

لا يمكــن تأمــن مارســة هــذه الحريــات، عــى ان يحيــط مارســة هــذه الحريــات بالضانــات الكافيــة"، 

للمزيــد حــول حيثيــات هــذا الحكــم انظــر، الموقــع الرســمي للمجلــس الدســتوري اللبنــاني، عــى الرابــط 

ــخ التصفــح، 2 نيســان/أبريل 2017. ــالي: node/ar/lb.gov.cc.www//:http/2577، تاري الت
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وفــي الســعودية، نصــت المــادة 81 مــن النظــام الأساســي للحكــم علــى أنــه:" لا 
يخــل تطبيــق هــذا النظــام بمــا ارتبطــت بــه المملكــة العربيــة الســعودية مــع الــدول 

والهيئــات والمنظمــات الدوليــة مــن معاهــدات واتفاقيــات".

ــة  ــددّ مكان ــن يح ــم يك ــابق ل ــيّ السّ ــتور المغرب ــإنّ الدسّ ــرب، ف ــى  المغ ــا  ف أم
المعاهــدة ضمــن النظــام القانونــيّ، واكتفــى بمنــح اختصــاص المصادقــة للملــك 
ــرددّ  ــم يت ــدة، ل ــة المعاه ــارة لمكان ــة إش ــاب أيّ ــم غي بموجــب الفصــل 31، ورّغ
ــة  ــن الداخلي ــى القواني ــموّ المعاهــدات عل ــى سُ ــد عل ــي التأكّي ــي ف القضــاء المغرب
فــي العديــد مــن القضايــا التــي نظــر فيهــا، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي قــرار رقــم 
ــة الشــرعيةّ )أحــوال  ــو 2007 عــن الغرف ــخ 23 أيار/ماي 1413 الصــادر بتاري
شــخصيةّ( لمحكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء حيــن قضــت بمــا يلــي: "وحيــث 
ــون  ــى القان ــق عل ــي التطبي ــدم ف ــاص ومق ــون خ ــي قان ــة ه ــة الدولي أن الاتفاقي
ــي  ــي ه ــرة الت ــة الأس ــخصية ومدون ــوال الش ــة الأح ــا مدون ــو هن ــي، وه الوطن
ــي  ــون الوطن ــى القان ــات عل ــدأ ســمو هــذه الاتفاقي ــا لمب ــك طبق ــون عــام، وذل قان
الــذي أكــده المجلــس الأعلــى فــي قــراره عــدد 754 بتاريــخ 19 أيار/مايــو 1999 
ــس  ــاء المجل ــة قض ــور بمجل ــم 1990/4356 والمنش ــاري رق ــف التج ــي المل ف
الأعلــى رقــم 56"20، كمــا تــمَّ تطبيــق هــذا المبــدأ فــي قــرار صــادر عــن المجلــس 
الأعلــى المغربــيّ العــدد 61 المــؤرّخ 13 شــباط/فبراير 1992 حيــث "اعتبــرت 
الغرفــة الإداريــة الاتفاقيــة الدوليــة مــن مصــادر القانــون التــي ينبغــي احترامهــا 
فــا يمكــن إصــدار قــرارات إداريــة مخالفــة لأحــكام اتفاقيــة دوليــة وهــو الأمــر 

ــذي يســتدعي إلغاءهــا لاتســامها بعــدم الشــرعية"21. ال

وفــي تطــور لافــت فــي مســألة مرتبــة الاتفاقيــات الدوليــة بالنســبة للقانــون 
ــى  ــر دســتور 2011 عل ــدّ تصدي ــي، أك ــي النظــام الدســتوري المغرب ــي ف الداخل
"حمايــة منظومتــي حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والنهــوض بهما، 

ســامية بوروبــة، الاجتهــادات القضائيّــة العربيّــة في تطبيــق الاتفاقيــات الدّوليّــة للحقــوق الإنســانيّة للمــرأة،     20

مرجــع ســابق، ص 34.

المرجع السابق، ص 35.     21
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والإســهام فــي تطويرهمــا؛ مــع مراعــاة الطابــع الكونــي لتلــك الحقــوق، وعــدم 
قابليتهــا للتجزئــة، ... وجعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، 
وفــي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، 
ــة، والعمــل علــى ماءمــة هــذه  ــى التشــريعات الوطني تســمو، فــور نشــرها، عل
ــى أن ديباجــة  ــه عل ــك المصادقــة"22، مــع التنوي ــه تل التشــريعات، مــع مــا تتطلب
ــة  ــة القانوني ــس القيم ــا نف ــة له ــذه الديباج ــى أن ه ــي نصــت عل ــتور المغرب الدس

ــات الدســتور. ــي مقتضي لباق

دساتير أعطت الاتفاقية قوة القانون الداخلي. 3

أعطــت دســاتير بعــض الــدول العربيــة المعاهــدات الدوليــة قيمــة قانونيــة مســاوية 
للقانــون الداخلــي، كالدســتور البحرينــي لســنة 2002 والدســتور الكويتــي لســنة 
1961 والنظــام الأساســي العمانــي لعــام 1996 والدســتور القطري لعــام 2003، 

والدســتور المصــري لعــام 2014، 

جيم  -  مبدأ سمو الاتفاقية الدولية على القانون الداخلي

ــي  ــون الداخل ــة بالنســبة للقان ــات الدولي ــة الاتفاقي ــد مرتب ــى تحدي ــد النظــر ال  عن
يرجــح العديــد مــن فقهــاء القانــون الدولــي ســموّ القواعــد القانونيــة الدوليــة علــى 
القانــون الداخلــي،  ويســتند أصحــاب هــذا الاتجــاه  علــى مــا ذهبــت إليــه محكمــة 
العــدل الدوليــة فــي الــرأي الاستشــاري فــي عــام 1951، بشــأن التحفظــات علــى 
ــن  ــذي تضم ــنة 1948، وال ــة س ــادة الجماعي ــة الإب ــة جريم ــع ومعاقب ــة من اتفاقي
ــي  ــى ف ــة حت ــادئ ملزم ــة كمب ــذه الاتفاقي ــا ه ــاءت به ــي ج ــادئ الت ــار المب اعتب

ــة23. ــاب التزامــات تعاقدي غي

وفــي ذات الاتجــاه، اســتقرّت اجتهــادات القضــاء الدولــي علــى تأكيــد مبــدأ ســمو 
ــادة 27  ــالا لأحــكام الم ــك إعم ــي، وذل ــون الداخل ــى القان ــة عل المعاهــدات الدولي
مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لســنة 1969 والتــي نصــت علــى أنــه "لا 

انظر، الموقع الرسمي لمجلس النواب في المملكة المغربية.    22

المرجع السابق، ص 231.    23
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يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يحتــج بنصــوص قانونــه الداخلــي كمبــرر لإخفاقــه 
فــي تنفيــذ المعاهــدة، ولا تخــلّ هــذه القاعــدة بالمــادة 46"24.

ــه يوجــد نمطيــن رئيســيين فــي تأكيــد ســمو المعاهــد الدوليــة، الأول  وياحــظ أنّ
يقــوم علــى تأكيــد ســمو الاتفاقيــة علــى الدســتور الوطنــي، والثانــي يقــوم علــى 

تأكيــد ســمو الاتفاقيــة علــى القانــون الداخلــي العــادي.

تنــص المــادة 46 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات عــى أنــه ")1( ليــس للدولــة أن تحتــج بــأن التعبــر     24

عــن رضاهــا الالتــزام بالمعاهــدة قــد تــم بالمخالفــة لحكــم في قانونهــا الداخــي يتعلــق بالاختصــاص بعقــد 

ــة وتعلقــت بقاعــدة أساســية مــن  ــة بين ــت المخالف ــذا الرضــا إلا إذا كان المعاهــدات كســبب لإبطــال هـ

ــة  ــة دول ــة لأيـ ــة إذا كانــت واضحــة بصــورة موضوعي ــر المخالفــة بين ــون الداخــي؛ )2( تعت قواعــد القان

تتــصرف في هــذا الشــأن وفــق التعامــل المعتــاد وبحســن نيــة". انظــر، اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، 

اعتمُــدت مــن قِبــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة بشــأن قانــون المعاهــدات الــذي عُقــد بموجــب قــراري الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2166 المــؤرخ 5 كانــون الأول/ديســمر 1966، ورقــم 2287 المــؤرخ 6 كانــون 

ــارس إلى 24  ــن 26 آذار/م ــترة م ــا خــال الف ــن في فيين ــر في دورت ــد المؤتم ــد عُق الأول/ديســمر 1967، وق

أيار/مايــو 1968 وخــال الفــترة مــن 9 نيســان/ابريل إلى 22 أيار/مايــو 1969، واعتمُــدت الاتفاقيــة في ختــام 

ــاذ في 27  ــز النف ــت حيّ ــو 1969، ودخل ــع في 23 أيار/ماي ــو 1969، وعُرضــت للتوقي ــه في 22 أيار/ماي أعال

كانــون الثاني/ينايــر 1980.
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ــة  ــاتير الوطني ــوص الدس ــن نص ــاذج م ــث: نم ــل الثال الفص
ــر  ــرأي  والتعبي ــة ال ــة بحري المتعلق

نصــت العديــد مــن الدســاتير العربيــة علــى ضمــان وكفالــة احتــرام حريــة الــرأي 
والتعبيــر ســواء فــي دســاتيرها او فــي قوانينهــا الوطنيــة.

علــى ســبيل المثــال: جــاء فــي المــادة 15 مــن الدســتور الأردنــي "تكفــل الدولــة 
ــة  ــول والكتاب ــه بالق ــن رأي ــة ع ــرب بحري ــي أن يع ــكل أردن ــرأي، ول ــة ال حري
ــل  ــون، تكف ــر بشــرط ألا يتجــاوز حــدود القان ــر وســائر وســائل التعبي والتصوي
الدولــة حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفنــي والثقافــي والرياضــي بمــا 
لا يخالــف أحــكام القانــون أو النظــام العــام والآداب. تكفــل الدولــة حريــة الصحافة 
والطباعــة والنشــر ووســائل الإعــام ضمــن حــدود القانــون.  لا يجــوز تعطيــل 
الصحــف ووســائل الإعــام ولا إلغــاء ترخيصهــا إلا بأمــر قضائــي وفــق أحــكام 
ــرض  ــوارئ أن يف ــة أو الط ــكام العرفي ــان الأح ــة إع ــي حال ــوز ف ــون. يج القان
ــال  ــام والاتص ــائل الإع ــات ووس ــرات والمؤلف ــف والنش ــى الصح ــون عل القان
ــاع  ــي تتصــل بالســامة العامــة وأغــراض الدف ــي الأمــور الت ــة محــدودة ف رقاب

الوطنــي. ينظــم القانــون أســلوب المراقبــة علــى مــوارد الصحــف.

وجــاء فــي المــادة 31 مــن الدســتور التونســي أن: " حريــة الــرأي والفكــر 
والتعبيــر والإعــام والنشــر مضمونــة ولا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة علــى 
ــة الحــق فــي  ــه: " تضمــن الدول ــى أن ــات" كمــا جــاء بالمــادة 32 عل هــذه الحري

ــة".  ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف الإعــام والحــق ف

ــرأي والبحــث  ــة ال ــي أن "حري ــي المــادة 36 مــن الدســتور الكويت كمــا وجــاء ف
العلمــي مكفولــة، ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة 

أو غيرهمــا، وذلــك وفقًــا للشــروط التــي يبينهــا القانــون"
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ــث  ــرأي والبح ــة ال ــي أن: "حري ــتور البحرين ــن الدس ــادة 23 م ــي الم ــاء ف وج
العلمــي مكفولــة، ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة 
ــا للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، مــع عــدم  أو غيرهمــا، وذلــك وفق
ــة أو  ــر الفرق ــا لا يثي ــدة الشــعب، وبم ــدة الإســامية ووح المســاس بأســس العقي

ــة". الطائفي

فــي حيــن نصــت المــادة 24 مــن ذات الدســتور علــى انــه: " مــع مراعــاة حكــم 
المــادة الســابقة تكــون حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر مكفولــة وفقــا للشــروط 

والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون"

ــا لا يخــل  ــة، بم ــل الدول ــي: تكف ــادة 38 مــن الدســتور العراق ــك، جــاء بالم وكذل
ــام والآداب: ــام الع بالنظ

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعان والإعام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

كمــا نصــت المــادة )42( مــن ذات الدســتور علــى أنــه "لــكل فــرد حريــة الفكــر 
والضميــر والعقيــدة."

وجــاء فــي المــادة 13 مــن الدســتور اللبنانــي: حريــة ابــداء الــراي قــولا وكتابــة 
ــة  ــا مكفول ــات كله ــف الجمعي ــة تالي ــاع وحري ــة الاجتم ــة وحري ــة الطباع وحري

ــرة القانــون  ضمــن دائ

ونصــت المــادة 29 مــن الدســتور العمانــي: حريــة الــراي والتعبيــر عنــه بالقــول 
والكتابــة وســائر التعبيــر مكفولــة فــي حــدود القانــون  

كمــا أنّ المــادة 19 مــن القانــون الأساســي الفلســطيني نصــت علــى أنه: لا مســاس 
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ــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رايــه ونشــره بالقــول أو  ــة الــرأي، ول بحري
الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون 

وجــاء فــي المــادة 47 مــن الدســتور القطــري أنّ: حريــة الــراي والبحــث العلمــي 
مكفولــة وفقــا للشــروط والاحــوال التــي يحددهــا القانــون. وتنــص المــادة 48علــى 

أن: حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر مكفولــة وفقــا للقانــون 

ونصت كذلك المادة 42 و43 من الدستور السوري على:

حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.. 1

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة . 2
أو بوسائل التعبير كافة

وتكفــل الدولــة حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر ووســائل الإعام واســتقاليتها 
ــاً للقانون. وفق

ــة المتحــدة  ــة الامــارات العربي كمــا ونصــت المــادة 30 و32 مــن الدســتور دول
علــى أنّ: حريــة الــرأي والتعبيــر عنــه بالقــول والكتابــة، وســائر وســائل التعبيــر 
مكفولــة فــي حــدود القانــون.، حريــة القيــام بشــعائر الديــن طبقــا للعــادات المرعية 

مصونــة، علــى ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام، أو ينافــي الآداب العامــة

وكذلــك نصــت المــادة 82 مــن الدســتور اليمنــي علــى أن: 1. لــكل إنســان الحــق 
فــي حريــة المعتقــد والضميــر والفكــر والــرأي بمــا لا يخالــف الدســتور، ويجــرّم 
فــرض أي رأي أو فكــر أو معتقــد علــى أي إنســان بالقــوة، ونصــت المــادة 83 
مــن ذات الدســتور علــى أنّ: الحــق فــي التعبيــر عــن الآراء والخيــارات السياســية 
ــرات،  ــيرات، والمظاه ــة والمس ــات العام ــال التجمع ــن خ ــع، م ــول للجمي مكف
والإضرابــات، والاعتصامــات وكل أشــكال الاحتجاجــات الســلمية، دون ســاح، 
ــكات  ــك إضــرار بالممتل ــى ذل ــى ألا يترتــب عل وبمجــرد الإخطــار المســبق، عل
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والمصالــح العامــة أو الخاصــة، وبحقــوق وحريــات الآخريــن، ويحظــر أي 
تعطيــل لهــذه الحقــوق أو الانتقــاص منهــا بــأي صــورة مــن الصــور.

ــن  ــر ع ــة التعبي ــى أن: حري ــتور عل ــت المــادة 84 مــن ذات الدس ــك نص وكذل
الــرأي، وحريــة الحصــول علــى المعلومــات أو الأفــكار، وحريــة الإبــداع الأدبــي 
والفنــي والثقافــي، وحريــة البحــث العلمــي، وحريــة انتقــاد أداء مؤسســات الدولة، 

مكفولــة لــكل شــخص. .وجــاء بالمــادة 85-منــه أيضــا أن: 

حريــة وســائل الإعــام كافــة مكفولــة، وتشــمل حريــة تأســيس المؤسســات . 1
الإعاميــة، وحــق الاســتقال المهنــي، وحــق حمايــة هويــة المصــادر

تمــارس وســائل الإعــام رســالتها بحريــة، وتعبــر عــن مختلــف الآراء فــي . 2
إطــار القيــم الأساســية للمجتمــع

لا يجــوز إخضــاع وســائل الإعــام للرقابــة الإداريــة علــى مــا تنشــره أو . 3
ايقــاف نشــاطها أو مصادرتهــا إلا بحكــم قضائــي

يحظر توقيف واحتجاز الصحفيين بسبب عملهم الصحفي.  . 4

وكذلــك، نصــت الوثيقــة الدســتورية للفتــرة الانتقاليــة فــي الســودان 2019 )التــي 
تــمَّ التوقيــع عليهــا فــي 17 أغســطس 2019 وتســري لمــدة 39 شــهراً( فــي المــادة 

56 المتعلقــة بحريــة التعبيــر والإعــام علــى أن: 

ــقيد فــي حريــة التعبيــر وتلقــي ونشــر المعلومــات . 1 لــكل مواطــن حــق لا يـُ
والمطبوعــات والوصــول إلــى الصحافــة، دون المســاس بالنظــام والســامة 

والأخــاق العامــة وفقــاً لمــا يحــدده القانــون.

حــق الوصــول للأنترنــت دون المســاس بالنظــام والســامة والأخــاق . 2
ــون. ــدده القان ــا يح ــاً لم ــة وفق العام
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تكفــل الدولــة حريــة الصحافــة ووســائل الإعــام الأخــرى وفقــاً لمــا ينظمــه . 3
القانــون فــي مجتمــع ديمقراطــي تعــددي،

تلتــزم كافــة وســائل الإعــام بأخــاق المهنــة وبعــدم إثــارة الكراهيــة الدينيــة . 4
أو العرقيــة أو العنصريــة أو الثقافيــة أو الدعــوة للعنــف أو الحــرب.

وفــي ذات الاتجــاه، نصــت المــادة 65 مــن الدســتور المصــري علــى أن: حريــة 
الفكــر والــرأي مكفولــة ولــكل انســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول، أو بالكتابة، 

أو بالتصويــر أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر والنشــر.

ــات  ــى أن: حري ــادة 48 عل ــي الم ــري ف ــتور الجزائ ــص الدس ــر، ن ــي الجزائ وف
التعبيــر وإنشــاء الجمعيــات والاجتمــاع مضمونــة للمواطــن. كمــا تنــص المــادة 
ــى الشــبكات  ــة وعل ــة والســمعية البصري ــة المكتوب ــة الصحاف ــى أن حري 50 عل
الإعاميــة مضمونــة ولا تقيــد بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة. لا يمكــن 
ــر  ــم.  نش ــم وحقوقه ــر وحرياته ــة الغي ــاس بكرام ــة للمس ــذه الحري ــتعمال ه اس
المعلومــات والأفــكار والصــور والآراء بــكل حريــة مضمــون فــي إطــار القانــون 
واحتــرام ثوابــت الأمــة وقيمهــا الدينيــة والأخاقيــة والثقافيــة. لا يمكــن أنْ تخضع 

جنحــة الصحافــة لعقوبــة ســالبة للحريــة. 

ــرأي  ــر وال ــة الفك ــي أن حري ــتور المغرب ــن الدس ــل 25 م ــاء بالفص ــك ج وكذل
ــي  ــرض ف ــر والع ــداع والنش ــة الإب ــكالها. وأن حري ــكل أش ــة ب ــر مكفول والتعبي
ــص  ــن ن ــي حي ــة، ف ــي مضمون ــي والتقن ــث العلم ــن والبح ــالات الأدب والف مج
الفصــل 28 مــن ذات الدســتور علــى أن حريــة الصحافــة مضمونــة، ولا يمكــن 
تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة. للجميــع الحــق فــي التعبيــر ونشــر 
ــه  ــص علي ــا ين ــد م ــد ع ــر قي ــن غي ــة وم ــكل حري ــكار والآراء ب ــار والأف الأخب

ــة. ــون صراح القان
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ــة  ــرارات الدولي ــكام والق ــن الأح ــاذج م ــع : نم الفصــل الراب
ــر ــرأي والتعبي ــة ال ــال حري ــي مج ــة ف ــة والمحلي والاقليمي

ألف - قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغات الفردية

ــة،  ــان بشــروط معين ــوق الإنس ــدات حق ــأة بموجــب معاه ــات المنش يجــوز للهيئ
ــراد.  ــن أف ــة م ــة مقدم ــي شــكاوى أو باغــات فردي النظــر ف

ــى  ــة يدُعَ ــات فردي ــي باغ ــر ف ــان النظ ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــوز للجّن ويج
فيهــا حــدوث انتهــاكات للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص 
البروتوكــول  فــي  أطــراف  دول  جانــب  مــن  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 
ــث  ــة والسياســية؛ حي ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــاري الأول للعه الاختي
ــتام  ــي اس ــة ف ــاص اللجن ــول، باختص ــي البروتوك ــرف ف ــة ط ــرف كل دول تعت
ونظــر الرســائل المقدمــة مــن الأفــراد الداخليــن فــي ولايــة تلــك الدولــة الطــرف 
ــوق  ــن الحق ــق م ــا لأي ح ــن جانبه ــاك م ــا أي انته ــم ضحاي ــون أنه ــن يدع والذي
ــة  ــة دول ــق بأي ــالة تتعل ــة رس ــتام أي ــة اس ــوز للجن ــد. ولا يج ــي العه ــررة ف المق

ــول. ــذا البروتوك ــي ه ــا ف ــون طرف ــد لا تك ــي العه طــرف ف

تعُتبــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي مجــال حريــة الــرأي والتعبيــر 
ــول  ــن البروتوك ــادة 5 م ــن الم ــرة )4( م ــب الفق ــة بموج ــات الفردي ــي الباغ ف
الاختيــاري الأول الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
بشــأن تقديــم شــكاوي مــن قبــل الأفــراد مــن أهــم المصــادر الاجتهاديــة الدوليــة 
ــي  ــا ف ــرف به ــوق المعت ــق الحق ــي مجــال تطبي ــج إشــكاليات محــددة ف ــي تعال الت
ــى  ــق عل ــياق التعلي ــي س ــد ف ــكام العه ــل أح ــى تحلي ــل عل ــا تعم ــد ، لكونه العه
ــل مقــدم البــاغ، وكذلــك  ــة بعــد اســتنفاذها مــن قبِ ــة الوطني الاجــراءات القضائي
لمــا تتضمنــه مــن حجــج يســوقها الأطــراف بالاســتناد إلــى المعاييــر الدوليــة فــي 
الإطــار، وكذلــك الاستشــهاد بأحــكام قضائيــة وطنيــة عــاوة عــن تضميــن هــذه 
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الحجــج والــردود تطبيقــات صــادرة عــن محاكــم إقليميــة متخصصــة كالمحكمــة 
ــذه الآراء  ــي ه ــا ورد ف ــى م ــإنّ النظــر إل ــك ف ــان، لذل ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 19 م ــق الم ــوص تطبي بخص
والسياســية والمــواد ذات العاقــة والمرتبطــة بهــا ســواء مــن ذات العهــد أو 
مواثيــق واتفاقيــات دوليــة أخــرى تتصــل معهــا اتصــالاً وثيقــاً يعتبــر مســألة فــي 

ــة. ــة الأهمي غاي

 ومــن بيــن آراء اللجنــة المرتبطــة بتطبيــق المادتيــن 19 و20 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية نذكــر الأمثلــة التاليــة:

رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغ رقم 252012/2141 . 1

اعتمدته اللجنة في دورتها 115 )19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/
نوفمبر 2015(

المقدم من: كوستينكو فيليب أركادييفيتش )يمثله المحاميان أولغا تسايتلينا 
وسيرجي غولوبوك(

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الباغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الباغ: 28 شباط/فبراير 2012 )تاريخ الرسالة الأولى(

الوقائع: 

ــة  ــة لحمل ــه ضحي ــان وأن ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــه مداف ــاغ أن ــب الب ــر صاح يذك
ــن عامــي  ــرة مــا بي ــي الفت ــي دبرتهــا الســلطات. وف ــات الت شرســة مــن المضايق
2008 و2011، وجهــت إليــه تهمــة ارتــكاب مخالفــات مختلفــة تتعلــق بتوزيــع 

.CCPR/C/115/D/2141/2012 :الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الوثيقة     25
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ــم الاجتماعــات  ــة بتنظي ــح المتعلق ــاك اللوائ ــات وانته منشــورات ووضــع ملصق
العامــة وغيرهــا مــن أوجــه النشــاط، وحكــم عليــه بدفــع غرامــات فــي مناســبات 
ــاغ حــدوث انتهــاكات  ــب الب ــجن لمــدة 15 يومــاً، ويدعــي صاح عــدة وبالس
ــه.  ــاء محاكمت ــة أثن ــه الدســتورية والإجرائي ــة ولحقوق ــرة للقواعــد الإجرائي خطي
ويؤكــد أنــه علــى الرغــم مــن أن التهــم الموجهــة إليــه تمثــل تهمــاً إداريــة، فــإن 
الدعــوى المرفوعــة ضــده كانــت جنائيــة بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 14 مــن 

ــة الســجن وقضــى مدتهــا. العهــد، حيــث واجــه عقوب

رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

وقــد نظــرت اللجنــة فــي هــذا البــاغ فــي ضــوء جميــع المعلومــات التــي أتاحهــا 
لهــا الطرفــان، علــى نحــو مــا تنــص عليــه المــادة 5)1( مــن البروتوكــول 

الاختيــاري. 

وتحيــط اللجنــة علمــاً بادعــاءات صاحــب البــاغ التــي تفيــد باعتقالــه مباشــرة بعــد 
إطــاق ســراحه عقــب قضــاء عقوبــة الســجن واتهامــه بالتلفــظ بعبــارات بذيئــة 
بالاســتناد فقــط إلــى تقريــر أعــده أفــراد الشــرطة. وتحيــط اللجنــة علمــاً بادعــاء 
ــإن  ــة، ف ــارات بذيئ ــة بعب ــظ عاني ــد تلف ــى وإن كان ق ــه، حت ــاغ أن ــب الب صاح
ــه لا تتناســب مــع خطــورة الجــرم المرتكــب. ومــن  ــة التــي فرضــت علي العقوب
ثــم، فــإن المســألة المعروضــة علــى اللجنــة تتعلــق بتحديــد مــا إذا كانــت الدولــة 
الطــرف، باحتجــاز صاحــب البــاغ واتهامــه بارتــكاب مخالفــة إداريــة ثــم الحكــم 
عليــه بالســجن لمــدة 15 يومــاً، قــد قيــدت بــا مبــرر حقوقــه المكفولــة بموجــب 
ــد  ــن العه ــرة )3( م ــادة 19 الفق ــأن الم ــة ب ــر اللجن ــد. وتذُكّ ــن العه ــادة 19 م الم
تجيــز فــرض قيــود معينــة، ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن 
تكــون ضروريــة: )أ( لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم؛ )ب( لحمايــة الأمــن 
القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. وتاحــظ اللجنــة 
أن أيــة قيــود تفــرض علــى إعمــال الحقــوق التــي تكفلهــا المــادة 19 الفقــرة )2( 
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يجــب أن تســتوفي بصرامــة المعياريــن المتمثليــن فــي الضــرورة والتناســب وأن 
تتعلــق مباشــرة بالغــرض المحــدد الــذي تأسســت عليــه.

وتاحــظ اللجنــة حجــة الدولــة الطــرف القائلــة بــأن اعتقــال صاحــب البــاغ كان 
بســبب تلفظــه عانيــة بعبــارات بذيئــة، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً للمــادة 20 الفقــرة 
)1( مــن الجــزء الأول مــن قانــون المخالفــات الإداريــة، وأن الإدانــة الصــادرة 
فــي حقــه كانــت وفقــاً للقانــون المحلــي. وتاحــظ اللجنــة أيضــاً أن صاحــب الباغ 
يدعــي أنــه كان يعبــر عــن اعتراضــه علــى تصرفــات الشــرطة. وتاحــظ اللجنــة 
ــد  ــى تقيي ــه أدت إل ــم علي ــه والحك ــاغ وإدانت ــب الب ــال صاح ــراءات اعتق أن إج
ــة  ــى الدول ــة أن عل ــر اللجن ــدد، تذُكّ ــذا الص ــي ه ــرأي. وف ــداء ال ــي إب ــه ف حريت
الطــرف أن تبيـّـن أن القيــود المفروضــة فــي هــذه القضيــة ضروريــة لتحقيــق أحــد 
ــرة )3( مــن العهــد. وتاحــظ  الأغــراض المشــروعة فــي إطــار المــادة 19 الفق
اللجنــة أن اشــتراط الضــرورة يعنــي توافــر عنصــر التناســب، إذ يجــب أن يكــون 
نطــاق القيــد المفــروض علــى حريــة التعبيــر متناســباً مــع قيمــة مــا يرمــي القيــد 

إلــى حمايتــه. 

ــة  ــى أن إدان ــدو، إل ــا يب ــاً، فيم ــير ضمن ــة الطــرف تش ــة أن الدول ــظ اللجن وتاح
صاحــب البــاغ والحكــم الصــادر فــي حقــه ضروريــان لحمايــة النظــام العــام، 
ــال  ــي إعــادة اعتق ــن الضــرورة ومــدى التناســب ف ــراً يبيّ ــدم تبري ــم تق ــا ل إلا أنه
صاحــب البــاغ بعــد شــهرين مــن الأحــداث وفــرض أقصــى عقوبــة ينــص عليهــا 
ــتوفاها.  ــي اس ــرة الت ــي الفت ــاً، وه ــدة 15 يوم ــه، أي الســجن لم ــي حق ــون ف القان
ــي  ــند ف ــازه س ــاغ واحتج ــال صاحــب الب ــراض أن لاعتق ــة افت ــي حال ــى ف وحت
القانــون المحلــي، وأن إدانتــه ترمــي إلــى تحقيــق هــدف مشــروع، مثــل حمايــة 
النظــام العــام، فإنــه لا يمكــن القــول إن هــذه القيــود ضروريــة ومتناســبة لتحقيــق 

هــذا الهــدف.

 وفــي ظــل الظــروف المذكــورة أعــاه وفــي غيــاب معلومــات أخــرى ذات صلــة 
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مــن الدولــة الطــرف لتبريــر التقييــد للأغــراض الــواردة فــي المــادة 19 الفقــرة 
)3(، تخلــص اللجنــة إلــى أن حقــوق صاحــب البــاغ بموجــب المــادة 19 الفقــرة 

)2( مــن العهــد قــد انتهكــت.

رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغ رقم 262010/1933. 2

المقدم من: فاليري ألِكساندروف )لا يمثله محام(

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الباغ

بياروس الدولة الطرف: 

26 تشرين الأول/أكتوبر 2009 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى( تاريخ الباغ: 

الوقائع:

فــي 27 آذار/مــارس 2009، أدانــت المحكمــة المحلية في فيتيبســك أوكتيابرســكي 
ــة أن صاحــب  ــتنتجت المحكم ــة.  واس ــة إداري ــكاب مخالف ــاغ بارت صاحــب الب
البــاغ قــد شــارك، مــع شــخصين آخريــن، فــي تظاهــرة جماهيريــة نظُمــت بــدون 
ترخيــص فــي 25 آذار/مــارس 2009. وعلــى وجــه التحديــد، شــارك صاحــب 
ــي  ــن "بيســترو" ف ــن خرجــت م ــف شــارع لني ــى رصي ــي مســيرة عل ــاغ ف الب
ــه السياســي  ــر عــن رأي ــي فيتيبســك، أراد فيهــا التعبي اتجــاه ســاحة الاســتقال ف
بحمــل رايــة ووشــاح باللــون الأبيــض والأحمــر ثــم الأبيــض ووردتيــن بيضاويــن 
ــة الشــعبية البياروســية  ــة الجبه ــة لحرك ــق شــارة صدري ووردة حمــراء وبتعلي
المعارضــة، إحيــاءً للذكــرى الســنوية لتأســيس جمهوريــة بيــاروس الشــعبية فــي 

25 آذار/مــارس 1918.

وفــي 22 نيســان/أبريل 2009، رفضــت محكمــة فيتيبســك الإقليميــة طعــن 
ــة. وفــي 7 تشــرين  ــة وأيــدت قــرار المحكمــة المحلي صاحــب البــاغ فــي الإدان

.CCPR/C/102/D/1876/2009 :الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الوثيقة    26
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ــا طلــب صاحــب البــاغ إجــراء  الأول/أكتوبــر 2009، رفضــت المحكمــة العلي
مراجعــة قضائيــة رقابيــة للقراريــن القضائييــن الصادريــن فــي 27 آذار/مــارس 

و22 نيســان/أبريل 2009. 

ويدَّعــي صاحــب البــاغ أن الوقائــع المعروضــة تشــكل انتهــاكاً لحقوقــه بموجــب 
ــه  ــا لحق ــه عم ــب بتعويض ــو يطال ــد. وه ــن العه ــادة 19 م ــن الم ــرة )2( م الفق
ــه نتيجــةً  ــغ الغرامــة المفروضــة علي ــة وباســترجاع مبل ــر مادي مــن أضــرار غي

ــة. للدعــوى الإداري

رأي اللجنة:	 

تاحــظ اللجنــة ادعــاء صاحــب البــاغ أن إدانتــه بتهمــة تنظيــم تجمــع ســلمي مــن 
دون ترخيــص ســابق تشــكل تقييــداً غيــر مبــرر لحقــه فــي حريــة التعبيــر، وهــو 
حــق تحميــه الفقــرة )2( مــن المــادة 19 مــن العهــد. وتاحــظ اللجنــة أيضــا مــا 
أوضحتــه الدولــة الطــرف مــن أن هــذا التقييــد قــد فـُـرض وفقــاً لقانــون التجمعــات 
الجماهيريــة، وخاصــة لأن صاحــب البــاغ لــم يكــن بحوزتــه ترخيــص صالــح 
لتنظيــم التظاهــرة؛ وأن الحجــة التــي يســوقها صاحــب الباغ ومفادها أن المســيرة 
ــم تخــل بالنظــام العــام هــي حجــة مغلوطــة؛ وأن  ــم تخــرق قواعــد المــرور ول ل
"رغبــة مجموعــة مــن الأفــراد فــي تنظيــم أحــداث جماهيريــة والمشــاركة فيهــا 

ينبغــي ألا تشــكل انتهــاكاً لحقــوق المواطنيــن الآخريــن وحرياتهــم".

وعلــى اللجنــة أن تنظــر فيمــا إذا كان القيــد المفــروض علــى حــق صاحــب البــاغ 
ــا  ــر المنصــوص عليه ــن المعايي ــى أســاس أي م ــرراً عل ــر مب ــة التعبي ــي حري ف
ــرض  ــز ف ــادة 19 تجي ــأن الم ــة ب ــر اللجن ــادة 19. وتذكّ ــن الم ــرة )3( م ــي الفق ف
قيــود معينــة ولكــن فقــط وفقــاً لمــا ينــص عليــه القانــون وأن تكــون هــذه القيــود 
ــن  ــة الأم ــمعتهم؛ )ب( ولحماي ــن أو س ــوق الآخري ــرام حق ــة: )أ( لاحت ضروري
ــر بــأن  القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. وهــي تذكِّ
ــة التعبيــر شــرطان لا غنــى عنهمــا لتحقيــق النمــو الكامــل  ــة الــرأي وحري حري
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ــة  ــا يشــكان حجــر الزاوي ــع، كم ــيان لأي مجتم ــا عنصــران أساس ــرد، وهم للف
ــى  ــود عل ــون أي قي ــة. ويجــب أن تك ــة والديمقراطي ــع تســوده الحري ــكل مجتم ل
ممارســة هــذه الحريــات مســتوفية لمعياريــن صارميــن همــا الضرورة والتناســب 
ــب أن  ــا يج ــا كم ــن أجله ــت م ــي وضع ــراض الت ــا إلا للأغ ــوز تطبيقه "ولا يج
ــه  ــة بأن ــر اللجن ــه". وتذكّ ــذي تأسســت علي ــق مباشــرةً بالغــرض المحــدد ال تتعل
ــد، أن تثبــت أن هــذا القيــد ضــروري  ــة الطــرف، إذا فرضــت أي قي علــى الدول

للأغــراض المعروضــة فــي هــذا الحكــم.

ــد  ــة الطــرف مــن أن القي ــه الدول ــة مــا أوضحت وفــي هــذا الصــدد، تاحــظ اللجن
المفــروض فــي حالــة صاحــب البــاغ يتفــق مــع القانــون. غيــر أنهــا توضّــح أن 
الدولــة الطــرف لــم تحــاول شــرح الســبب الــذي يجعــل الحصــول علــى ترخيــص 
قبــل تنظيــم مســيرة صامتــة وســلمية فــي الشــارع لــم ينــو المشــاركة فيهــا ســوى 
ثاثــة أشــخاص أمــراً ضروريــاً - بموجــب القانــون المحلــي ولأحــد الأغــراض 
ــا  ــا أنه ــادة 19 مــن العهــد. كم ــرة )3( مــن الم ــي الفق المشــروعة المعروضــة ف
لــم توضــح كيــف كان ســير صاحــب البــاغ ورفيقيــه فــي صمــت ســاعة الغــداء 
علــى رصيــف شــارع مخصــص للمشــاة سيشــكل، فــي الواقــع العملــي فــي هــذه 
ــى الســامة  ــم أو سيشــكل خطــراً عل ــر وحرياته ــوق الغي ــاكاً لحق ــة، انته القضي
العامــة أو النظــام العــام. وفــي غيــاب أي توضيحــات أخــرى مناســبة مــن الدولــة 
الطــرف، تــرى اللجنــة أنــه يجــب إيــاء ادعــاءات صاحــب البــاغ الــوزن 
المناســب. وبنــاءً عليــه، تخلـُـص اللجنــة إلــى أن الوقائــع المعروضــة عليهــا 
تكشــف عــن حــدوث انتهــاك مــن جانــب الدولــة الطــرف لحقــوق صاحــب البــاغ 

بموجــب الفقــرة )2( مــن المــادة 19 مــن العهــد.

ــن  ــرة )4( م ــب الفق ــرف بموج ــان، إذ تتص ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني وإن اللجن
المــادة 5 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، تــرى أن الدولــة الطــرف قــد انتهكــت حقــوق صاحــب البــاغ 

بموجــب الفقــرة )2( مــن المــادة 19 مــن العهــد. 
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راي اللجنــة بشــأن البــلاغ رقــم 2012/2128 المقــدم مــن قويــدر كــروش . 3
ضــد الجزائــر، 

باغ مقدم من: قويدر كروش

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الباغ

الجزائر الدولة الطرف: 

تاريــخ تقديــم البــاغ: 11 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011 )تاريــخ تقديــم الرســالة 
الأولــى(

الوقائــع: أشــار صاحــب البــاغ إلــى إدانتــه بتهمــة الإدلاء بوشــاية كاذبــة والقذف 
عقــب شــكوى قدمهــا مديــر مؤسســة ETGR، فأكــد أن الأقــوال والأفعــال التــي 
أديــن بســببها تدخــل فــي نطــاق ممارســة حقــه فــي حريــة التعبيــر. ويذكّــر بأنــه 
أديــن بموجــب المــادة 144 مــن قانــون العقوبــات، التــي يــرى أنهــا تنتهــك المــادة 
19 مــن العهــد. حيــث اشــتكى صاحــب البــاغ لــدى النيابــة العامــة فــي معســكر 
مــن الأفعــال الإجراميــة التــي ارتكبهــا مديــر مؤسســة ETGR، ومنهــا: الاحتيال 
الضريبــي والاختــاس وتبديــد الأمــوال العموميــة، وإبــرام صفقــات غيــر 
قانونيــة، وقبــول شــيكات بــا رصيــد يصــل مبلغهــا الإجمالــي إلــى مليــار ومائــة 
ــة.  مليــون ســنتيم، والتزويــر واســتخدام وثائــق مــزورة، وإتــاف وثائــق تجاري
ثــم وجــه صاحــب البــاغ التماســاً إلــى الرئيــس بوتفليقــة، يصــف فيــه المخالفــات 

الإجرائيــة المتعــددة التــي شــابت التحقيــق الأولــي وتجــاوزات الســلطة القضائيــة 
فــي معســكر. وأحيــل الالتمــاس إلــى النائــب العــام فــي معســكر الــذي أعــرب عــن 
ــة  ــل الجمهوري ــى وكي ــادات التــي وجههــا صاحــب البــاغ إل ســخطه إزاء الانتق
فــي معســكر. ونتيجــة لذلــك، اتخــذ النائــب العــام إجــراءات متابعــة قضائيــة بحــق 
صاحــب البــاغ بتهمــة إهانــة قــاض أثنــاء تأديــة وظائفــه، بموجــب المــادة 144 
مــن قانــون العقوبــات. ويؤكــد صاحــب البــاغ أن التماســه لــم يتضمــن أي عبــارة 

مهينــة وأنــه يجســد حقــه فــي حريــة التعبيــر ومكافحــة الفســاد.
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ــادة 19، يجــب  ــب الم ــاغ بموج ــب الب ــم صاح ــق بتظل ــا يتعل ــة: فيم رأي اللجن
علــى اللجنــة أن تحــدد مــا إذا كانــت إدانــة صاحــب البــاغ جنائيــاً بموجــب المــادة 
144 مــن قانــون العقوبــات بتهمــة إهانــة قــاض بعــد إدلائــه بتصريحــات موجهــة 
ــة فــي معســكر، تشــكل،  ــد فيهــا الســلطات القضائي ــة يتنق ــى رئيــس الجمهوري إل
مثلمــا يدفــع بــه هــو، انتهــاكاً لحقــه فــي حريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك حقــه فــي 
نقــل المعلومــات، علــى النحــو المكفــول فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 19 مــن العهــد. 
ــر  ــي التقري ــر ف ــد النظ ــدة بع ــة المعتم ــا الختامي ــى ماحظاته ــة إل ــير اللجن وتش
الــدوري للدولــة الطــرف فــي عــام 2007، التــي أعربــت فيهــا عــن قلقهــا إزاء 
التعديــل الــذي أدُخــل علــى قانــون العقوبــات فــي عــام 2001، ويقضــي بتجريــم 
ــح  ــت هــذه الجن ــث بات ــة ومؤسســاتها، بحي ــي الدول ــة موظف ــذف وإهان ــال الق أفع
CCPR/C/DZA/( تســتوجب عقوبــات قاســية، ومنها بالأخــص عقوبة الســجن
CO/3، الفقــرة 24(. وتذكّــر اللجنــة بــأن الفقــرة 3 مــن المــادة 19 تجيــز فــرض 
قيــود علــى حريــة التعبيــر، شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون 
ــة، تاحــظ  ــة لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم. وفــي هــذه القضي ضروري
ــدم أي تفســير مــن شــأنه أن يبيــن أن الدعــوى  ــم تق ــة الطــرف ل ــة أن الدول اللجن
الجنائيــة ضــد صاحــب البــاغ وإدانتــه بتهمــة الإهانــة كانتــا ضروريتيــن لصــون 
ــه  ــم علي ــاغ والحك ــة صاحــب الب ــإن إدان ــه، ف ــة. وعلي ــلطة القضائي ــة الس نزاه
فــي هــذه القضيــة بموجــب المــادة 144 مــن قانــون العقوبــات، يشــكان انتهــاكاً 

للفقــرة 2 مــن المــادة 19 مــن العهــد.

باء - تطبيقات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ــة  ــي الممارس ــزارة ف ــر غ ــان الأكث ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــر المحكم تعتب
النشــطة فــي مجــال الاجتهــاد القضائــي فــي النزاعــات المعروضــة عليهــا مــن 
ــام  ــوق الإنســان لع ــة لحق ــة الأوروبي ــى الاتفاقي ــة عل ــدول الأطــراف المصادق ال
1950، وتتقاطــع العديــد مــن مــواد هــذه الاتفاقيــة مــع مــواد العهــد الدولــي 
ــي  ــد والت ــن العه ــادة 19 م ــيما الم ــية، لا س ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
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تقابلهــا المــادة 10 الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. وتنــص المــادة 10 مــن 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى مــا يلــي: ")1( لــكل إنســان الحــق فــي 
حريــة التعبيــر. هــذا الحــق يشــمل حريــة اعتنــاق الآراء وتلقــي وتقديــم المعلومات 
والأفــكار دون تدخــل مــن الســلطة العامــة، وبصــرف النظر عــن الحــدود الدولية. 
وذلــك دون إخــال بحــق الدولــة فــي طلــب الترخيــص بنشــاط مؤسســات الإذاعــة 
ــذا  والتلفزيــون والســينما؛ )2( هــذه الحريــات تتضمــن واجبــات ومســؤوليات. ل
يجــوز إخضاعهــا لشــكليات إجرائيــة، وشــروط، وقيــود، وعقوبــات محــددة فــي 
ــن  ــح الأم ــي، لصال ــع ديمقراط ــي مجتم ــرورة ف ــه الض ــبما تقتضي ــون حس القان
القومــي، وســامة الأراضــي، وأمــن الجماهيــر وحفــظ النظــام ومنــع الجريمــة، 
وحمايــة الصحــة والآداب، واحتــرام حقــوق الآخريــن، ومنــع إفشــاء الأســرار، 
أو تدعيــم الســلطة وحيــاد القضــاء". انظــر، بســيوني، محمــود شــريف، الوثائــق 
الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المجلــد الثانــي، دار الشــروق، القاهــرة، 
2003. وقــد نشُــرت هــذه الوثيقــة بتصريــح مــن المعهــد الدولــي لحقــوق الإنســان 

بجامعــة دي بــول شــيكاغو.

ومــن بيــن التطبيقــات الصــادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان نذكــر 
الأمثلــة التاليــة: 

الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الأوروبيــة بشــأن قضيــة تراواســون . 1
 27)13/44081 رقــم  )الطلــب  آيســلندا  وآخــرون ضــد 

أشــارت المحكمــة فــي هــذا الحكــم أن مقدمــي الطلبــات اشــتكوا بموجــب المــادة 
10 مــن الاتفاقيــة، مــن أن حكــم المحكمــة المحليــة الصــادر فــي 5 آذار/مــارس 
2012 وحكــم المحكمــة العليــا المــؤرخ 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012 ينطوي 
ــة،  ــن الاتفاقي ــادة 10 م ــب الم ــر بموج ــة التعبي ــي حري ــا ف ــاك لحقهم ــى انته عل

ــط  ــة لحقــوق الإنســان عــى الراب ــع المحكمــة الأوروبي ــاً انظــر موق ــات الحكــم كام 27   لاطــاع عــى حيثي

http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2017/05/TRAUSTA-  التالي:      

SON-AND-OTHERS-v.-ICELAND.pdf



64

ــوق  ــة لحق ــارات المذكــورة أعــاه، رأت المحكمــة الأوروبي ــي ضــوء الاعتب وف
الإنســان أن المحاكــم المحليــة لــم تأخــذ المعاييــر ذات الصلــة فــي إطــار الســوابق 
القضائيــة للمحكمــة فــي الاعتبــار عنــد موازنــة حــق مقدمــي الطلبــات فــي حريــة 
ــي 14  ــادة ف ــق بنشــر الم ــا يتعل ــي كل م ــي الســمعة )أ( ف ــر ضــد الحــق ف التعبي
ــي  ــا ه ــة م ــم المحلي ــن منطــق المحاك ــم يتضــح م ــث ل ــارس 2011، حي آذار/م
ــوق "أ"  ــة حق ــرر حماي ــي تب ــة الت ــذه القضي ــي ه ــة الملحــة ف الحاجــة الاجتماعي
بشــأن حقــوق مقدمــي الطلبــات أو مــا إذا كان التدخــل فــي القضيــة متناســبا مــع 
الهــدف المشــروع المنشــود آخــذا فــي الاعتبــار أيضــا الحكــم الصادر ضــد مقدمي 
الطلبــات فــي إجــراءات التشــهير، وفــي ظــل هــذه الظــروف، لا يمكــن للمحكمــة 
إلا أن تخلـُـص إلــى أن المحاكــم المحليــة لــم تحقــق توازنــاً معقــولاً للتناســب بيــن 
التدابيــر التــي تقيــد حــق مقدمــي الطلبــات فــي حريــة التعبيــر، التــي يفرضونهــا، 
والهــدف المشــروع المنشــود، وبنــاءً علــى ذلــك، رأت المحكمــة الأوروبيــة أنــه 

حــدث انتهــاك للمــادة 10 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.

جيم - تطبيقات قضائية صادرة عن بعض المحاكم العربية

ــم 42 بتاريــخ20 . 1 ــة رق ــا قضي ــة العلي حكــم المحكمــة الدســتورية المصري
28

مايــو ســنة 1995 م، الموافــق 20 ذو الحجــة ســنة 1415 هـــ3

الوقائع: 

أقامــت النيابــة العامــة الدعــوى الجنائيــة فــي القضيــة رقــم 1072 لســنة 1994 
ــن  ــرة م ــم خــال الفت ــن بوصــف أنه ــب ضــد المدعــى وآخري ــيدة زين ضــد الس
ــي  ــن ف ــور/ ... وآخري ــبوا الدكت ــوا وس ــى 1992/11/21 قذف 1992/8/28 وحت
عانيــة بطريــق النشــر، وكان ذلــك بســبب أداء المجنــي عليهمــا الأول والثانــي 

لاطــاع عــى حيثيــات الحكــم كامــاً، انظــر، موقــع المكتبــة العربيــة لحقــوق الإنســان، جامعــة مينيســوتا،    28

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-42-Y16. التــالي:  الرابــط  عــى 

html، تاريــخ التصفــح 20/8/2017.
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لأعمــال وظيفتهمــا بــأن قــدم المتهــم الأول "المدعــي" إلــى المتهميــن ...بيانــات 
ومعلومــات غيــر صحيحــة بقصــد نشــرها، أســند فيهــا إلــى المجنــي عليهــم أمــورا 
لــو صدقــت لأوجبــت عقابهــم واحتقارهــم عنــد أهــل وطنهــم، وذلــك بــأن أســند 
إليهــم فيهــا التربــح مــن أعمــال وظائفهــم فــي عمليــات المناقصــات والمزايــدات 
ــب  ــة ط ــزي بكلي ــف المرك ــة والتكيي ــازات الطبي ــبكة الغ ــب ش ــة بتركي الخاص
قصــر العينــي، والإعــان عــن مناقصــة لشــبكة الغــازات الطبيــة وإلغائهــا 
ــق  ــي عليه الأول بطري ــة إســنادها للمدعــو ... صهــر المجن ــر مــن مــرة بغي أكث
ــم  ــاظ تصفه ــارات وألف ــور بعب ــذه الأم ــر ه ــر. فقام المتهمون بنش ــر المباش الأم
ــك بقصــد  ــام والســرقة، وذل ــال الع ــدار الم ــم، وإه ــال وظائفه ــن أعم ــح م بالترب
المبيــن  النحــو  وعلــى  المذكوريــن،  عليهــم  بالمجنــي  والتشــهير  الإســاءة 
بالتحقيقات. وطلبت النيابــة معاقبتهــم بالمــواد 171، 185، 195، 302، 2/303، 
ــم 40 لســنة  ــات، والمــادة 2/15 مــن القانــون رق 306، 307 مــن قانــون العقوب
1977 بنظــام الأحــزاب السياســية المضافــة بالقــرار بقانــون رقــم 36 لســنة 
1979. وأثنــاء نظــر الدعــوى الجنائيــة، دفــع المدعــى أمــام محكمــة الموضــوع - 
بعــدم دســتورية مــا تضمنتــه الفقــرة الثانيــة من المــادة 123 من قانــون الإجراءات 
الجنائيــة مــن أنــه يجــب علــى المتهــم بارتــكاب جريمــة القــذف بطريــق النشــر 
ــد أول  ــق عن ــدم للمحق ــات أن يق ــن المطبوع ــا م ــف أو غيره ــدى الصح ــي إح ف
ــى  ــة عل ــان الأدل ــة، بي ــام التالي ــي الخمســة الأي ــر ف ــى الأكث ــه، وعل اســتجواب ل
كل فعــل أســند إلــى موظــف عــام أو شــخص ذي صفــة نيابيــة عامــة أو مكلــف 
بخدمــة عامــة، وإلا ســقط حقــه فــي إقامــة الدليــل المشــار إليــه فــي الفقــرة الثانيــة 

ــات.  مــن المــادة 302 مــن قانــون العقوب

حكم المحكمة الدستورية: 

تضمــن هــذا الحكــم أنّ الدســتور حــرص علــى أن يفــرض علــى الســلطتين 
ــات  ــآه كفيــاً بصــون الحقــوق والحري ــود مــا ارت ــة مــن القي التشــريعية والتنفيذي
العامــة علــى اختافهــا، كــي لا تنتهــك إحداهمــا المســاحة التــي يحميهــا الحــق أو 

ــة...  ــة فعال ــا يحــول دون ممارســتها بطريق ــا، بم ــة، أو تتداخــل معه الحري
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ــن  ــا م ــة أو غيره ــال الصحاف ــن خ ــام م ــل الع ــاد العم ــون انتق ــن أن يك ويتعي
وســائل التعبيــر وأدواتــه، حقــاً مكفــولاً لــكل مواطــن، وأن يتــم التمكيــن لحريــة 
عــرض الآراء وتداولهــا بمــا يحــول - كأصــل عــام - دون إعاقتهــا، أو فــرض 
قيــود مســبقة علــى نشــرها. وهــي حريــة يقتضيهــا النظــام الديمقراطــي، وليــس 
مقصــوداً بهــا مجــرد أن يعبــر الناقــد عــن ذاتــه، ولكــن غايتهــا النهائيــة الوصــول 
إلــى الحقيقــة، مــن خــال ضمــان تدفــق المعلومــات مــن مصادرهــا المتنوعــة، 
وعبــر الحــدود المختلفــة، وعرضهــا فــي آفــاق مفتوحــة تتوافــق فيهــا الآراء فــي 
ــاً مــن  ــة جلي ــي جوهرهــا، ليظهــر ضــوء الحقيق ــا، أو تتصــادم ف بعــض جوانبه
خــال مقابلتهــا ببعضهــا. وقوفــاً علــى مــا يكــون منهــا زائفــاً أو صائبــاً، منطويــاً 

ــاً لمصلحــة مبتغــاة. علــى مخاطــر واضحــة، أو محقق

ومــن غيــر المحتمــل أن يكــون انتقــاد الأوضــاع المتصلــة بالعمــل العــام تبصيــراً 
بنواحــي التقصيــر فيــه، مؤديــاً إلــى الأضــرار بأيــة مصلحــة مشــروعة. وليــس 
جائــزاً بالتالــي أن يكــون القانــون أداة تعــوق حريــة التعبيــر عــن مظاهــر الإخــال 
بأمانــة الوظيفــة أو النيابــة أو الخدمــة العامــة. أو مواطــن الخلل فــي أداء واجباتها. 

ــاً  ــون ضمان ــة، أن يك ــائل العام ــول المس ــوح ح ــوار المفت ــراء الح ــدو إج ولا يع
لتبــادل الآراء علــى اختافهــا، كــي ينقــل المواطنــون عانيــة تلــك الأفــكار التــي 
تجــول فــي عقولهــم - ولــو كانــت الســلطة العامــة تعارضهــا - إحداثــاً مــن جانبهــم 

- وبالوســائل الســلمية - لتغييــر قــد يكــون مطلوبــاً.

ــاش  ــة النق ــى حري ــل وأمــراً محتومــاً أن ينحــاز الدســتور إل ــاً، ب ــد كان منطقي وق
والحــوار فــي كل أمــر يتصــل بالشــؤون العامــة، ولو تضمــن انتقاداً حــاداً للقائمين 
بالعمــل العــام. إذ لا يجــوز لأحــد أن يفــرض علــى غيــره صمتــاً ولــو كان معــززاً 
ــداع والأمــل  ــة الإب بالقانــون، ولأن حــوار القــوة إهــدار لســلطان العقــل، ولحري
ــد رهبــة تحــول بيــن المواطــن والتعبيــر عــن  ــال. وهــو فــي كل حــال يول والخي
أرائــه، بمــا يعــزز الرغبــة فــي قمعهــا، ويكــرس عــدوان الســلطة العامــة المناوئــة 

لهــا، ممــا يهــدد فــي النهايــة أمــن الوطــن واســتقراره.
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ــة  ــى أن حري ــه عل ــادة 47 من ــي الم ــص ف ــى الن ــم حــرص عل ــتور القائ إن الدس
ــول أو  ــره بالق ــه ونش ــن رأي ــر ع ــق التعبي ــان ح ــكل إنس ــة، وأن ل ــرأي مكفول ال
ــون،  ــدود القان ــي ح ــر ف ــائل التعبي ــن وس ــك م ــر ذل ــر أو غي ــة أو التصوي الكتاب
ــول جــاء  ــرأي بمدل ــة التعبيــر عــن ال وكان الدســتور قــد كفــل بهــذا النــص حري
بهــا ليشــمل التعبيــر عــن الآراء فــي مجالاتهــا المختلفــة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، إلا أن الدســتور - مــع ذلــك - عنــى بإبــراز الحــق فــي النقــد الذاتــي 
ــك  ــتهدفاً بذل ــي، مس ــاء الوطن ــامة البن ــن لس ــا ضماني ــاء باعتبارهم ــد البن والنق
ــة الأصــل  ــر - وهــي الحري ــة التعبي ــن حري ــد - وإن كان نوعــاً م ــد أن النق توكي
التــي يرتــد النقــد إليهــا وينــدرج تحتهــا إلا أن أكثــر مــا يميــز حريــة النقــد - إذا كان 
بنَّــاءً - أنــه فــي تقديــر واضعــي الدســتور ضــرورة لازمــة لا يقــوم بدونهــا العمــل 
الوطنــي ســوياً علــى قدميــه. ومــا ذلــك إلا لأن الحــق فــي النقــد - وخاصــة فــي 
جوانبــه السياســية - يعتبــر إســهاماً مباشــراً فــي صــون نظــام الرقابــة المتبادلــة 
بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وضــرورة لازمــة للســلوك المنضبــط فــي 
الــدول الديمقراطيــة، وحائــاً دون الإخــال بحريــة المواطــن فــي أن "يعلم"، وأن 
يكــون فــي ظــل التنظيــم بالــغ التعقيــد للعمــل الحكومــي، قــادراً علــى النفــاذ إلــى 
الحقائــق الكاملــة المتعلقــة بكيفيــة تصريفــه. علــى أن يكــون مفهومــاً أن الطبيعــة 
ــاءة للنقــد - التــي حــرص الدســتور علــى توكيدهــا - لا يــراد بهــا أن ترصــد  البنَّ
ــا  ــي تقديره ــا ف ــون منه ــا يك ــا لتحــدد م ــي تعارضه ــة الآراء الت الســلطة التنفيذي
ــي  ــلطة أن تصــادر الحــق ف ــذه الس ــد ه ــكان بي ــك ل ــو صــح ذل ــاً، إذ ل موضوعي
ــدم  ــى ق ــكل مواطــن وعل ــولاً ل ــون مكف ــن أن يك ــو حــق يتعي ــام. وه الحــوار الع

ــة.  المســاواة الكامل

ــا  ــارة احتواه ــد كل عب ــاً رص ــد لزوم ــد، لا تفي ــاءة للنق ــة البن ــإن الطبيع ــك ف لذل
ــا  ــك أن م ــة. ذل ــس صارم ــياقها - بمقايي ــن س ــة ع ــا - منفصل ــوع، وتقييمه مطب
ــد  ــه عن ــد يكــون هــو الخطــأ بعين ــة بذاتهــا، ق ــاً فــي جزئي ــد يــراه إنســان صواب ق
آخريــن. ولا شــبهة فــي أن المدافعيــن عــن أرائهــم ومعتقداتهــم كثيــراً مــا يلجــأون 
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ــذي لا  ــي المجــال ال ــس ف ــر أن تتنف ــة التعبي ــدَ لحري ــه إذا أري ــالاة، وأن ــى المغ إل
يمكــن أن تحيــا بدونــه، فــإن قــدراً مــن التجــاوز يتعيــن التســامح فيــه. ولا يســوغ 

ــا. ــة تداوله ــي بعــض الآراء مســتوجباً إعاق بحــال أن يكــون الشــطط ف

وحيــث إن الحمايــة الدســتورية لحريــة التعبيــر - في مجــال انتقاد القائميــن بالعمل 
العــام - غايتهــا أن يكــون نفــاذ الكافــة إلــى الحقائــق المتصلــة بالشــؤون العامــة، 
وإلــى المعلومــات الضروريــة الكاشــفة عنهــا، متاحــاً، وألا يحــال بينهــم وبينهــا 
ــض  ــرة التعري ــى دائ ــه إل ــا تضيف ــك أن م ــمعة. ذل ــض بالس ــبهة التعري ــاء لش اتق
بالســمعة - فــي غيــر مجالاتهــا الحقيقيــة - لتــزول عنــه الحمايــة الدســتورية، لا 
ــة، ممــا يخــل  ــوح المكفــول بهــذه الحماي ــرة الحــوار المفت ــد أن يقتطــع مــن دائ ب
فــي النهايــة بالحــق فــي تدفــق المعلومــات، وانتقــاد الشــخصيات العامــة بمراجعــة 

ســلوكها وتقييمــه. 

حكــم المحكمــة الإداريــة بتونــس فــي الحكــم الابتدائــي الــذي أصدرتــه فــي . 2
القضيــة رقــم 2193-291994 المــؤرخ فــي 1 حزيــران / يونيــو 1994 

بالاســتناد إلــى كلٍّ مــن المــادة 19 مــن الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان 
ــلإدارة،  ــن ل ــه لا يمك ــة أن ــرّرت المحكم ــيّ، ق ــتور التونس ــن الدسّ والفصــل 8 م
ــن ملــف موظــف إشــارة إلــى آرائه السّياســيةّ، أو الفلســفيةّ  وفقــاً للقانــون، أنْ تضُمِّ
ــي  ــرّف ف ــم يتص ــا ل ــكاره طالم ــى أف ــاءً عل ــف بن ــة الموظ ــة أو محاكم ينيّ أو الدِّ
ممُارســة وظائفــه بشــكل يتعــارض مــع أداء المهمّــات المنوطــة بــه، كمــا وجــددت 
المحكمــة الإداريــة فــي حُكــم ابتدائــي صــادر فــي القضيــة رقــم 18600، بتاريــخ 

ــا.  ــف نفســه وأوردت الأســباب ذاته 14 نيســان/أبريل 2001، الموق

ــةِ  ــاتِ الدّوليّ ــةُ في تطبيــقِ الاتفاقيّ ــةُ العربيّ للمزيــد، انظــر، القــاضي د. أحمــد الأشــقر، الاجتهــاداتُ القضائيّ   29

لحقــوقِ الإنســان، "دراســة وصفيّــة تحليليّــة"، تونــس، لبنــان، المغــرب، العــراق، الأردن، الجزائــر، فلســطن، 

ــون الإنســاني، الســويد، المكتــب الإقليمــي في  ــرغ لحقــوق الإنســان والقان منشــورات معهــد راؤول والينب

عــاّن، 2016، ص 113.
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حكــم محكمــة العــدل الأردنيـّـة فــي القضيــة رقــم 3097/226 بتاريــخ   . 3
 1997 /1 /26

خلصُــت المحكمــة فــي هــذا الحكــم إلى أنّ حالــة الضّــرورة المنصــوص عليها في 
المــادة 94 مــن الدسّــتور الأردنــي لســنة 1952 لا تتوافــر فــي الحالــة التــي صــدر 
بهــا التشــريع المذكــور. وعليــه؛ فهــو مخالــف للدسّــتور؛ الأمــر الــذي يســتدعي 
ــة  ــرّت حماي ــد وف ــة ق ــا أنّ المحكم ــظ هن ــه.  ياح ــن تطبيق ــاع ع ــد الامتن بالتأكّي
الحــقّ فــي حرّيــة الــرأيّ والتعبيــر بالامتنــاع عــن تطبيــق التشــريع المناقــض لــه، 
أو الصــادر بمقتضــى مخالــف لاشــتراط الدسّــتوري. وهــذا ينســجم -فــي حقيقتــه- 
مــع القواعــد الدوّليــة الحاميــة للحــقّ فــي حرّيــة الــرأيّ والتعبيــر؛ إذ ينســجم هــذان 
الحُكمــان مــع مــا نصّــت عليــه المــادة 19 مــن العهــد الدوّلــيّ الخــاصّ بالحقــوق 
ــة والسّياســية مــن أنّ "لــكلّ إنســان حــقّ فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة،  المدنيّ
ولــكل إنســان حــقّ فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــقّ حريتــه فــي التمــاس 
ــا  ــن دونم ــى الآخري ــا إل ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف ــف ضــروب المعلوم مختل
ــة  ــب أو بأي ــي قال ــوع أو ف ــوب أو مطب ــى شــكل مكت ــار للحــدود، ســواء عل اعتب

وســيلة أخــرى يختارهــا".

قــرار المجلــس الدّســتوريّ المغربــيّ رقم 94-3136 بتاريخ )15 أغســطس . 4
)1994

يأتــي هــذا القــرار فــي ســياق النظــر بدســتوريةّ فــرض الضريبــة علــى الهوائيـّـات 
ــة؛ إذ قــرّر المجلــس الدسّــتوريّ بشــأن رســالة  المعــدةّ لالتقــاط القنــوات الفضائيّ
الإحالــة المقدمــة إليــه مــن طــرف أعضــاء مجلس النــواب عــدم دســتوريةّ القانون 
ــة فــي عــدم احتــرام الحكومــة  ــن ذلــك فــي الجوانــب المســطريةّ المتمثلّ المتضمّ

للمســطرة الخاصّــة بتقديــم هــذا القانــون أمــام البرلمــان. 

الاجتهاداتُ القضائيّةُ العربيّةُ في تطبيقِ الاتفاقيّاتِ الدّوليّةِ لحقوقِ الإنسان، المرجع السابق، ص 77.    30

الاجتهاداتُ القضائيّةُ العربيّةُ في تطبيقِ الاتفاقيّاتِ الدّوليّةِ لحقوقِ الإنسان، المرجع السابق، ص 96.    31
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ــم  ــال الحك ــن خ ــر م ــرّأيّ والتعبي ــة ال ــرّس حرّي ــرار يك ــذا الق ــظ أنّ ه وياح
بعــدم دســتوريةّ القانــون المخالــف لاشــتراط الدسّــتوريّ والشّــروط المســطريةّ 
لإصــداره. وهــذا ينســجم - فــي حقيقتــه - مــع القواعــد الدوّليــة الحاميــة للحــقّ فــي 
حرّيــة الــرّأيّ والتعبيــر؛ إذ ينســجم هــذا القــرار مــع مــا نصّــت عليــه المــادة 19 
مــن العهــد الدوّلــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسّياســيةّ مــن أنّ: "لــكل إنســان 
ــر،  ــة التعبي ــي حري ــكل إنســان حــقّ ف ــة، ول ــاق آراء دون مضايق ــي اعتن حــقّ ف
ويشــمل هــذا الحــقّ حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار 
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب 
أو مطبــوع أو فــي قالــب أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا"، وهــو مــا يعــدّ تطبيقــاً 

ــاً للمعاييّــر الدوّليــة لحقــوق الإنســان. ضمنيّ

قــرار قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت بتاريــخ 18 كانــون الثانــي/. 5
يناير 322014

تتلخــص وقائــع الدعّــوى بقيــام المســتدعية بالتقــدمّ بطلــب لــدى قاضــي الأمــور 
ــي،  ــج تلفزيونّ ــة برنام ــرض حلق ــع ع ــه من ــس في ــروت تلتم ــي بي ــتعجلة ف المس
ــق بهــا مــن خــال الحلقــة أو إيــراد اســمها –  ومنــع عــرض أي موضــوع متعلّ
بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال - لكــون ذلــك يســبب لهــا ضــرراً ماديــاً ومعنويــاً حــال 

ــه لا ســيما أنهــا رفضــت عــرض الموضــوع فــي الإعــام. حدوث

ــوى،  ــي الدعّ ــروت بالنظــر ف ــي بي ــد اتصــال قاضــي الأمــور المســتعجلة ف وعن
ــن  ــن حقيّْ ــوازن بي ــي أنْ ي ــة ف ــى النتيجــة الحكميّ ــي ســعيه للوصــول إل ــد ف اجته
أساســييّْن، همــا: الحــقّ فــي الخصوصيّــة وحُرمــة الحيــاة الخاصّــة؛ والحــقّ فــي 
حرّيــة الــرّأي والتعبيــر، وفــي ســبيل الوصــول لمبتغــاه، قــام قاضــي الموضــوع 

ــةِ  ــاتِ الدّوليّ ــةُ في تطبيــقِ الاتفاقيّ ــةُ العربيّ للمزيــد، انظــر، القــاضي د. أحمــد الأشــقر، الاجتهــاداتُ القضائيّ    32

لحقــوقِ الإنســان، "دراســة وصفيّــة تحليليّــة"، تونــس، لبنــان، المغــرب، العــراق، الأردن، الجزائــر، فلســطن، 

ــون الإنســاني، الســويد، المكتــب الإقليمــي في  ــرغ لحقــوق الإنســان والقان منشــورات معهــد راؤول والينب

عــاّن، 2016، ص 174.
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ــات الدوّليــة لحقــوق الإنســان، ومــا نــصّ عليــه الدسّــتور  بالاســتناد إلــى الاتفاقيّ
اللبنانــيّ، مرجّحــاً - فــي النتيجــة - حمايــة الحــقّ فــي الخصوصيـّـة وحُرمــة الحيــاة 
ــل القاضــي توصلــه  الخاصّــة علــى الحــقّ فــي حرّيــة الــرّأي والتعبيــر. وقــد علّ
لهــذه النتيجــة بأســباب عــدةّ، أهمّهــا أنّ المســتدعية ليســت شــخصيةً عامّــةً، 
ــور  ــة الجمه ــن مصلح ــةً م ــألةً عامّ ــكّل مس ــا لا تش ــراد تناوله ــألة الم وأنَّ المس
معرفتهــا ليصــار إلــى توســيع حــدود حرّيــة الــرّأي والتعبيــر، مشــيراً إلــى رفــض 

المســتدعية مــراراً وتكــراراً الظهــور علــى الهــواء عنــد الاتصــال بهــا.

ولعــلّ مــن الافّــت فــي حيثيــات القــرار التجــاء قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي 
ــات الدوّليــة علــى نحــوٍّ مســتفيض بمــا يكــرّس - فــي الحقيقــة -  بيــروت لاتفاقيّ
ــوق  ــة حق ــي حماي ــا ف ــذه المصــادر وتأوياته ــة ه ــاً لأهمّي ــاً ومتوازن ــاً عميق فهم
الإنســان، ذاهبــاً إلــى تكييّــف الوقائــع مــن منظــور المعاييّــر الدوّليـّـة، وبمــا يتناغــم 
مــع الدسّــتور اللبنانــيّ. ويمكــن ماحظــة اســتناد القاضــي فــي حكمــه لاتفاقيّــات 

الدوّليّــة مــن خــال التالــي:

ــة -  ــوق المدنيّ ــاصّ بالحق ــيّ الخ ــد الدوّل ــن العه ــادة 19 م ــر للم ــق مباش تطبي
والسّياســيةّ التــي تنــصّ علــى: "لــكلّ إنســان حــقّ فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل 
ــكار  ــات والأف ــروب المعلوم ــف ض ــاس مختل ــي التم ــه ف ــقّ حريت ــذا الح ه
ــكل  ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم ــى آخري ــا إل ــا ونقله وتلقيه
ــا". ــيلة أخــرى يختاره ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ــوع أو ف ــوب أو مطب مكت

ــة -  ــوق المدنيّ ــاصّ بالحق ــيّ الخ ــد الدوّل ــن العه ــادة 17 م ــر للم ــق مباش تطبي
والسّياســيةّ التــي تنــصّ علــى: "لا يحــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو 
تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو بيتــه 
أو مراســاته، ولا لأي حمــات غيــر قانونيــة تمــسّ شــرفه أو ســمعته، ومــن 
ــاس"  ــل أو المس ــذا التدخ ــل ه ــن مث ــون م ــه القان ــقّ كل شــخص أن يحمي ح
مشــيراً إلــى أنّ لبنــان قــد صــادق علــى هــذا العهــد بتاريــخ 1 أيلول/ســبتمبر 

.1972
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تطبيــق مباشــر للمــادة 12 مــن الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان التــي تنصّ - 
ــه الخاصــة أو أســرته أو  ض أحــد لتدخــل تعســفي فــي حيات ــرَّ ــى: "لا يعُ عل
ــخص  ــكلّ ش ــمعته، ول ــرفه وس ــى ش ــات عل ــاته أو لحم ــكنه أو مراس مس

الحــقّ فــي حمايــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك الحمــات".

ــات  ــق الاتفاقيّ ــا أنّ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت قــد طبّ وياحــظ هن
ــوق  ــن الحق ــة بي ــة الحقوقيّ ــة للموازن ــراءة عميق ــع ق ــوق الإنســان م ــة لحق الدوّليّ
المتعارضــة ضمــن هــذه لاتفاقيـّـات، ومــع تأكّيــده إلزاميـّـة هــذه الاتفاقيـّـات 
الدوّليــة للقاضــي الوطنــيّ اللبنانــيّ مــن خــال الإشــارة إلــى قيمتهــا القانونيـّـة فــي 

ــتور. ــة هــذا الدسّ ــي مقدمّ ــا ورد ف ــيّ لاســيما م ــتور اللبنان الدسّ

إضافــةً إلــى أهمّيــة مــا ورد فــي هــذا القــرار، فــإنّ الافّــت فــي النتيجــة الحكميــة 
أنّ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت لــم يقــرّر وقــف عــرض الحلقــة؛ بــل 
قــرّر التدخــل الإيجابــيّ فــي طريقــة عرضهــا، وذلــك تحقيقــاً للموازنــة بيــن حــقّ 
ــزم الجهــة المســتدعى ضدهّــا  ــة، فقــرّر بالنتيجــة أنْ يلُ النشــر وحــقّ الخصوصيّ
بعــدم عــرض الحلقــة، إلاّ بعــد تعديــل صــوت المســتدعية، وتمويــه مــكان عملهــا، 
وتمويــه اســم الشــركة وهكــذا. وهــذا مــا يعُبّــر - فــي الحقيقــة - عــن دور فاعــلٍ 
للقضــاء العــاديّ فــي تكرّيــس حقــوق الإنســان وحمايتهــا بصــورة إيجابيـّـة عميقة.

ــدد 110/. 6 ــم )الع ــراق رق ــي الع ــلام ف ــر والإع ــا النش ــة قضاي ــم محكم حك
332015 لســنة  نشــر/مدني/2014( 

تتلخــص وقائــع الدعّــوى بقيــام المدعــي بواســطة وكيلــه بالمطالبــة بمبلغ ســبعمائة 
وخمســين مليــون دينــار عراقــي تعويضــاً أدبيـّـاً ومعنويـّـاً عــن الضّــرر الــذي لحق 
ــه  ــتهداف موكل ــي )باس ــدّ وصــف المدعّ ــى ح ــا عل ــى عليه ــام المدعّ ــه لقي بموكل
ــات  ــال صفح ــن خ ــخصي م ــه الش ــمعته وكيان ــهير بس ــخصي والتش ــكل ش بش
الفيســبوك واســتخدامها ألفاظــاً نابيــة لا يســمح القانــون والعــرف والأخــاق 

الاجتهاداتُ القضائيّةُ العربيّةُ في تطبيقِ الاتفاقيّاتِ الدّوليّةِ لحقوقِ الإنسان، المرجع السابق، ص 191.     33
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الإنســانية بلفظهــا أمــام المجتمــع العراقــي(؛ إذ وصفــت موكلــه بالمؤامــرة 
ــاظ أخــرى. ــواه وألف ــم الأف وبمسلســل تكمي

قامــت المحكمــة - فــي ســبيل وصولهــا إلــى التقريــر والقضــاء فــي هــذه المســألة 
- بانتــداب خبــراء متخصّصيــن بالنشــر والإعــام، وقــد قضــت المحكمــة بإعمــال 
رأيهــا فــي النــزاع، بصفتهــا صاحبــة الصاحيّــة فــي التحقّــق مــن وقــوع الخطــأ 
والضّــرر وعاقــة الســببيةّ؛ إذ رأت المحكمــة أنّ مــا قامــت بــه المدعّــى عليهــا 
لــم يصــل إلــى حــد التشــهير أو القــذف أو الســب أو الإســاءة أو التشــويه وأنّ مــا 

صــدر يشــكّل عتابــاً ولومــاً لا يؤاخــذ عليــه؛ فقضــت بــردّ الدعــوى.

وياحــظ أن الهيئــة الحاكمــة فــي هــذا الحكــم عمــدت إلــى تطبيــق فهــم قضائــي 
عميــق، وفــق منظــور قائــم علــى تكرّيــس حمايــة حرّيــة الــرّأي والتعبيــر، وهــو 
مــا يعُــدّ تطبيقــاً ضمنيّــاً لاتفاقيّــات الدوّليــة لحقــوق الإنســان الحاميــة للحــقّ فــي 
ــح، مــع مــا  ــى نحــوٍّ صري ــر؛ إذ ينســجم هــذا الحكــم، وعل ــرّأيّ والتعبي ــة ال حرّي
نصّــت عليــه المــادة 19 مــن العهــد الدوّلــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيـّـة والسّياســيةّ 
مــن أنّ: "لــكلّ إنســان حــقّ فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة، ولــكلّ إنســان حــقّ 
فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــقّ حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحدود، ســواء 
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا".

حكم محكمة صلح جنين في فلسطين دعوى جزاء رقم 342013/1065. 7

تتلخــص وقائــع الدعّــوى فــي إحالــة النيابــة العامّــة مجموعــة مــن الأشــخاص إلــى 
المحكمــة لمحاكمتهــم عــن تهمــة الاســتمرار فــي التجمهــر خافــاً لأحــكام المــادة 
ــة  ــع لائح ــت وقائ ــنة 1960؛ إذ تضمّن ــم 16 لس ــات رق ــون العقوب ــن قان 168 م
ــبق  ــاق مس ــد اتف ــن وبع ــي معي ــن لحــزب سياس ــن المنتمي ــام المتهمي ــام )قي الاته

ــةِ  ــاتِ الدّوليّ ــةُ في تطبيــقِ الاتفاقيّ ــةُ العربيّ للمزيــد، انظــر، القــاضي د. أحمــد الأشــقر، الاجتهــاداتُ القضائيّ    34

لحقــوقِ الإنســان، ص 208.
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ــى  ــا أدى إل ــة مم ــادرة العربي ــى المب ــك احتجاجــاً عل ــم تجمهــر وذل ــا بتنظي بينهم
ــة العامــة(. الإخــال بالأمــن والطمأنين

وقــد أعلنــت المحكمــة بــراءة المتهميــن فــي هــذه القضيــة معللّــة حكمهــا بالقــول 
ــقّ  ــة بالح ــد المتعلق ــف القواع ــا يخال ــود م ــة وج ــذه المحكم ــت له ــم يثب ــه: "ل إن
الدســتوري فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والتظاهــر الســلمي التــي كفلهــا القانــون 
الأساســي الفلســطيني المعــدلّ فــي المــادة 19 منــه، وكذلــك فــي المــادة 19 أيضــاّ 
ــة والسّياســية الــذي صادقــت عليــه  مــن العهــد الدوّلــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّ
ــود  ــرد فيهــا قي ــم ي ــن ل ــى أنّ المــادة المســندة للمتهمي ــة فلســطين، عــاوةً عل دول
واضحــة علــى الحــقّ فــي التظاهــر بوصفــه حقّــاً دســتورياًّ، ذلــك أنَّ تقديــر عــدم 
مشــروعيةّ التجمهــر تتحقـّـق بثبــوت مــا يجعــل مــن هــذا التجمهــر وســيلةً لمخالفــة 
ــا  ــك م ــي ذل ــه؛ لأنّ ف ــدّ ذات ــةً بح ــر جريم ــار التجمه ــتقيم اعتب ــون، ولا يس القان
يمــسّ جوهــر الحمايــة الدســتورية لحقــوق الإنســان والحرّيــات العامّــة المكفولــة 

دســتورياً.

وفــي قضيــة مشــابهة، كرّســت المحكمــة ذاتهــا حرّيــة الــرّأيّ والتعبيــر فــي حكمها 
الصــادر بتاريــخ 12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 فــي الدعّــوى الجزائيّــة رقــم 
ــى  ــة إل ــة العامّ ــة النياب ــي إحال ــوى ف ــذه الدعّ ــع ه 2012/3443. وتتلخــص وقائ
ــة خافــاً للمــادة  المحكمــة شــخصاً لمحاكمتــه عــن تهمــة إثــارة النعــرات المذهبيّ
150 ق.ع رقــم 16 لســنة 1960؛ إذ تضمّنــت لائحــة الاتهــام )قيــام المتهــم 
بتوزيــع بيانــات تعــود لحركــة سياســية معينــة يتهجّــم فيهــا علــى السّــلطة وعلــى 
ــة  ــذه الحرك ــه ه ــام نظّمت ــي اعتص ــم ف ــارك المته ــك ش ــية، وكذل ــادة السّياس القي
السّياســيةّ فــي أحــد الجامعــات الفلســطينيةّ تحــت عنــوان لا لاعتقــال السياســيّ 

قاصــداً إحــداث الفتنــة(.

وقــد أعلنــت المحكمــة بــراءة هــذا المتهــم مــن التهمــة المســندة إليــه معللّــة 
ــاركته  ــية ومش ــة سياس ــات لحرك ــع بيان ــم بتوزي ــام المته ــول: )"إنّ قي ــك بالق ذل
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فــي اعتصــام نظمــه هــذا الحــزب ضــد الاعتقــال السياســي لا يشــكل بحــدّ ذاتــه 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، ذلــك أنّ حريــة الــرأي والتعبيــر مكفولــة ومحميــة 
بموجــب أحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدلّ لســنة 2003 والــذي 
نصّــت المــادة 19 منــه علــى أنــه "لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــقّ 
ــائل  ــن وس ــك م ــر ذل ــة أو غي ــول أو الكتاب ــره بالق ــه ونش ــن رأي ــر ع ــي التعبي ف
التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون"(. وهــذا مــا يتوافــق مــع مــا نصّــت 
عليــه المــادة 19 مــن العهــد الدوّلــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسّياســيةّ الــذي 
ــة فلســطين، وحيــث تجــد المحكمــة أنّ التشــريع الفلســطيني  ــه دول صادقــت علي
لــم يــأتِ علــى تجريــم الانتمــاء لهــذا الحــزب أو تجريــم المشــاركة بالاعتصامــات 
ــه المتهــم  ــام ب ــا ق ــت لهــذه المحكمــة أنّ م ــم يثب ــث ل ــه، وحي ــي تنظــم مــن قبل الت
قــد اقتــرن بمخالفــة لحكــم القانــون، ولــم يثبــت مجاســرته علــى إثــارة النعــرات 
المذهبيّــة وفقــاً للوقائــع المســندة لــه فــي لائحــة الاتهــام، وقــرّرت المحكمــة تبعــاً 

لذلــك إعــان براءتــه عــن التهمــة المســندة لــه.

ــي  ــة الحــقّ ف ــى حماي ــد عمــدت إل ــن أنّ المحكمــة ق ــن الحُكميْ وياحــظ مــن هذيْ
حريــة الــرّأيّ والتعبيــر مــن خــال الاســتناد إلــى أحــكام القانــون الأساســيّ 
الفلســطيني، ومــن خــال التطبيــق المباشــر للمــادة 19 مــن العهــد الدوّلــي للحقوق 
المدنيــة والسياســية التــي نصّــت علــى أنّ: "لــكلّ إنســان حــقّ فــي اعتنــاق آراء 
دون مضايقــة، ولــكلّ إنســان حــقّ فــي حرّيــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــقّ حرّيتــه 
فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن 
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي 

أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا".

قــرار قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت الصــادر بتاريــخ 16 تمــوز/. 8
يوليو 352013

ــب لقاضــي الأمــور  ــدمّ بطل ــام المســتدعي بالتق ــي قي ــوى ف ــع الدعّ تتلخــص وقائ

الاجتهاداتُ القضائيّةُ العربيّةُ في تطبيقِ الاتفاقيّاتِ الدّوليّةِ لحقوقِ الإنسان، المرجع السابق، ص 174.    35
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المســتعجلة فــي بيــروت لإزالــة عشــر مقــالات مــن موقــع إلكترونــيّ، تســتهدف، 
بنــاءً علــى مــا ورد فــي طلــب المســتدعي، النيــل مــن كرامتــه وكرامــة الحــزب 

الــذي ينتمــي لــه لكونهــا تتضمّــن ذمــاً وقدحــاً لــه. 

ــر؛  ــرّأيّ والتعبي ــة ال ــى نتيجــة مفادهــا الانتصــار لحرّي ــص القاضــيّ إل ــد خلُ  وق
وحــقّ النشــر للصحافــة؛ والحــقّ فــي الوصــول للمعلومــات، لاســيما حيــن يتصــل 
ــى  ــك إل ــي ذل ــأن العــامّ، مســتنداً ف ــة بالشّ ــة ومســألة متعلقّ الأمــر بشــخصية عامّ
ــن العهــد الدوّلــيّ  ــان، لاســيما المــادة 19 م ــوق الإنس ــة لحق الاتفاقيـّـات الدوّليّ
ــقّ  ــان ح ــكلّ إنس ــى: "ل ــصّ عل ــي تن ــيةّ الت ــة والسّياس ــوق المدنيّ ــاصّ بالحق الخ
فــي حرّيــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــقّ حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، 
ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

ــا". يختاره

ــال؛  ــوان المق ــل عن ــرة بتعدي ــة الناش ــزام الجه ــب، وإل ــي ردّ الطل ــرّر القاض وق
بهــدف تحقيــق الموازنــة بيــن الحــقّ فــي الوصــول للمعلومــات والحــقّ فــي 
ــن دور  ــة - ع ــي الحقيق ــر - ف ــاً يعُبّ ــاً إيجابيّ ــدّ تدخّ ــا يعُ ــذا م ــة، وه الخصوصي

ــا. ــان وحمايته ــوق الإنس ــس حق ــي تكرّي ــاديّ ف ــاء الع ــلٍ للقض فاع

حكــم المحكمــة الدســتورية المصريــة العليــا قضيــة رقــم 44 لســنة 7 . 9
36

قضائيــة بتاريــخ 7 مايــو 1988 

الوقائع: 

ــا  ــه وكي ــه وبصفت ــن نفس ــدم _ع ــد تق ــي كان ق ــي أن المدع ــع ف ــص الوقائ تتلخ
ــة شــؤون الأحــزاب السياســية فــي 11  ــى لجن عــن ســتين عضــوا مؤسســا_ عل

لاطاع عى حيثيات الحكم كاماً، انظر، موقع المكتبة العربية لحقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا، عى الرابط التالي:     36
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-44-Y7.html، تاريخ التصفح، 22 آب/

أغسطس 2017.
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أغســطس 1983 بإخطــار كتابــي عــن تأســيس حــزب ... مرفقــا بــه المســتندات 
ــرارا  ــة ق ــمبر 1983 أصــدرت اللجن ــخ 18 ديس ــون. وبتاري ــا القان ــي يتطلبه الت
مســببا بالاعتــراض علــى تأســيس الحــزب، فطعــن المدعــي علــى هــذا القــرار 
أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا بالطعــن رقــم 777 لســنة 30 قضائيــة طالبــا الحكم 
ــراض  ــن لاعت ــببين جديدي ــة س ــت الحكوم ــن أضاف ــاء نظــر الطع ــه. واثن بإلغائ
علــى تأســيس الحــزب مبناهمــا ان حــزب ...ليــس متميــزا فــي برنامجه وسياســاته 
تميــزا ظاهــرا عــن حــزب ...وأن الطاعــن قــام بالتوقيــع علــى أحــد البيانــات  التي 
ــج اتجاهــات تتعــارض مــع معاهــدة الســام  ــذ وتروي ــى تحبي ــت دعــوة إل تضمن
مــع إســرائيل الأمــر الــذي يتنافــى معــه الشــرطان الــواردان فــي البنديــن )ثانيــا( 
و)ســابعا( مــن المــادة الرابعــة مــن القانــون رقــم 40 لســنة 1988 الخــاص بنظــام 
الأحــزاب السياســية وإذ تــراءى للمحكمــة الإداريــة العليــا عــدم دســتورية هذيــن 
البنديــن فقــد قضــت فــي 4 مايــو ســنة 1988 بوقــف الطعــن واحالــة الأوراق الــى 

المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل فــي دســتوريتهما.

حكم المحكمة الدستورية: 

ــذ  ــا من ــد حرصــت جميعه ــة ق ــة المتعاقب ــاتير المصري ــم أنّ الدس ــي الحك ــاء ف ج
دســتور ســنة 1923علــى تقريــر الحريــات والحقــوق العامــة فــي صلبهــا قصــداً 
مــن الشــارع الدســتوري أن يكــون لهــذه الحريــات والحقــوق قــوة الدســتور 
وســموه علــى القوانيــن العــادي وحتــى يكــون النــص عليهــا فــي الدســتور قيــداً 
ــرر الدســتور  ــارة يق ــا يســنه مــن قواعــد وأحــكام فت ــادي فيم ــى المشــرع الع عل
الحريــة العامــة ويبيــح للمشــرع العــادي تنظيمهــا لبيــان حــدود الحريــة وكيفيــة 
ــة  ــة العام ــق الحري ــا، وطــوراً يطل ــاص منه ــر نقــص أو انتق ممارســتها مــن غي
إطاقــا يســتعصي علــى التقييــد والتنظيــم فــإذا خــرج المشــرع فيمــا يضعــه مــن 
تشــريعات علــى هــذا الضمــان الدســتوري، بــأن قيــد حريــة وردت فــي الدســتور 
مطلقــة، أو أهــدر أو انتقــص مــن حريــة تحــت ســتار التنظيــم الجائــز دســتورياً، 

ــه التشــريعي مشــوباً بعيــب مخالفــة الدســتور. وقــع عمل



78

ــام  ــة النظ ــا طبيع ــي تحتمه ــية الت ــات الأساس ــن الحري ــي م ــرأي ه ــة ال إن حري
ــدأ  ــك أن مب ــليم، ، ولا ش ــي س ــم ديمقراط ــكل حك ــزة ل ــد ركي ــي وتع الديمقراط
الســيادة الشــعبية يقتضــي أن تكــون للشــعب - ممثــاً فــي نوابــه أعضــاء الســلطة 
التشــريعية - الكلمــة الحــرة فيمــا يعــرض عليــه مــن شــؤون عامــة، وأن تكــون 
للشــعب أيضــاً بأحزابــه ونقاباتــه وأفــراده رقابــة شــعبية فعالــة يمارســها بالــرأي 
الحــر والنقــد البنَّــاء لمــا تجريــه الســلطة الحاكمــة مــن أعمــال وتصرفــات وفضــاً 
عــن ذلــك فــإن حريــة الــرأي تعتبــر بمثابــة الحريــة الأصــل التــي يتفــرع عنهــا 
الكثيــر مــن الحريــات والحقــوق العامــة الفكريــة والثقافيــة وغيرهــا وتعــد المدخــل 
الحقيقــي لممارســتها ممارســة جديــة، كحــق النقــد، وحريــة الصحافــة والطباعــة 
ــق  ــي، وح ــي والثقاف ــي والفن ــداع الأدب ــي والإب ــث العلم ــة البح ــر، وحري والنش
الاجتمــاع للتشــاور وتبــادل الآراء، وحــق مخاطبــة الســلطات العامــة، كمــا تعــد 
حريــة الــرأي ضــرورة لازمــة لمباشــرة الحقــوق السياســية وإمــكان المســاهمة 
بهــذه الحقــوق العامــة فــي الحيــاة السياســية مســاهمة فعالــة كحق تكويــن الأحزاب 
السياســية وحــق الانضمــام إليهــا وحــق الانتخــاب والترشــيح وإبــداء الــرأي فــي 
الاســتفتاء، ، وإذ كانــت حريــة الــرأي تعــد مــن الدعامــات الأساســية التــي تقــوم 
عليهــا النظُُــم الديمقراطيــة الحــرة علــى مــا ســلف بيانــه، فقــد غــدت مــن الأصــول 
الدســتورية الثابتــة فــي كل بلــد ديمقراطــي متحضــر وحرصــت علــى توكيدهــا 
الدســاتير المصريــة المتعاقبــة، وقررهــا الدســتور القائــم بالنــص فــي المــادة 47 
منــه علــى أن "حريــة الــرأي مكفولــة، ولــكل إنســان التعبيــر عــن رأيــه ونشــره 
ــر فــي حــدود  ــك مــن وســائل التعبي ــر ذل ــر أو غي ــة أو التصوي ــول أو بالكتاب بالق
ــاء ضمــان لســامة البنــاء الوطنــي". ولئــن  القانــون". والنقــد الذاتــي والنقــد البنّ
كان الدســتور قــد كفــل بهــذا النــص "حريــة التعبيــر عــن الــرأي" بمدلولــه الــذي 
جــاء عامــاً مطلقــاً ليشــمل الــرأي فــي مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فإنــه مــع ذلــك قــد خــص حريــة الآراء السياســية برعايــة أوفــى لمــا 
لهــا مــن ارتبــاط وثيــق بالحيــاة السياســية وبســير النظــام الديمقراطــي فــي طريقــه 
ــة  ــة الصحاف ــا الدســتور بشــأن حري ــي قرره ــات الت ــك أن الضمان ــح، ذل الصحي
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ــا أو  ــا أو وقفه ــا أو إنذاره ــة عليه ــر الرقاب ــالتها وحظ ــي أداء رس ــتقالها ف واس
إلغائهــا بالطريــق الإداري - حســبما نصــت علــى ذلــك المــواد 48، 206، 207، 
208 مــن الدســتور - إنمــا تســتهدف أساســاً كفالــة حريــة الآراء السياســية باعتبار 

أن حريــة الصحافــة هــي الســياج لحريــة الــرأي والفكــر. 

بتاريــخ . 12 جلســة  جزائــي   2007 لســنة   109 رقــم  الطعــن  الكويــت: 
   2007 /8 /20

الوقائع: 

تمثلــت الوقائــع فــي توجيــه تهمــة الإســاءة إلــى الــذات الاميريــة ضــد الكاتــب... 
فــي القضيــة المرفوعــة ضــده مــن وكيــل وزارة الإعــام، علــى خلفيــة المقــال 
ــوات  ــل ف ــان قب ــوان "مبادرت ــة بعن ــي إحــدى الصحــف المحلي ــذي نشــره ف ال
ــأنها  ــن ش ــا م ــارات وألفاظ ــن عب ــال تضم ــوى أن المق ــاء بالدع الأوان". وج
إثــارة شــبهة مخالفــة قانــون المطبوعــات والنشــر. ودفــع المتهــم بعــدم قبــول 
الدعــوى لعــدم اتخــاذ وزارة الإعــام الاجــراءات الواجبــة طبقــا لنــص المــادة 
ــرار مــن  ــي اشــترطت صــدور ق ــون المطبوعــات والنشــر، والت 29 مــن قان
وزيــر الإعــام بتعييــن الموظفيــن الذيــن يســند إليهــم المهــام المحــددة ومنهــا 
ــادة  ــي الم ــده المشــرع ف ــا أك ــك بم ــا تمس ــة، كم ــى النياب ــات إل ــة المخالف احال
ــات والنشــر،  ــأن المطبوع ــي ش ــنة 2006 ف ــم 3 لس ــون رق ــن القان ــى م الأول
الــذي نــص علــى حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر والــذي بيــن فــي الفصــل 
الثالــث منــه المســائل المحظــور نشــرها كاســتثناء لحريــة الفكــر وابــداء الــرأي 

بمــا فــي ذلــك حــق النقــد.

الحكم: 

الكويتــي  الدســتور  أن  المقــرر  مــن  كان  لمــا  جاء بهذا الحكم أنه : 1- 
– بعــد أن كفــل الحريــة الشــخصية فــي المــادة )30( منــه – حــرص علــى 
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النــص علــى حريــة الــرأي والتعبيــر فــي المــادة )36(، وعلــى حريــة الصحافــة 
ــي  ــا للشــروط والأوضــاع الت ــك وفقً ــادة )37(، وذل ــي الم ــر ف ــة والنش والطباع
يبينهــا القانــون، وهــو مــا أكــده المشــرع فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 3 
لســنة 2006 بشــأن المطبوعــات والنشــر فيمــا نصــت عليــه مــن حريــة الصحافــة 
والطباعــة والنشــر، وأن المشــرع بيــن فــي الفصــل الثالــث مــن القانــون المذكــور 
المســائل المحظــور نشــرها اســتثناءً مــن الأصــل الدســتوري ذاك – وهــو حريــة 
ــة  ــى صيان ــه عل ــا من ــد – حرصً ــق النق ــك ح ــي ذل ــا ف ــرأي بم ــداء ال ــر وإب الفك
وحمايــة القيــم الدينيــة والمقدســات ودســتور الدولــة والآداب العامــة والنظــام العام 
ــون المذكــور،  ــه المــواد )19(، )20(، )21( مــن القان ــا تضمنت ــك مم ــر ذل وغي
وذلــك دون مصــادرة الحــق فــي إبــداء الــرأي والتعبيــر مــا دام أنــه لا يمــس هــذه 
ــى شــيء  ــر ينطــوي عل ــا إذا كان النش ــر م ــات، وأن تقدي ــك الحري ــوق وتل الحق
ممــا حظــره القانــون المذكــور مرجعــه إلــى قاضــي الموضــوع، فلــه وحــده أن 
ــم  ــن فه ــه م ــبما يحصل ــر حس ــق بالنش ــي تتعل ــاظ الت ــة الألف ــى حقيق ــرف عل يتع
الواقــع فــي الدعــوى، ولا رقابــة عليــه فــي ذلــك مــن محكمــة التمييــز مــا دام أنــه 

ــم يخطــئ فــي التطبيــق القانونــي للواقعــة. ل
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القسم الثاني: 

حظر الدعوة إلى الكراهية

يتضمــن هــذا القســم ثاثــة فصــول، يتنــاول الأول حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة 
وفقــا للمعاييــر الدوليــة والإقليميــة، ويتنــاول الثانــي حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة 
القوميــة أو العنصريــة او الدينيــة التــي تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو العــداوة 
او العنــف وفقــا للتشــريعات الوطنيــة، ويتنــاول الفصــل الثالــث نمــاذج مــن 
الأحــكام والقــرارات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة المتعلقــة بحظــر الدعــوة إلــى 

الكراهيــة37.

37   تعرف منظمة المادة 19 خطاب الكراهية كالتالي:

الخطــاب: أي تعبــر يفصــح عــن آراء أو أفــكار –نقــل أي رأي داخــي أو فكــرة داخليــة لجمهــور خارجــي-     

ويمكــن للخطــاب أن يتخــذ اشــكالا عديــدة مكتوبــة أو مرئيــة أو فنيــة أو غــر لفظيــة ويمكــن نرهــا بايــة 

وســيلة

ــتهدفة  ــة مس ــاه مجموع ــض تج ــداوة ويح ــن ازدراء وع ــم ع ــة تن ــر عقاني ــة وغ ــاعر قوي ــة: مش الكراهي   

بعينهــا أو فــرد مســتهدف بعينــه بســبب امتاكهــا خصائــص معينــة –فعليــة او متصــورة- )معــترف بهــا 

ــر  ــة. تعت ــز ويجــب أن تكــون تمييزي ــن مجــرد تحي ــر م ــة هــي أك ــدولي(. والكراهي ــون ال بموجــب القان

ــر. ــل ظاه ــن أي عم ــف ع ــالي تختل ــالي وبالت ــة أو رأي انفع ــة انفعالي ــى حال ــؤشرا ع ــة م الكراهي
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الصكوك القانونية ذات الصلة: 

المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 3.

المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

المرجعيات الدولية الأخرى الدولية الأخرى 

خطــة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة 
أو الدينيـّـة التــي تشــكّل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.
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الفصــل الأول: حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة وفقــا للمعاييــر 
الدوليــة والإقليميــة

ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا للعه ــة وفق ــى الكراهي ــوة إل ــر الدع ــف: حظ أل
المدنيــة والسياســية والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز 

ــري: العنص

• المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:	

ــه،  ــرام الحقــوق المعتــرف بهــا في ــة طــرف فــي هــذا العهــد باحت تتعهــد كل دول
ــي  ــن ف ــي إقليمهــا والداخلي ــن ف ــراد الموجودي ــع الأف ــوق لجمي ــة هــذه الحق وبكفال
ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو 
الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، 

ــك مــن الأســباب. ــر ذل ــروة، أو النســب، أو غي أو الث

• المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:	

 ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه علــى حــق 
لأي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف 
إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى 

فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه.

لا يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق علــى أي مــن حقــوق الإنســان الأساســية 
المعتــرف أو النافــذة فــي أي بلــد تطبيقــا لقوانيــن أو اتفاقيات أو أنظمــة أو أعراف، 
بذريعــة كــون هــذا العهــد لا يعتــرف بهــا أو كــون اعترفــه بهــا فــي أضيــق مــدى.

• المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:	

لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في . 1
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خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراساته، ولا لأي حمات غير 
قانونية تمس شرفه أو سمعته.

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.. 2

• المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 	

لــكل إنســان حــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريته . 1
فــي أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، 
وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة 

والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو علــى حــدة.

لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريتــه فــي أن يديــن . 2
بديــن مــا، أو بحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره.

لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان فــي إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود . 3
التــي يفرضهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة 
أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن 

وحرياتهــم الأساســية.

تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو . 4
الأوصيــاء عنــد وجودهــم، فــي تأميــن تربيــة أولادهــم دينيــا وخلقيــا وفقــا 

لقناعاتهــم الخاصــة.

• ــية، 	 ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 19 م الم
الفقــرة 3:

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.. 1

لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريته فــي التماس . 2
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مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا 
اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي 

أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة . 3
واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،أ. 

ــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب ب.  لحماي
العامــة.

• المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 	

تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.   .1"

تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة    .2
تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف"38.

• المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:	

النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي 
التمتــع بحمايتــه. وفــي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل 
لجميــع الأشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق 
أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي، 
ــن  ــك م ــر ذل ــب، أو غي ــروة أو النس ــي، أو الث ــي أو الاجتماع ــل القوم أو الأص

الأســباب.
اعتمُــد وعُــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د-21(     38

المــؤرخ 16 كانــون الأول/ديســمر1966 تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 آذار/مــارس 1976، وفقــا لأحــكام المــادة 49، انظــر، 

A.94.XIV- حقــوق الإنســان: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع

Vol.1, Part 1، ص 28.
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• المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 	
العنصــري:

" تشــجب الــدول الأطــراف جميــع الدعايــات والتنظيمــات القائمــة علــى الأفــكار 
أو النظريــات القائلــة بتفــوق أي عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل 
اثنــي واحــد، أو التــي تحــاول تبريــر أو تعزيــز أي شــكل مــن أشــكال الكراهيــة 
ــة  ــة الإيجابي ــر الفوري ــاذ التدابي ــد باتخ ــري، وتتعه ــز العنص ــة والتميي العنصري
ــن  ــل م ــز وكل عم ــذا التميي ــى ه ــض عل ــى كل تحري ــاء عل ــى القض ــة إل الرامي
ــادئ  ــه للمب ــاة الحق ــع المراع ــة وم ــذه الغاي ــا له ــد خاصــة، تحقيق ــه، وتتعه أعمال
الــواردة فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وللحقــوق المقــررة صراحــة فــي 

ــي: ــة، بمــا يل المــادة 5 مــن هــذه الاتفاقي

ــة أ.  ــوق العنصــري أو الكراهي ــى التف ــة عل ــكار القائم ــار كل نشــر للأف اعتب
العنصريــة، وكل تحريــض علــى التمييــز العنصــري وكل عمــل مــن 
أعمــال العنــف أو تحريــض علــى هــذه الأعمــال يرتكــب ضــد أي عــرق أو 
أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل أثنــي آخــر، وكذلــك كل مســاعدة للنشــاطات 

العنصريــة، بمــا فــي ذلــك تمويلهــا، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون،

ــة ب.  ــة المنظم ــك النشــاطات الدعائي ــات، وكذل إعــان عــدم شــرعية المنظم
ــري  ــز العنص ــج للتميي ــوم بالتروي ــي تق ــة، الت ــاطات الدعائي ــائر النش وس
واعتبــار  والنشــاطات  المنظمــات  هــذه  وحظــر  عليــه،  والتحريــض 

ــون، ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــا جريم ــي أيه ــتراك ف الاش

عــدم الســماح للســلطات العامــة أو المؤسســات العامــة، القوميــة أو المحلية، ج. 
بالترويــج للتمييــز العنصــري أو التحريــض عليه".



87

باء: حظر الدعوة إلى الكراهية وفقا للتعليقات العامة وقرارات الآليات الدولية 
لحقوق الإنسان 

جــاء بالتعليــق العــام رقــم 22 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة لحقــوق الانســان 39 أن  
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ينــص علــى أن لــكل إنســان 
الحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن أو المعتقــد، ويشــمل ذلــك حريتــه فــي 
أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه فــي 
إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده 
أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو علــى حــدة، مشــيراً أيضــا إلــى الــدور الإيجابــي 
ــرام  ــر والاحت ــرأي والتعبي ــة ال ــه ممارســة الحــق فــي حري ــذي يمكــن أن تؤدي ال
ــة  ــيخ الديمقراطي ــي ترس ــا ف ــا ونقله ــات وتلقيه ــاس المعلوم ــة التم ــل لحري الكام
ومكافحــة التعصــب الدينــي.  وكثيــراً مــا يقُــال إن هنــاك اختــاف – بــل تناقــض 
– بيــن حريــة التعبيــر وحريــة الديــن أو المعتقـَـد. لكنهمــا فــي الحقيقــة مترابطتــان 
ــده  ــه أو معتق ــرء شــعائر دين ــة ممارســة الم ــا الأخــرى. إنّ حري وتدعــم إحداهم
– أو عــدم ممارســته – لا يمكــن تحقيقهــا إلّا مــع احتــرام حريــة التعبيــر، إذ 
ــدى  ــي القناعــات الراســخة ل ــوع ف ــرام التن ــامّ الحــرّ يقتضــي احت إن الحــوار الع
ــن أجــل إيجــاد  ــة م ــر ضروري ــة التعبي ــإن حري ــك ف ــي البشــر. وكذل ــف بن مختل
ــة أن  ــة. والحقيق ــائل الديني ــول المس ــاءة ح ــات بنّ ــراء نقاش ــة لإج ــة المائم البيئ
التفكيــر الحــرّ والنقــدي فــي المناقشــات المفتوحــة هــو الســبيل الأمثــل للبحــث فــي 
التفســيرات الدينيــة ومــدى التزامهــا بالقيــم الأساســية التــي ترتكــز عليهــا العقائــد 

الدينيــة أو انحرافهــا عنهــا40.

ــي  ــة بحقــوق الإنســان أن المــادة 19 مــن العهــد الدول ــة المعني ــد أكــدت اللجن وق
ــل تكمــل  ــادة 20، ب ــة والسياســية لا تتعــارض مــع الم ــوق المدني الخــاص بالحق
كل منهمــا الأخــرى. وتخضــع جميــع الأعمــال التــي تتناولهــا المــادة 20 للتقييــد 

لتعليق العام رقم 22 حول المادة 18 )حرية الفكر والوجدان والدين(، صدر عن اللجنة المعنية بحقوق    39

الانسان في دورتها الثامنة والأربعون )1993(.

التعليق العام رقم 22: المرجع السابق   40
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ــإن  ــى هــذا الأســاس، ف ــه فــي الفقــرة )3( مــن المــادة 19. وعل المنصــوص علي
القيــد الــذي يبُـّـرر بالاســتناد إلــى المــادة 20 يجــب أن يتفــق أيضــاً مــع الفقــرة )3( 

مــن المــادة 4119.

ــي  ــا المــادة 20 عــن الأعمــال الأخــرى الت ــي تتناوله ــز الأعمــال الت ــا يمي  إنّ م
ــه  ــه فــي الفقــرة )3( مــن المــادة 19 هــو أن ــد المنصــوص علي ــد تخضــع للتقيي ق
فيمــا يخــص الأعمــال التــي تتناولهــا المــادة 20، يشــير العهــد إلــى الــرد المحــدد 
المطلــوب مــن دولــة مــا: أي أن تقــوم بعمليــة الحظــر بموجــب القانــون. وضمــن 
هــذا النطــاق فقــط يمكــن اعتبــار المــادة 20 قاعــدة قانونيــة خاصــة بالنســبة إلــى 

المــادة 4219.

وجريــاً علــى ذلــك، فإنــه لا تلُــزم الــدول الأطــراف بفــرض حــالات حظــر قانونية 
إلا فيمــا يتعلــق بالأشــكال المحــددة للتعبيــر المشــار إليهــا فــي المــادة 20. وفــي 
ــة التعبيــر، يكــون مــن الضــروري  ــد حري ــى تقيي ــة إل ــة تلجــأ فيهــا الدول كل حال
تبريــر حــالات الحظــر والأحــكام المتعلقــة بهــا بشــكل يتطابــق تمامــاً مــع المــادة 

.19

أصــدرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الــدورة التاســعة عشــرة )1983( 
التعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــى  ــادة 20 مــن العهــد تنــص عل ــه أنّ الم ــذي أكــدت في ــة والسياســية43، ال المدني
ــة أو  ــة القومي ــى الكراهي ــة دعــوة إل ــة للحــرب أو أي ــة دعاي ــاً أي ــر قانون أن تحُظَ
العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف وأكدت 
أن هــذا الحظــر يتماشــى تماشــياً تامــاً مــع الحــق فــي حريــة التعبيــر علــى نحــو 
ــات ومســؤوليات  ــى واجب ــذي تنطــوي ممارســته عل ــي المــادة 19، ال مــا ورد ف

التعليق العام رقم 22: المرجع السابق    41

التعليق العام رقم 22 : المرجع السابق    42

العامــة  للتعليقــات  تجميــع  الأول،  المجلــد  الإنســان،  لحقــوق  الدوليــة  الصكــوك  انظــر،    43

والتوصيــات العامــة التــي، اعتمدتهــا هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان، مذكــرة مــن الأمانــة،                                                                      

.185 ص   ،2008 أيار/مايــو   27  ،)HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol. I((
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خاصــة. ويمتــد الحظــر بمقتضــى الفقــرة )1( ليشــمل جميــع أشــكال الدعايــة التــي 
تهــدد بعمــل عدوانــي أو بخــرق للســلم يتعــارض وميثــاق الأمــم المتحــدة، أو التــي 
تــؤدي إلــى ذلــك، فــي حيــن أن الفقــرة )2( موجهــة ضــد أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة 
ــز أو العــداوة أو  ــى التميي ــة تشــكل تحريضــاً عل ــة أو الديني ــة أو العنصري القومي
العنــف، ســواء كان لهــذه الدعايــة أو الدعــوة أهــداف داخليــة أو خارجيــة للدولــة 

المعنيــة. 

ولا تحظــر أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة 20 الدعــوة إلــى الحــق الســيادي فــي 
ــاً  ــتقال وفق ــر والاس ــر المصي ــي تقري ــعوب ف ــق الش ــس أو ح ــن النف ــاع ع الدف
ــاك قانــون  ــة تمامــاً ينبغــي أن يكــون هن ــح المــادة 20 فعال ــاق. ولكــي تصب للميث
ــارض  ــادة تتع ــي الم ــواردة ف ــوة بالصــورة ال ــة والدع ــن بوضــوح أن الدعاي يبي
ــة انتهــاك ذلــك. ومــن  والسياســة العامــة، وينــص علــى جــزاء مناســب فــي حال
ثــم، تعتقــد اللجنــة أن الــدول الأطــراف التــي لــم تتخــذ بعــد التدابيــر الضروريــة 
للوفــاء بالالتزامــات الــواردة فــي المــادة 20، ينبغــي أن تفعــل ذلــك، وينبغــي أن 
تمتنــع هــي نفســها عــن أيــة دعايــة أو دعــوة مــن هــذا القبيــل. كمــا أشــارت اللجنــة 
فــي هــذا التعليــق أنّ بعــض التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف لــم تتضمــن 
معلومــات كافيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المــادة 20 مــن العهــد. ونظــراً لطبيعــة المــادة 
20، فــإن الــدول الأطــراف ملزمــة باعتمــاد التدابيــر التشــريعية الضروريــة التــي 

تحظــر الإجــراءات المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة. 

كمــا أصــدر مجلــس حقــوق الإنســان، في هــذا الاطار، القــرار رقم 18/16 بشــأن 
مكافحــة التعصــب والقولبــة النمطيــة الســلبية والوصــم والتمييــز والتحريض على 
العنــف وممارســته ضــد النــاس بســبب دينهــم أو معتقدهم وذلــك بتاريــخ 24 آذار/
مــارس 2011 فــي الــدورة السادســة عشــرة44. وقــد أكــد مجلــس حقــوق الإنســان 
فــي هــذا القــرار علــى التعهــد الــذي قطعتــه جميــع الــدول بموجــب ميثــاق الأمــم 

انظــر، تقريــر مجلــس حقــوق الإنســان، الجمعيــة العامــة، الوثائــق الرســمية، الملحــق رقــم 53      44
.87 )A/66/53(، ص 
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المتحــدة بــأن تعــزز احتــرام الجميــع لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية كافــة 
ــن أو  ــز بســبب عوامــل منهــا الدي ــك، دون تميي ــى ذل ومراعاتهــا، والتشــجيع عل
المعتقــد، وأكــدّ علــى واجــب الــدول حظــر التمييــز القائــم علــى الديــن أو المعتقــد 

وتنفيــذ تدابيــر تضمــن المســاواة فــي الحمايــة القانونيــة الفعالــة.

ــق إزاء  ــغ القل ــن بال ــرار ع ــذا الق ــي ه ــان ف ــوق الإنس ــس حق ــرب مجل ــد أع وق
حــوادث التعصــب والتمييــز والعنــف ضــد النــاس بســبب دينهــم أو معتقدهــم فــي 
جميــع أنحــاء العالــم ، وعــن اســتيائه مــن أي دعـــوة إلى التمييـــز أو العنف القـــائم 
علــى الديــن أو المعتقــد، وكذلــك مــن جميــع أعمــال العنــف ضــد النــاس بســبب 
ــم  ــك القبيــل تمــس بيوتهــم أو أعماله ــن ذل ــم، وأي أعمــال م دينهــم أو معتقده
ــك  ــم، وكذل ــن عبادته ــة أو أماك ــم الثقافي ــهم أو مراكزه ــم أو مدارس أو ممتلكاته
الإجــراءات التــي تســتغل التوتــرات بيــن النــاس أو تســتهدفهم عمْــداً بســبب دينهــم 
ــي أنحــاء  ــف ف ــز وأعمــال العن أو معتقدهــم، وشــيوع مظاهــر التعصــب والتميي
شــتى مــن العالــم، ومنهــا حــالاتٌ مبعثهــا التمييــز فــي حــق أشــخاص ينتمــون إلــى 
أقليــات دينيــة، إضافــة إلــى الصــورة الســلبية عــن أتبــاع الديانــات وإنفــاذ تدابيــر 

تتحيــز تحديــداً ضــد أشــخاص بســبب دينهــم أو معتقدهــم.

وقــد أقــر مجلــس حقــوق الإنســان فــي القــرار المذكــور بــأن تبــادل الأفــكار فــي 
إطــار نقــاش عــام ومفتــوح، وكذلــك الحــوار بيــن الأديــان وبيــن الثقافــات، علــى 
الصعيــد المحلــي والوطنــي والدولــي، يمكــن أن يشــكا وســيلة مــن بيــن أفضــل 
ــي  ــاً ف ــاً دوراً إيجابي ــن أن يؤدي ــي، ويمك ــب الدين ــن التعص ــة م ــائل للحماي الوس
ترســيخ الديمقراطيــة ومكافحــة الكراهيــة الدينيــة، وعبــر المجلــس عــن قناعتــه 
ــاوز  ــى تج ــاعد عل ــا أن يس ــذه القضاي ــي ه ــوار ف ــة الح ــأن مواصل ــن ش ــأن م ب
ــر  ــد تدابي ــأن تعتم ــدول ب ــس ال ــد المجل ــا ناش ــة. كم ــة القائم ــورات الخاطئ التص
ــر  ــة والمقاب ــع الديني ــادة والمواق ــام لأماكــن العب ــرام الت ــز الاحت وسياســات لتعزي
والأضرحــة وحمايتهــا، واتخــاذ التدابيــر الازمــة فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 
معرضــة للتخريــب أو التدميــر. كمــا دعــا القــرار إلــى تكثيــف الجهــود الدوليــة 
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ــع  ــى جمي ــام عل ــامح والس ــة التس ــز ثقاف ــي لتعزي ــوار عالم ــة ح ــجيع إقام لتش
المســتويات، اســتناداً إلــى احتــرام حقــوق الإنســان وتنــوع الأديــان والمعتقــدات. 

كمــا أحــاط القــرار علمــا بالخطــاب الــذي ألقــاه الأميــن العــام لمنظمــة المؤتمــر 
الإســامي فــي الــدورة الخامســة عشــرة لمجلــس حقــوق الإنســان45،  الــذي اســتند 
علــى مناشــدة الــدول إلــى اتخــاذ الإجــراءات التاليــة لإيجــاد بيئــة محليــة يســودها 

التســامح الدينــي والســام والاحتــرام مــن خــال القيــام بمــا يلــي:

التشــجيع علــى إنشــاء شــبكات تعاونيــة لتحقيــق التفاهــم وتعزيــز الحــوار أ. 
ــوغ أهــداف سياســاتية مشــتركة والســعي  ــاء لبل ــل البنَّ ــى العم ــز عل والحف
إلــى تحقيــق نتائــج ملموســة، مثــل خدمــة المشــاريع فــي مجــالات التعليــم، 
والصحــة، ومنــع نشــوب النزاعــات، والعمالــة، والإدمــاج، والتوعيــة 

بواســطة وســائل الإعــام؛

إنشــاء آليــة مائمــة داخــل الحكومــات لتحقيــق أمــور منهــا تحديــد مجــالات ب. 
الدينيــة المختلفــة ومعالجتهــا  التوتــر المحتملــة بيــن أفــراد الطوائــف 

ــاطة؛ ــات والوس ــوب النزاع ــع نش ــاعدة بمن والمس

التشــجيع علــى تدريــب الموظفيــن الحكومييــن علــى اســتراتيجيات التوعيــة ج. 
الفعالة؛

ــم لمناقشــة أســباب د.  ــاء داخــل طوائفه ــا الزعم ــي يبذله ــود الت تشــجيع الجه
ــباب؛ ــذه الأس ــة ه ــتراتيجيات لمواجه ــز ووضــع اس التميي

المجاهــرة برفــض التعصــب، بمــا فيــه الدعــوة إلــى الكراهيــة الدينيــة التــي ه. 
تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف؛

ــى أســاس و.  ــيك، عل ــف الوش ــى العن ــض عل ــم التحري ــر لتجري ــاد تدابي اعتم
ــد؛ ــن أو المعتق الدي

انعقدت الدورة 15 العادية لمجلس حقوق الانسان من 13 سبتمر 2010 إلى 1 أكتوبر 2010.   45
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ــب ز.  ــي قوال ــم ف ــاس ووضعه ــورة الن ــويه ص ــة تش ــرورة مكافح إدراك ض
ــك بوضــع  ــة، وذل ــة الديني ــى الكراهي ــة ســلبية والتحريــض عل ــة ديني نمطي
الاســتراتيجيات وتنســيق الإجــراءات علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة 

ــف وإذكاء الوعــي؛ ــا التثقي ــة بوســائل منه ــة والدولي والإقليمي

ــن ح.  ــو م ــي ج ــاءة وف ــة وبنّ ــة صريح ــكار مناقش ــة الأف ــأن مناقش ــليم ب التس
ــى المســتوى  ــات عل ــان والثقاف ــن الأدي ــى الحــوار بي ــة إل ــرام، إضاف الاحت
ــة  ــي محارب ــاً ف ــا دوراً إيجابي ــي، يمكــن أن يؤدي ــي والدول ــي والوطن المحل

ــن. ــف الدينيي ــض والعن ــة والتحري ــة الديني الكراهي

وناشد مجلس حقوق الإنسان كافة الدول القيام بما يلي:

ــاء أ.  ــن، أثن ــن الحكوميي ــن عــدم ممارســة الموظفي ــة تؤمّ ــر فعال اتخــاذ تدابي
اضطاعهــم بواجباتهــم العامــة، التمييــز فــي حــق شــخص مــن الأشــخاص 

بســبب دينــه أو معتقــده؛

بقــدرة أعضــاء جميــع ب.  بالنهــوض  الدينيــة والتعدديــة  الحريــة  تعزيــز 
ــدم  ــى ق ــة وعل ــى المجاهــرة بدينهــم والإســهام عاني ــة عل ــف الديني الطوائ

ــع؛ ــي المجتم ــم ف ــع غيره ــاواة م المس

ــاركتهم ج.  ــم، ومش ــراد، بغــض النظــر عــن دينه ــل الأف ــى تمثي التشــجيع عل
ــع؛ ــات المجتم ــع قطاع ــي جمي ــة ف الهادف

ــاراً فــي الاســتجوابات د.  ــط الدينــي، معي ــارة لمكافحــة التنمي ــذل جهــود جب ب
ــون. ــاذ القان وفــي أعمــال التفتيــش وغيرهــا مــن إجــراءات التحــري لإنف
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ــة أو  ــة القومي ــى الكراهي ــوة إل ــر الدع ــأن حظ ــاط بش ــل الرب ــة عم ــم: خط جي
العنصريــة أو الدينيـّـة التــي تشــكّل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف

ــة أو  ــة القومي ــى الكراهي ــوة إل ــر الدع ــأن حظ ــاط بش ــل الرب ــة عم ــر خط  تعتب
العنصريــة أو الدينيـّـة التــي تشــكّل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف46 
مــن أهــم المنجــزات والأدبيــات والمرجعيــات الدوليــة فــي مجــال حظــر الدعــوة 

ــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، في عــام 2011، سلســلة مــن حلقــات عمــل  نظمّــت مفوضيّ    46

الخــراء، في مُختلــف مناطــق العــالم، حــول التحريــض عــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة، 

في ضــوء القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. وقــد بحــث المشــاركون مــن مناطــق العــالم المختلفــة خــال 

ــدّي  ــتراتيجية للتص ــبل الاس ــوا السُ ــة وناقش ــالم المختلف ــق الع ــة في مناط ــذه القضيّ ــل، ه ــات العم حلق

للتحريــض عــى الكراهيــة، ســواء أكانــت ذات طبيعــة قانونيــة أم غــر ذلــك. وعُقــدت حلقــات العمــل 

ــان/أبريل 2011(،  ــروبي، 7-6 نيس ــا )ن ــباط/فراير 2011(، وأفريقي ــا، 10–9 ش ــا )فيين ــة في أوروب الإقليمي

وآســيا والمحيــط الهــادئ )بانكــوك، 7-6 تموز/يوليــو 2011(، والأمريكتــن )ســانتياغو، 13-12 تريــن الأول/

ــوابق  ــات والس ــق التريع ــامل لتطبي ــم ش ــراء تقيي ــك إلى إج ــة بذل ــت المفوضي ــر 2012(. وهدف أكتوب

ــة  ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــوة إلى الكراهي ــق بالدع ــا يتعلّ ــة في ــات العام ــة والسياس القضائي

ــي، إلى  ــي والإقليم ــن الوطن ــى الصعيدي ــف ع ــداوة أو العن ــز أو الع ــى التميي ــاً ع ــكل تحريض ــي تش الت

جانــب تشــجيع الاحــترام الكامــل لحريــة التعبــر التــي يحميهــا القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. وقــد 

تركــزت تلــك الجهــود عــى العاقــة بــن حريــة التعبــر وخطــاب الكراهيــة، وبخاصــة فيــا يتعلق بالمســائل 

الدينيــة – علــاً بــأن هــذا الموضــوع تصاعــدت حدّتــه مؤخــراً وســببّ مشــاحنات وأعــال عنــف في العديد 

مــن المجتمعــات وفيــا بينهــا.

ــد مــن  ــة إلى العدي ــروة مــن المعلومــات، بالإضاف ــج عــن حلقــات عمــل الخــراء في عــام 2011 ث ــد نت وق    

ــم  ــوص. ولتقيي ــذا الخص ــة في ه ــان الدولي ــوق الإنس ــر حق ــق معاي ــن تطبي ــة لتحس ــات العملي المقترح

النتائــج الغنيــة لسلســلة حلقــات العمــل المذكــورة، عقــدت مفوضيــة حقــوق الإنســان، في العــام 2012، 

حلقــة عمــل ختاميــة للخــراء )في الربــاط، 4 و5 تريــن الأول/أكتوبــر 2012(، وذلــك للتوصــل إلى تحليــل 

مقــارن لنتائــج حلقــات العمــل الأربــع، وتحديــد الإجــراءات الممكنــة، عــى كافــة الصعــد، ودراســة أفضــل 

ــادل الخــرات. ــائل لتب ــبل والوس السُ

ــراء  ــابقة والخ ــع الس ــة الأرب ــات الإقليميّ ــري الحلق ــاط مي ــراء في الرب ــل الخ ــة عم ــت حلق ــد ضمّ وق    

الذيــن شــاركوا في الحلقــات المذكــورة جميعهــا، بمــن فيهــم المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الــرأي والتعبــر، 

والمقــرر الخــاص بمســألة العنصريــة والتمييــز العنــصري ورهــاب الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصّــب، 

وعضــو مــن لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــصري، وممثلــة للمنظمــة غــر الحكومية "المــادة 19”. وتماشــيّاً 

مــع التقليــد الــذي اتبّــع في حلقــات العمــل الســابقة، دُعيــت الــدول الأعضــاء للمشــاركة بصفــة مراقــب 

ــة  ــاركة بصف ــال المش ــح مج ــا أتُي ــة. ك ــا المختلف ــا إلى وفوده ــن عواصمه ــراء م ــمّ خ ــى ضَ ــجِّعت ع وشُ

ــة مــن  ــات المعني ــة إلى الهيئ ــة، بالإضاف ــا ذات الصل ــا وبرامجه مراقــب لإدارات الأمــم المتحــدة وصناديقه

ــا  ــة لحقــوق الإنســان، ومنظــات المجتمــع المــدني )ومنه ــة، ومؤسســات وطني ــة وإقليمي منظــات دولي

ــة(. ــون والمنظــات الديني ــة والصحفي الأوســاط الأكاديمي
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ــى  ــاً عل ــكّل تحريض ــي تش ــة الت ــة أو الدينيّ ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي إل
ــف. ــز أو العــداوة أو العن التميي

فيما يلي أبرز ما جاء بالخطة: 

أولاً: الإطار العام

شــهدت مختلــف أنحــاء العالــم فــي الســنوات الأخيــرة عــدة أحــداث أثــارت 
الاهتمــام مجــدداً بمســألة التحريــض علــى الكراهيــة وذلــك نظــراً لازديــاد ترابـُـط 
العالــم وتحــوّل طبيعــة نســيج المجتمعــات إلــى التعدديــة الثقافيــة. وقــد تضمنــت 
الكثيــر مــن النزاعــات التــي حدثــت خــال العقــود الماضيــة – بدرجــات متفاوتــة 
ــد  ــة. وق ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي ــض عل ــر التحري – عنص
عانــى العديــد مــن الأفــراد والجماعــات بســبب عِرْقهــم أو إثنيتهــم أو دينهــم، مــن 
مختلــف أشــكال التمييــز أو العــداوة أو العنــف. ومــن التحديّــات الهامــة فــي هــذا 
ــن  ــي والدي ــار الســلبية لاســتغال العنصــر والأصــل العرق ــواء الآث الصــدد احت
ــة  ــة الوطني ــة والهوي ــدة الوطني ــي الوح ــتخدام مفهوم ــاءة اس ــن إس ــة م والحماي
اللذيــن يسُــتخدمان أحيانــاً كأدوات انتهازيـّـة لغايــات شــتىّ منهــا المصالــح 

ــة. ــية والانتخابي السياس

ومــن بيــن المســائل التــي تثيــر القلــق هــو أنّ الحــوادث التــي تصــل فعــاً إلــى 
ــية لا  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 20 م ــة الم عتب
ــن  ــراداً م ــإن أف ــت، ف ــس الوق ــي نف ــا. وف ــب مرتكبوه ــاً ولا يعُاق ــق قانونيّ تاُحَ
ــاً، مــع مــا لذلــك مــن تأثيــرات صاعقــة علــى ســائر  الأقليــات يضُطهــدون، فعليّ
الأفــراد، وذلــك بإســاءة اســتخدام التشــريعات الغامضــة والاجتهــادات القضائيــة 
ــه هــو الســائد عمومــاً، وهــو  والسياســات الوطنيّــة القاصــرة. ويعُتبــر هــذا التوجُّ
ذو شــقيّن: )1( انعــدام المحاكمــة لحــالات التحريــض الحقيقيــة، و)2( اضطهــاد 
الأقليــات تحــت ســتار قوانيــن التحريــض الوطنيـّـة. يمكــن وصــف القوانيــن 
ــة،  ــا متباين ــم بأنه ــاء العال ــي أنح ــة ف ــدان المختلف ــي البل ــض ف المناهضــة للتحري
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وأحيانــاً قاصــرة جــداًّ أو فضفاضــة، كمــا إن الاجتهــادات القضائيــة حــول 
التحريــض علــى الكراهيــة هــي حتــى الآن نــادرة ومرتجلــة. بينمــا اعتمــدت عــدة 
دول سياســات متعلقــة بهــذا الشــأن، فــإن معظــم تلــك السياســات تتسّــم بالعموميات 
ــا  ــن وتنقصه ــى المحرومي ــز عل ــى التركي ــر إل ــة وتفتق ــع بصــورة منهجيّ ولا تتبَ

ــج هــذه السياســات. ــات المناســبة لنتائ التقييم

لــذا فــإن عَقْــد حلقــات العمــل الأربــع فــي جميــع مناطــق العالــم والحلقــة الختاميــة 
ــات  ــن هيئ ــن م ــراء المختصي ــة للخب ــاركة تام ــت بمش ــي حظي ــاط، الت ــي الرب ف
ــادرة  ــي إطــار الإجــراءات الخاصــة، كان مب ــات ف ــن بولاي المعاهــدات وللمكلفّي

مفيــدة جــداًّ فــي التوقيــت المناســب.

ثانياً: تطبيق حظر التحريض على الكراهية

خلصــت الخطــة – بنــاء علــى الاســتنتاجات والتوصيــات الناتجــة عــن الأبحــاث 
المســتفيضة والعميقــة والشــفاّفة التــي أجراهــا الخبــراء – إلــى زيــادة حــث جميــع 
الأطــراف المعنيـّـة علــى تنفيــذ الحظــر الدولــي لأي دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة 
ــز أو العــداوة أو العنــف،  ــى التميي ــة تشــكّل تحريضــاً عل ــة أو الديني أو العنصري
وذلــك فــي مجــالات التشــريعات والهيــاكل الأساســية القضائيــة والسياســات 

العامــة.

التشريعات. 1

ــن  ــا القواني ــزم به ــي أن تلت ــي ينبغ ــان الت ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي ــاً للمعايي وفق
الوطنيــة، يمكــن فــرض قيــود علــى التعبيــر الذي يصُنـّـف بأنه "خطــاب كراهية"، 
وذلــك بموجــب المادتيــن 18 و19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــة أســباب منهــا احتــرام حقــوق الآخريــن، أو النظــام العــام، أو  والسياســية لجمل
حتــى الأمــن القومــي أحيانــاً. كمــا أن الــدول مُلزَمــة بــأن "تحظــر" التعبيــر الــذي 
يشــكّل "تحريضــاً" علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف )بموجــب المــادة 2-20 
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مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وكذلــك، فــي أحــوال 
مختلفــة، بموجــب المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز العنصــري(.

ويشُــار إلــى أن حظــر التحريــض علــى الكراهيــة ثابــت بوضــوح، على المســتوى 
الدولــي، فــي المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
والمــادة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. 
وقــد أكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي التعليــق العــام رقــم 34، علــى 
أنّــه "باســتثناء الحــالات المعينّــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة 
20 مــن العهــد، يتعــارض مــع العهــد حظــر إظهــار قلـّـة الاحتــرام لديــن أو نظــام 
عقائــدي آخــر، بمــا فــي ذلــك قوانيــن ازدراء الأديــان. ويجــب أيضــاً أن تكــون 
حــالات الحظــر تلــك متماشــية مــع الشــروط الصارمــة الــواردة فــي الفقــرة )3( 
مــن المــادة 19، فضــاً عــن مــواد مثــل المــواد 2 و5 و17 و18 و26 مــن العهــد 
ــبيل  ــى س ــك لا يجــوز، عل ــية. ولذل ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول
ــز لصالــح ديــن أو أديــان أو نظُــم  المثــال، لأي قانــون مــن هــذه القوانيــن أن يميّ
عقائديــة معينــة، أو ضدهــا، أو لصالــح اتباعهــا ضــد أتبــاع ديــن آخــر أو لصالــح 
ــن. ولا يجــوز أن تســتخدم حــالات الحظــر  ــر المؤمني ــن ضــد غي ــن بدي المؤمني
ــادئ  ــي أو مب ــى مذهــب دين ــق عل ــن أو التعلي ــاء الدينيي ــاد الزعم ــع انتق ــك لمن تل

عقائديــة أو المعاقبــة عليهــا".

ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 20 م ــرض الم تف
ــن  ــلّ، م ــي أن يظ ــر ينبغ ــة التعبي ــى حري ــود عل ــرض القي ــة لأن ف ــر عالي معايي
ــق مــع أحــكام  ــادة بالتواف ــدأ، هــو الاســتثناء. ويجــب تفســير هــذه الم ــث المب حي
المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. والواقــع أن 
ــة والضــرورة والتناســب(  ــة عناصــر )القانوني ــف مــن ثاث ــود المؤلّ ــار القي معي
ينطبــق كذلــك علــى حــالات التحريــض، أي أن تلــك القيــود يجــب أن ينــصّ عليها 
القانــون وأن تحــدَّد بشــكل دقيــق لخدمــة مصلحــة مشــروعة وأن تكــون ضروريــة 
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ــن أمــور  ــك المصلحــة. ويعنــي هــذا، مــن بي ــة تل فــي مجتمــع ديمقراطــي لحماي
فــة بوضــوح وبشــكل محــدَّد وأن تســتجيب  أخــرى، وجــوب أن تكــون القيــود معرَّ
ــداً، وألاّ  ــلّ تقيي ــر المتاحــة هــي الأق ــة، وأن تكــون التدابي ــة ملحّ لحاجــة اجتماعي
تكــون فضفاضــة جــداً، أي أنهــا لا تفــرض قيــوداً علــى الــكام بطريقــة متوســعة 
أو غيــر هادفــة، وأن تراعــي مبــدأ التناســب بمعنــى أنّ الفائــدة التــي تنتــج عنهــا 
للفئــات المســتهدفَة تفــوق الضــرر الــذي قــد يلحــق بحريـّـة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك 

مــا يتعلّــق بالعقوبــات التــي تجيزهــا هــذه القيــود.

وقــد أبــرزت النقاشــات فــي مختلــف حلقــات العمــل عــدم وجــود أي حظــر 
ــة  ــة الوطنيّ ــن الأطــر القانوني ــد م ــي العدي ــة ف ــى الكراهي ــض عل ــي للتحري قانون
عبــر العالــم. عــاوة علــى ذلــك، فــإن التشــريعات التــي تحظــر التحريــض علــى 
الكراهيــة تســتخدم مصطلحــات متفاوتــة، وهــي غالبــاً غيــر منســجمة مــع المــادة 
ــع  ــا توسّ ــية. فكلمّ ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــن العهــد الدول 20 م
تعريــف التحريــض علــى الكراهيــة فــي القوانيــن الوطنيّــة، ازدادت الاحتمــالات 
ــة  ــات المتعلقّ ــا أنّ المصطلح ــن. كم ــك القواني ــفي لتل ــق التعس ــاب التطبي ــح ب بفتَْ
بمخالفــات التحريــض علــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تختلــف 
باختــاف البلــدان ممــا يزيــد فــي غموضهــا نوعــاً مــا، فــي حيــن يجــري تضميــن 
التشــريعات الوطنيــة أنواعــاً جديــدة مــن القيــود علــى حريــة التعبيــر. وينجــم عــن 
ذلــك مخاطــر الوقــوع فــي خطــأ تفســير المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية وإضافــة قيــود علــى حريــة التعبيــر غيــر واردة فــي 

المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

وتشــمل الجرائــم فــي بعــض البلــدان التحريــض علــى الكراهيــة العنصريــة 
والدينيــة، فــي حيــن أنهــا فــي ســواها لا تشــمل إلا المســائل العنصريــة والعرقيــة. 
ــدان قــد أقــرّ بحظــر التحريــض اســتناداً إلــى أســس أخــرى.  كمــا إن بعــض البل
وتختلــف المقاربــات الوطنيــة بيــن أحــكام القانــون المدنــي وأحــكام القانــون 
ــى  ــي إل ــدان، يفُض ــن البل ــد م ــي العدي ــة، ف ــى الكراهي ــض عل ــي. فالتحري الجنائ
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جريمــة أو جرائــم، أمــا فــي بلــدان أخــرى فإنــه يكــون مرتبطــاً بالقانــون الجنائــي 
ــط.  ــي فق ــون المدن ــاً، أو بالقان ــي مع ــون المدن والقان

ويشُــار إلــى أن حظــر التحريــض علــى الكراهيــة ثابــت بوضــوح، على المســتوى 
الدولــي، فــي المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
والمــادة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. 
وقــد أكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي التعليــق العــام رقــم 34، علــى 
أنّــه "باســتثناء الحــالات المعينّــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة 
20 مــن العهــد، يتعــارض مــع العهــد حظــر إظهــار قلـّـة الاحتــرام لديــن أو نظــام 
عقائــدي آخــر، بمــا فــي ذلــك قوانيــن ازدراء الأديــان. ويجــب أيضــاً أن تكــون 
حــالات الحظــر تلــك متماشــية مــع الشــروط الصارمــة الــواردة فــي الفقــرة )3( 
مــن المــادة 19، فضــاً عــن مــواد مثــل المــواد 2 و5 و17 و18 و26 مــن العهــد 
ــبيل  ــى س ــك لا يجــوز، عل ــية. ولذل ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول
ــز لصالــح ديــن أو أديــان أو نظُــم  المثــال، لأي قانــون مــن هــذه القوانيــن أن يميّ
عقائديــة معينــة، أو ضدهــا، أو لصالــح اتباعهــا ضــد أتبــاع ديــن آخــر أو لصالــح 
ــن. ولا يجــوز أن تســتخدم حــالات الحظــر  ــر المؤمني ــن ضــد غي ــن بدي المؤمني
ــادئ  ــي أو مب ــى مذهــب دين ــق عل ــن أو التعلي ــاء الدينيي ــاد الزعم ــع انتق ــك لمن تل

عقائديــة أو المعاقبــة عليهــا".

ــج  ــي ذات نتائ ــان ه ــن ازدراء الأدي ــظ أن قواني ــي، ياُحَ ــد الوطن ــى الصعي وعل
ــاش  ــة كل حــوار ونق ــى إدان ــع، إل ــؤدي، بحكــم الواق ــد ت عكســية، نظــراً لأنهــا ق
بيــن وداخــل الأديــان والمعتقــدات، وكذلــك إلــى إدانــة التفكيــر النقــدي الــذي قــد 
يكــون فــي معظمــه بنـّـاءً وصحيـّـاً وضروريـّـاً. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن العديــد من 
قوانيــن ازدراء الأديــان هــذه تمنــح الحمايــة لمختلــف الأديــان بدرجــات متفاوتــة، 
ولكنهــا كثيــراً مــا ثبــت تطبيقهــا بطريقــة تمييزيـّـة. وثمّــة أمثلــة عــدَّة علــى 
اضطهــاد الأقليــات الدينيــة أو المنشــقيّن، وكذلــك اضطهــاد الملحديــن والادينييّــن 
ــق  ــي تطبي ــة أو الحمــاس المفــرط ف ــم الديني ــة بالجرائ نتيجــةً للتشــريعات المتعلقّ
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مختلــف القوانيــن المكتوبــة بلغــة محايــدة. يضُــاف إلــى ذلــك أنّ الحــق فــي حريــة 
الديــن أو المعتقــد علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المعاييــر القانونيــة الدوليــة 
ذات العاقــة لا يتضمّــن الحــق فــي اعتنــاق ديــن أو معتقــد منــزّه عــن الانتقــاد أو 

الســخرية.

التوصيات المُوجّهة للدول: 

ينبغــي، مــن حيــث المبــدأ العــام، التمييــز بوضــوح بيــن ثاثــة أنــواع مــن . 1
التعبيــر: التعبيــر الــذي يشــكّل جريمــة جنائيــة، والتعبيــر الــذي لا يســتحق 
غاً لدعــوى مدنيــة أو عقوبــات  ــا يمكــن أن يكــون مســوِّ ــاً إنمّ العقــاب جنائيّ
إداريــة، والتعبيــر الــذي لا يســتدعي أي عقوبــات جنائيــة أو مدنيــة أو 
إداريــة لكنــه مثيــراً للقلــق بشــأن التســامح والكياســة وآداب الحديــث 

ــن. ــوق الآخري ــرام حق واحت

المتعلــق 2.  المحلــي  القانونــي  الإطــار  بــأنّ  تضمــن  أن  الــدول  علــى   ،
بالتحريــض يسترشــد بالإشــارة صراحــةً إلــى المــادة 20 مــن العهــد 
ــة  ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي ــوة إل ــة دع ــور )"أي المذك
تشــكّل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف"...(، وذلــك أخــذاً فــي 
الاعتبــار الترابــط مــا بيــن المادتيــن 19 و20 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية وينبغــي أن تنظُــر فــي إدراج تحديــدات دقيقــة 
للمصطلحــات الأساســيةّ مثــل الكراهيــة والتمييــز والعنــف والعــداوة الــخ. 
ــذا الصــدد،  ــه التشــريعات، به ــا تســتند إلي ــة م ويمكــن أن يكــون مــن جمل
التوجيهــات والتعريفــات الــواردة فــي "مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعبيــر 

ــاواة"47.  والمس
ــر  ــة التعب ــر والمســاواة عــى فكــرة أنّ حري ــة التعب ــادئ كامــدن حــول حري ــادئ كامــدن: ترتكــز مب مب  47

والمســاواة هــي حقــوق جوهريــة وأساســية. إنّ حريــة التعبــر والمســاواة هــي حقــوق مكملــة لبعضهــا 

ــن  ــز الســلم والام ــة وتعزي ــن الديمقراطي ــة الإنســان وتضم ــة كرام ــاً في حاي البعــض تلعــب دوراً حيوي

الدوليــن. تمثـّـل مبــادئ كامــدن تفســراً تقدميــاً للقانــون الــدولي ومعايــره، ولمارســات الــدول المقبولــة، 

وللمبــادئ العامــة للقانــون المعــترف بــه مــن قبــل المجتمــع الــدولي. ووضــع هــذا المســتند لنــر أكــر 



100

ــز المســاواة. حــرت  ــر وتعزي ــة التعب ــن احــترام حري ــة مــا ب قــدر مــن التفاهــم العالمــي حــول العاق

ــن  ــن وخــراء م ــم المتحــدة ومســؤولن آخري ــتنادا إلى مناقشــات في الأم ــادئ اس Article 19 هــذه المب

المجتمــع المــدني وأكادميــن متخصصــن في قانــون حقــوق الإنســان الــدولي حــول مواضيــع حريــة التعبــر 

والمســاواة في اجتاعــات عقــدت في لنــدن في 11 كانــون الأول/ديســمر 2008 وفي 23و24 شــباط/فراير 

ــة  ــة المقبول ــات الدول ــة ولمارس ــر الدولي ــون والمعاي ــاً للقان ــراً تقدمي ــادئ تفس ــذه المب ــل ه 2009. تمث

)كــا تنعكــس في القوانــن الوطنيــة وأحــكام المحاكــم الوطنيــة وغرهــا مــن المصــادر(، والمبــادئ العامــة 

للقانــون المعــترف بهــا مــن قبــل المجتمــع الــدولي.

وتتمثــل هذه المبادئ في : 

المبــدأ الأول: التصديــق وإدمــاج قانــون حقــوق الإنســان: ينــص عــى تشــجيع الــدول عــى إدمــاج  -

معاهــدات حقــوق الإنســان الإقليميــة والدوليــة في القوانــن المحليــة، وتفعيلهــا بعــد التصديــق عليهــا

المبــدأ الثــاني: الإطــار القانــوني لحايــة حــق التعبــر: أن تضمــن الــدول حــق حريــة إبــداء الــرأي والتعبــر،  -

وأن تحــدد بوضــوح - مــن خــال الدســتور أو القانــون - الحــالات الروريــة التــي يتــم فيهــا فــرض القيــود 

عــى هــذا الحــق في ســبيل مصلحــة عامــة

المبــدأ الثالــث: الإطــار القانــوني لحايــة حــق المســاواة: القوانــن المحليــة يجــب أن تضمــن المســاواة وعــدم  -

التمييــز أو المضايقــة عــى أســاس )الأصــل، أو النــوع، أو العِــرق، أو الديــن، أو المعتقــد، أو الإعاقــة، 

أو العمــر، أو التوجــه الجنــي، أو اللغــة، أو الــرأي الســياسي، أو أي رأي آخــر، أو الأصــل القومــي، أو 

ــر ــع آخ ــة، أو أي وض ــية، أو الملكي ــي، أو الجنس الاجتاع

ــة  - ــة قضائي ــع: إتاحــة ســبل الانتصــاف: ينــص المبــدأ عــى توافــر ســبل انتصــاف متاحــة وفعال ــدأ الراب المب

ــة ــة وعلني ــة ومهني ــة، والحــق في محاكمــة عادل وغــر قضائي

ــة وجــود سياســة عامــة  - ــة والمســاواة: ينــص عــى أهمي ــدأ الخامــس: إطــار السياســة العامــة للتعددي المب

لتنظيــم وســائل الإعــام، والتركيــز عــى عــدد مــن العنــاصر الواجــب توافرهــا في هــذه السياســة؛ لضــان 

ــفافيتها ــتقاليتها وش اس

ــه  - ــذي تلعب ــدور ال ــات ال ــدأ بواجب ــذا المب ــص ه ــة: يخت ــام الجاهري ــائل الإع ــادس: دور وس ــدأ الس المب

وســائل الإعــام، وضرورة أن تقــوم بتنويــع العاملــن فيهــا، وتمثيلهــا لــكل فئــات المجتمــع، وتنــاول 

الموضوعــات التــي تمــس المجتمــع، وكذلــك تمثيــل مختلــف الآراء، ونقــل المعلومــات بمهنيــة وموضوعيــة.

المبــدأ الســابع: حــق التصحيــح والــرد: أن يكــون هنــاك حــق للتصحيــح إذا نـُـر معلومــات خاطئــة، والــرد  -

ــة  ــة هامــة جــدًا لحاي ــرد ضان ــر حــق ال ــن دون الانتقــاص مــن حــق التعويــض، ويعت ــل المعني مــن قِب

ــة في العمــل الصحفــي ــة والمهني ــادئ الموضوعي مب
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وعلــى الــدول أن تضمــن أنْ يكــون المعيــار الثاثــي العناصــر للقيــود . 3
ــب  ــرورة والتناس ــة والض ــر – أي القانوني ــة التعبي ــى حري ــروعة عل المش
– منطبقــاً كذلــك علــى حــالات التحريــض علــى الكراهيــة، وينبغــي علــى 
الــدول أن تســتفيد مــن التوجيهــات التــي توفرهــا الهيئــات الدوليــة لخبــراء 
حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة القضــاء 
علــى التمييــز العنصــري والتعليــق العــام رقــم 34 والتوصيــة العامــة 
رقــم 15 الصــادران عنهمــا، بالإضافــة إلــى المكلفيــن بولايــات فــي إطــار 

ــوق الإنســان. ــس حق الإجــراءات الخاصــة لمجل

ة للتصديــق علــى الصكوك الدوليــة والإقليميــة لحقوق . 4 كمــا أن الــدول مدعــوَّ
ــات بشــأنها،  ــة، وســحب أي تحفظّ ــا بفعالي ــة وتطبيقه الإنســان ذات العاق
واحتــرام التزامهــا بتقديــم التقاريــر بموجبهــا، وينبغــي علــى الــدول التــي 
لديهــا قوانيــن ازدراء الأديــان أن تلغــي تلــك القوانيــن لمــا لهــا مــن تأثيــر 
ــة حــوارات  ــق إقام ــد وتعي ــن أو المعتق ــة الدي ــع بحري ــت التمت ــق ويكب خان

المبــدأ الثامــن: مســؤوليات الدولــة: يركــز عــى تــافي الخطابــات العنصريــة مــن جانــب مســؤولن الدولــة،  -

وبــذل الجهــود لمكافحــة الخطابــات الشــعبوية التــي تحــض عــى التمييــز والكراهيــة، والعمــل عــى خلــق 

التناغــم واحــترام الآراء المختلفــة

المبــدأ التاســع: مســؤوليات وســائل الإعــام: يختــص بــدور وســائل الإعــام لتجنــب الخطابــات العنصريــة،  -

ــة في  ــة هــذه الحواجــز الاختافي ــم، والعمــل عــى إزال ــا لميوله ــراد والجاعــات وفقً ــة الأف ــط وقولب وتنمي

ذهــن المتلقــي؛ لتعزيــز مبــادئ المســاواة والتدريــب المهنــي للعاملــن في وســائل الإعــام عــى كل ذلــك

المبــدأ العــاشر: جهــات فاعلــة أخــرى: يحــدد هــذا المبــدأ دور السياســين والشــخصيات الفاعلــة في  -

المجتمــع ومنظــات المجتمــع المــدني، في حايــة أصــوات المعارضــة ودعــم التعــدد والتنــوع، والتفاهــم بــن 

ــة ــات المختلف الجاع

المبــدأ الحــادي عــر: القيــود: يختــص بتحديــد المعايــر التــي يتــم بنــاءًا عليهــا تقييــد حريــة التعبــر، مــع  -

ــة  ــة أن تكــون هــذه القيــود محــددة وواضحــة في نــص قانــوني، وأن يكــون غرضهــا هــو حاي ذكــر أهمي

حقــوق الآخريــن أو المصلحــة العامــة والأمــن القومــي

ــة وضرورة أن  - ــات الكراهي ــى خطاب ــدأ ع ــذا المب ــز ه ــة: يرك ــى الكراهي ــض ع ــر: التحري ــاني ع ــدأ الث المب

تقــوم الدولــة بتعريفهــا وتعريــف التحريــض عليهــا؛ في ســبيل وضــع تريعــات تمنعهــا، وتضعهــا في إطــار 

ــوني واضــح؛ حتــى لا تــيء الســلطة اســتخدامها. قان
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ــة  ــاملة مناهض ــريعات ش ــى تش ــن، وأن تتبنّ ــول الدي ــة ح ــات صحي ونقاش
ــى  ــض عل ــة التحري ــة لمكافح ــة وعقابي ــراءات وقائي ــن إج ــز تتضمّ للتميي

الكراهيــة بــكل فعاليــة.

القضاء. 2

فــي معظــم الأحيــان، نــادراً مــا يتمّ اللجــوء إلــى الآليــات القضائية وشــبه القضائية 
ــا  ــراً أن يكــون الضحاي ــة. ويحــدث كثي ــى الكراهي ــاءات التحريــض عل ــي ادعّ ف
مــن الجماعــات المحرومــة أو المســتضعفة. لكــن الســوابق القضائيــة بشــأن حظــر 
ــم.  ــع أنحــاء العال ــي جمي ــرة بســهولة ف ــة ليســت متواف ــى الكراهي التحريــض عل
ويمكــن تفســير ذلــك، فــي بعــض الأحــوال، بأنــه عائــد لغيــاب التشــريع، أو عــدم 
وجــود القوانيــن المناســبة أو المســاعدة القضائيــة للأقليــات وغيرهــا مــن الفئــات 
المســتضعفة التــي تشــكل أغلــب ضحايــا التحريــض علــى الكراهيــة. كمــا يمكــن 
فهــم أســباب هشاشــة هــذا الوضــع القضائــي فــي ضــوء انعــدام وجــود أرشــيف أو 
قاعــدة بيانــات ســهلة الوصــول، أو لعــدم اللجــوء إلــى المحاكــم نظــراً لمحدوديــة 

الوعــي بيــن عامــة النــاس فضــاً عــن انعــدام الثقــة فــي النظُــم القضائيــة.

ــاً  ــا دوريّ ــمّ إحاطته ــتقلة يت ــة مس ــية قضائي ــاكل أساس ــود هي ــداً وج ــم ج ــن المه م
ــى  ــة ويتصــرّف أعضاؤهــا عل ــة العالمي ــر والســوابق القضائي بمســتجدات المعايي
أســاس النزاهــة والموضوعيــة واحتــرام قواعــد الإجــراءات القانونيــة الصحيحــة، 
وذلــك لضمــان تقييــم وقائــع أي حالــة فرديــة وشــروطها القانونيــة بمــا يتوافــق مــع 
المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وينبغــي أن يسُــتكمل ذلــك بضوابــط وتوازنــات 
أخــرى لحمايــة حقــوق الإنســان مثل المؤسســات الوطنية المســتقلة لحقوق الإنســان 

المنشــأة وفقــاً لمبــادئ باريــس.

ومــن الضــروري وَضْــع معاييــر مقننــة وعاليــة الوضــوح لتحديــد القيــود علــى 
ــق المــادة 20 مــن  ــة، ولتطبي ــى الكراهي ــد التحريــض عل ــر، وتحدي ــة التعبي حري
ــي  ــدةّ ه ــات أن الحِ ــية ولإثب ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول العه



103

ــى  ــض عل ــير التحري ــي أن يش ــر، ينبغ ــك المعايي ــه تل ــتند إلي ــذي تس ــار ال الاعتب
الكراهيــة إلــى أكثــر أشــكال الازدراء حــدةّ وتأثيــراً فــي النفــس. أمــا لتقييــم حــدةّ 
ــذي  ــرر ال ــال أو الض ــا يقُ ــاوة م ــى قس ــاط عل ــتمل النق ــن أن تش ــة فيمك الكراهي
يدُعــى إليــه، ودرجــة تواتــر الاتصــالات وحجمهــا ومداهــا. واقتُــرح، فــي هــذا 
ــاً: ــر المحظــورة جنائيّ ــر أشــكال التعبي ــار مــن ســتة أجــزاء لمعايي الشــأن، معي

ــرات أ.  ــت تعبي ــا إذا كان ــر م ــد تقدي ــة عن ــغ الأهمي الســياق: الســياق أمــر بال
معينــة يمكــن أن تحــرّض علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف ضــدّ 
المجموعــة المســتهدفَةَ، أو يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى النيــة و/

أو العاقــة الســببية علــى حــدّ ســواء. وينبغــي، فــي تحليــل الســياق، وضــع 
ــد صــدور  ــي الســياق الاجتماعــي والسياســي الســائد عن ــل الخطــاب ف فِعْ

ــكام ونشــره؛  ال

المتحــدث: ينبغــي دراســة وضــع المتحــدث أو حالتــه فــي المجتمــع، وعلــى ب. 
وجــه الخصــوص مركــزه الفــردي أو مركــز منظمتــه فــي بيئــة الجمهــور 

ــه إليــه الخطــاب؛ الــذي يوُجَّ

ــة: تفتــرض المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة ج.  النيّ
والسياســية وجــود النيّــة. فالإهمــال والتهــور ليســا كافييــن لتشــكيل موقــف 
تنطبــق عليــه المــادة 20 التــي تتطلّــب "الدعــوة" و"التحريــض" لا مجــرّد 
الانتشــار أو التــداول. وفــي هــذا الصــدد، يفتــرض تفعيــل العاقــة ثاثيــة 
الزوايــا بيــن غَــرَض الخِطــاب وموضوعــه بالإضافــة إلــى جمهــور 

ــة؛ ــد معالجــة الحال الســامعين عن

المحتــوى أو الشــكل: يشــكّل محتــوى الــكام إحــدى النقــاط الأساســية التــي د. 
ــض.  ــي التحري ــام ف ــر ه ــو عنص ــة، وه ــداولات المحكم ــا م ــز عليه تركّ
وقــد يتضمّــن تحليــل المحتــوى مــدى كــون الخطــاب اســتفزازياًّ ومباشــراً، 
الحجــج  وطبيعــة  والأســلوب  الشــكل  علــى  التركيــز  إلــى  بالإضافــة 
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ــك  ــن تل ــة مــا بي ــي الموازن ــكام موضــوع البحــث أو ف ــي ال المســتخدمة ف
ــخ؛ الحجــج، إل

مــدى الخطــاب: ويتضمــن ذلــك عناصــر مثــل تأثيــر الخِطــاب، وطبيعتــه ه. 
ــا إذا كان  ــر جمهــوره وحجمــه. ومــن العناصــر الأخــرى: م العامــة، وكِبَ
ــة وســائل النشــر، والنظــر فيمــا إذا كان الخطــاب  ــاً، وماهي الخطــاب علنيّ
قــد نشُــر بواســطة منشــور وحيــد أم عــن طريــق نشــره فــي وســائل الاعــام 
ــا  ــالات وحجمه ــر الاتص ــة توات ــت درج ــا كان ــت، وم ــائدة أو الإنترن الس
ومداهــا، ومــا إذا كان لــدى الجمهــور أي وســيلة للتصــديّ للتحريــض، ومــا 
ــم فــي بيئــة محصــورة أم مفتوحــة  إذا كان البيــان )أو العمــل الفنــي( قــد عُمِّ

علــى نطــاق واســع لعامــة النــاس؛

ــك حــدوثٌ وشــيك لفعــل محــدق: التحريــض هــو و.  ــي ذل ــة، بمــا ف الأرجحي
بالتحديــد جريمــة غيــر تامــة. وليــس مــن الضــروري ارتــكاب الفعــل الــذي 
ــك الخطــاب جريمــة، لكــن  ــر ذل ــى يعُتب ــه خطــاب التحريــض حت دعــا إلي
يجــب، مــع ذلــك، تحديــد درجــة مــا مــن مخاطــر الضــرر الناجم عنــه. وهذا 
يعنــي أن علــى المحاكــم أن تقــرّر أنـّـه كان ثمّــة احتمــال معقــول بــأن ينجــح 
الخطــاب فــي التحريــض علــى عمــل فعلــي ضــدّ المجموعــة المســتهدفة، 
مــع الإقــرار بــأن تلــك الصلــة الســببية ينبغــي أن تكــون بالأحــرى مباشــرةً.

التوصيات المُوجّهة للقضاء: 

ينبغــي علــى المحاكــم الوطنيــة والإقليميــة أن تطلــع بانتظــام علــى أحــدث . 1
ــى  ــارن عل ــه المق ــة والفق ــة والســوابق القضائي ــر الدولي مســتجدات المعايي
ــة،  ــى الكراهي ــض عل ــق بالتحري ــا يتعل ــي فيم ــي والإقليم ــن الدول الصعيدي
ــا،  ــذه القضاي ــل ه ــي مث ــر ف ــد النظ ــم، عن ــك المحاك ــى تل ــب عل ــه يج لأن
إجــراء تحليــات شــاملة مبنيــة علــى أســاس معيــاري يتعلــق بالتثبــت مــن 
ــد،  ــكل جيّ ــة بش ــون مدروس ــة( ويجــب أن تك ــذ )للعتب ــي التنفي ــروع ف الش
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وعلــى الــدول أن تضمــن الحــق فــي محاكمــة عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة 
ــون. مختصّــة ومســتقلةّ مُنشــأة بموجــب قان

ينبغــي إيــاء القضــاء والمحاكــم الاهتمــام الكافــي بالأقليــات والفئــات . 2
الضعيفــة وذلــك بتوفيــر المســاعدة القانونيــة وتوفيــر محامــي وســائر 

أشــكال المســاعدة لأفــراد تلــك المجموعــات.

ــة . 3 ــراراً حقيقي ــدوا أض ــن تكبّ ــخاص الذي ــن أنّ للأش ــدول أن تضم ــى ال عل
نتيجــةً للتحريــض علــى الكراهيــة الحــق فــي الانتصــاف الفعّــال، بمــا فــي 

ــي عــن الأضــرار. ــر القضائ ــي أو غي ــك التعويــض المدن ذل

ينبغــي النظــر إلــى العقوبــات الجنائيــة المتعلقّــة بأشــكال التعبيــر غيــر القانونيــة 
رة.  ــرَّ ــي الحــالات المب ــه حصــراً ف ــأ إلي ــذي يلُجَ ــر ال ــا الإجــراء الأخي ــى أنه عل
كمــا ينبغــي دراســة احتمــال فــرْض عقوبــات وتعويضــات مدنيــة، بمــا فــي ذلــك 
التعويضــات الماليــة وغيــر الماليــة، بالإضافــة إلــى الحــق فــي التصحيــح والحــق 
دّ. ويجــب النظــر كذلــك فــي العقوبــات والتعويضــات الإداريــة، ومنهــا  فــي الــرَّ

تلــك التــي تحددّهــا وتطبقهــا مختلــف الهيئــات.
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ــة أو  ــة القومي ــى الكراهي ــوة إل ــر الدع ــي: حظ ــل الثان الفص
العنصريــة أو الدينيـّـة التــي تشــكّل تحريضــاً علــى التمييــز أو 

العــداوة أو العنــف وفقــا للتشــريعات الوطنيــة

ألــف: نمــاذج مــن التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بحظــر 
ــة  ــة أو الكراهي ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي ــوة ال الدع

الدينيــة

• التشريع الأردني	

الدستور المؤرخ في 8 يناير 1952 . 1

لــم تــرد فــي نصــوص الدســتور الأردنــي كلمــة الكراهيــة واســتخدم أ. 
بالمقابــل كلمــات أخــرى تــدل علــى حريــة التعبيــر فــي "حــدود 
القانــون". حيــث تنــص المــادة 15 مــن الدســتور الأردنــي علــى ان: 
“1. الدولــة تكفــل حريــة الــراي، ولــكل أردنــي ان يعــرب بحريــة عــن 
رايــه بالقــول والكتابــة والتصويــر وســائر وســائل التعبيــر بشــرط ان 

لا يتجــاوز حــدود القانــون. 

تكفــل الدولــة حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفنــي والثقافي ب. 
والرياضــي بمــا لا يخالــف أحــكام القانــون أو النظام العــام والآداب. 

قانون المطبوعات والنشر رقم )8( لسنة 1998 . 2

وجــاءت نصوصــه منســجمة مــع مــا جــاء بالدســتور عندمــا نــص علــى ضــرورة 
امتنــاع الصحفــي عــن نشــر كل مــا مــن شــأنه التحريــض علــى العنــف أو الدعــوة 

إلــى إثــارة الفرقــة بيــن المواطنيــن بــأي شــكل مــن الأشــكال.
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وقــد نصــت المــادة )7( منــة علــى آداب مهنة الصحافــة وأخاقياتها التــي اعتبرها 
القانــون ملزمــة للصحفــي فقــد دعــا فيهــا إلــى احتــرام الحريــات العامــة للأخريــن 
وحفــظ حقوقهــم وعــدم المــس بحرمــة حياتهــم الخاصــة، واعتبــار حريــة الفكــر 
والــرأي والتعبيــر والاطــاع حقــا للصحافــة والمواطــن علــى ســواء، والتــوازن 
ــادة ) 38 (  ــي الم ــة. وف ــادة الصحفي ــرض الم ــي ع ــة ف ــة والنزاه والموضوعي
مــن ذات القانــون حظــر المشــرع نشــر مــا يشــتمل علــى تحقيــر او قــدح او ذم 
ــتمل  ــا يش ــا، وم ــاءة إليه ــتور أو الإس ــا بالدس ــة حريته ــات المكفول ــدى الديان اح
علــى التعــرض أو الإســاءة لأربــاب الشــرائع مــن الأنبيــاء بالكتابــة أو بالرســم، 
أو بالصــورة، أو بالرمــز أو بــأي وســيلة أخــرى، ومــا يشــكل إهانــة الشــعور أو 
المعتقــد الدينــي، أو إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة، ومــا يشــتمل علــى ذم 
أو قــدح أو تحقيــر للأفــراد أو يمــس حرياتهــم الشــخصية أو مــا يتضمــن معلومات 
ــم  ــر ل ــات والنش ــون المطبوع ــن أن قان ــم م ــم، وبالرغ ــة بحقه ــاعات كاذب أو إش
يســتخدم كلمــة الكراهيــة أســوة بالدســتور إلا انــه اســتخدم مفاهيــم أخــرى لصيقــة 

بخطــاب الكراهيــة وفقــا للتعريفــات الدوليــة.

قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 . 3

ــه  اعتبــر قانــون العقوبــات الأردنــي كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد من
ــزاع  ــى الن ــة أو الحــض عل ــة أو المذهبي ــارة للنعــرات العنصري ــه إث ــج عن أو ينت
بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة معاقــب عليــه بالحبــس مــدة )6( أشــهر 
ولغايــة )3( ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــار )وذلــك طبقــاً للمــادة 
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قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم )47( لسنة 2007. 4

بيــن هــذا القانــون طبيعــة المعلومــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا والمعلومــات 
التــي فــرض قيــوداً بعــدم الحصــول عليهــا إذ بيــن المشــرع فــي هــذا القانــون انــه 
لا يجــوز طلــب المعلومــات التــي تحمــل طابــع التمييــز الدينــي أو العنصــري أو 

العرقــي أو التمييــز بســبب الجنــس أو اللــون48. 
انظر المادة )10( من ذات القانون.   48
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• التشريع المغربي: 	

قانون الصحافة والنشر الصادر في 10 أغسطس 2016 . 1

ــذف أو الســب  ــى نشــر الق ــب عل ــه يعاق ــى أن ــون عل ــن القان ــادة 83 م ــص الم تن
مباشــرة او عــن طريــق النقــل حتــى لــو ورد هــذا النشــر بصيغــة الشــك او كان 
موجهــا الــى شــخص او الــى هيئــة لــم يعينهــا او لــم يحددهــا هــذا النشــر بكيفيــة 
صريحــة ولكــن يمكــن التعــرف عليهــا مــن خــال العبــارات الــواردة فــي الخطب 
او الصيــاح او التهديــدات او المكتوبــات او المطبوعــات او الملصقــات المجرمــة 

وكــذا المضاميــن المشــورة او المبثوثــة فــي الإذاعــة. 

ولا تعتبــر الوقائــع المثــارة فــي تعريــف القــذف موجبــة لتحريــك دعــوى القــذف 
الا اذا كانــت وقائــع يعاقــب عليهــا القانــون. 

القانــون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب رقــم 03.03، بتاريــخ 28 مــاي . 2
2003

ــن  ــب م ــه يعاق ــى أن ــي عل ــاب المغرب ــون الإره ــن قان ــص الفصــل 218-2 م ين
ســنتين الــى ســت ســنوات وبغرامــة تتــراوح بيــن 10.000 و200.000 درهــم 
ــاح  ــب او الصي ــطة الخط ــة بواس ــة إرهابي ــون جريم ــال تك ــاد بأفع ــن أش كل م
ــة او بواســطة  ــن او الاجتماعــات العمومي ــي الأماك ــا ف ــوه به ــدات المف او التهدي
او  للبيــع  المعروضــة  او  الموزعــة  او  المبيعــة  والمطبوعــات  المكتوبــات 
المعروضــة او المعروضــة فــي الأماكــن او الاجتماعــات العموميــة او بواســطة 
الملصقــات المعروضــة علــى انظــار العمــوم بواســطة مختلــف وســائل الاعــام 

ــة. ــة والالكتروني ــمعية البصري الس

يعاقــب بنفــس العقوبــة كل مــن قــام بالدعايــة او الإشــادة او الترويــج لفائــدة 
شــخص او كيــان او تنظيــم او او عصابــة او جماعــة إرهابيــة بإحــدى الوســائل 

ــرة 1.  ــي الفق ــا ف المنصــوص عليه
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بيــن  تتــراوح  بغرامــة  يعاقــب  معنويــا  الفاعــل شــخصا  كان  إذا  أنــه  غيــر 
الوقائيــة  الحكــم بحلــه وبالتدابيــر  1.000.000 و10.000.000 درهــم مــع 
ــوق  ــاس بحق ــون دون المس ــذا القان ــن ه ــل 62 م ــي الفص ــا ف ــوص عليه المنص
الغيــر ودون الاخــال بالعقوبــات التــي يمكــن إصدارهــا فــي حــق مســيري 

المعنــوي او مســتخدمية المرتكبيــن للجريمــة او المحاولــة. الشــخص 

• التشريع التونسي 	

الدستور المؤرخ في 27 جانفي/يناير 2014  . 1

جــاء بالمــادة 6 مــن الدســتور التونســي أن:" الدولــة راعيــة للديــن كافلــة لحريــة 
ــاد المســاجد ودور  ــة لحي ــة، ضامن ــر وممارســة الشــعائر الديني ــد والضمي المعتق
ــة بنشــر قيــم الاعتــدال والتســامح  العبــادة عــن التوظيــف الحزبــي وتلتــزم الدول
وبحمايــة المقدسّــات ومنــع النيــل منهــا، كمــا تلتــزم بمنــع دعــوات التكفيــر 

ــا.  ــف وبالتصــدي له ــة والعن ــى الكراهي ــض عل والتحري

المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 مــؤرّخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق . 2
بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر

تنــص المــادة 50 مــن المرســوم علــى أنــه:" يعاقــب كمشــاركين فــي ارتــكاب مــا 
يمكــن أن يوصــف بجنحــة علــى معنــى الفصــل 51 ومــا بعــده مــن هــذا المرســوم 
ــر  ــا ذك ــكاب م ــى ارت ــدةّ أشــخاص عل ــن يحــرّض مباشــرة شــخصا أو ع كل م
ــد  ــوال أو التهدي ــا بواســطة الخطــب أو الأق ــك إم ــا يكــون متبوعــا بفعــل وذل ممّ
فــي الأماكــن العموميــة وإمــا بواســطة المطبوعــات أو الصــور أو المنقوشــات أو 
الرمــوز أو بــأي شــكل مــن الأشــكال المكتوبــة أو المصــورة المعروضــة للبيــع 
أو لنظــر العمــوم فــي الأماكــن العموميــة أو الاجتماعــات العامــة وإمــا بواســطة 
المعلقــات والإعانــات المعروضــة لنظــر العمــوم وإمــا بواســطة أي وســيلة مــن 
وســائل الإعــام الســمعي والبصــري أو الالكترونــي. والمحاولــة موجبــة للعقــاب 

وفقــا لمقتضيــات الفصــل 59 مــن المجلــة الجزائيــة".
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كمــا جــاء بالمــادة 51 أنــه:" يعاقــب بالســجن مــن عام إلــى ثاثة أعــوام وبخطية49 
مــن ألــف إلــى خمســة آلاف دينــار كل مــن يحــرّض مباشــرة بواســطة وســيلة مــن 
ــل  ــم القت ــكاب جرائ ــى ارت ــة بالفصــل 50 مــن هــذا المرســوم عل الوســائل المبينّ
ــك  ــة الجســدية للإنســان أو الاغتصــاب أو النهــب وذل ــى الحرم ــداء عل أو الاعت
إذا لــم يكــن التحريــض متبوعــا بمفعــول دون أن يمنــع ذلــك مــن تطبيــق الفصــل 
32 مــن المجلــة الجزائيــة أمــا إذا كان التحريــض متبوعــا بمفعــول فيرفــع أقصــى 
ــوّه بواســطة  ــاب مــن ين ــى خمســة أعــوام ســجنا. ويعاقــب بنفــس العق ــاب إل العق
نفــس الوســائل بالجرائــم المنصــوص عليهــا بالفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل أو 
بجرائــم الحــرب أو جرائــم ضــد الإنســانية أو التعــاون مــع العــدو. وجــاء بالمــادة 
52 أنــه يعاقــب بالســجن مــن عــام إلــى ثاثــة أعــوام وبخطيــة مــن ألــف إلــى ألفــي 
دينــار كل مــن يدعــو مباشــرة بواســطة وســيلة مــن الوســائل المبينّــة بالفصــل 50 
ــك  ــان أو الســكان وذل ــاس أو الأدي ــن الأجن ــة بي ــى الكراهي مــن هــذا المرســوم إل
بالتحريــض علــى التمييــز واســتعمال الوســائل العدائيــة أو العنــف أو نشــر أفــكار 
قائمــة علــى التمييــز العنصــري. أمــا المــادة 53 تنــص علــى أنــه ـ يعاقــب بخطيــة 
مــن ألــف إلــى ألفــي دينــار كل مــن يتعمــد، بالوســائل المذكــورة بالفصــل 50 مــن 
هــذا المرســوم، اســتعمال بيــوت العبــادة للدعايــة الحزبيــة والسياســية وكل مــن 

يتعمــد النيــل مــن إحــدى الشــعائر الدينيــة المرخــص فيهــا.

كمــا جــرم القانــون التونســي فــي هــذا المرســوم بالمــواد 55 و57 و69 الثلب50 أو 
الشــتم إذا كان موجهــا إلــى فئــة مــن الأشــخاص ممــن ينتمــون إلــى أصــل أو إلــى 
عــرق أو إلــى ديــن معيــن وكانــت الغايــة منــه التحريــض علــى التباغــض بيــن 
الأجنــاس أو الأديــان أو الســكان وذلــك باســتعمال الأعمــال العدائيــة أو العنــف أو 

إلــى نشــر أفــكار قائمــة علــى التمييــز العنصــري.

يقصد بالخطية في القانون التوني الغرامة    49

الثلب في القانون التوني هو السب والشتم    50
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القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 7 أغســطس 2015 . 3
يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال

ــه أو  ــر أو الدعــوة إلي ــون مكافحــة الإرهــاب أن التكفي ــن قان ــادة 14 م جــاء بالم
التحريــض علــى الكراهيــة أو التباغــض بيــن الأجنــاس والأديــان والمذاهــب أو 

الدعــوة إليهمــا تعــد جريمــة إرهابيــة. 

القانــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 23 أكتوبــر المتعلــق . 4
بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصري

الفصــل 8: يعاقــب بالســجن مــن شــهر إلــى عــام واحــد وبخطيــة مــن خمســمائة 
ــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن يرتكــب فعــا أو يصــدر  إلــى ألــف دين
عنــه قــولا يتضمــن تمييــزا عنصريــا علــى معنــى الفصــل الثانــي مــن هــذا القانون 

بقصــد الاحتقــار أو النيــل مــن الكرامــة.

الفصــل 9: يعاقــب بالســجن مــن عــام إلــى ثاثــة أعــوام وبخطيــة ماليــة مــن ألــف 
إلــى ثاثــة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن يرتكــب أحــد الأفعــال 

التالية:

التحريــض علــى الكراهيــة والعنــف والتفرقــة والفصــل والعــزل أو التهديــد - 
بذلــك ضــد كل شــخص أو مجموعــة أشــخاص أساســه التمييــز العنصــري.

ــري أو -  ــوق العنص ــري أو التف ــز العنص ــى التميي ــة عل ــكار القائم ــر الأف نش
ــائل. ــن الوس ــيلة م ــأي وس ــة ب ــة العنصري الكراهي

الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.- 

التمييــز -  ومتكــررة  بصفــة واضحــة  يؤيــد  تنظيــم  أو  تكويــن مجموعــة 
فيــه. المشــاركة  أو  إليــه  الانتمــاء  أو  العنصــري 
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دعــم الأنشــطة أو الجمعيــات أو التنظيمــات ذات الطابــع العنصــري أو - 
تمويلهــا.

الأشــد  العقوبــات  تطبيــق  مــن  القانــون  بهــذا  الــواردة  العقوبــات  تحــول  لا 
المنصــوص عليهــا بالتشــريع الجــاري بــه العمــل. كمــا لا تحــول المؤاخــذة 

التأديبيــة. بالتتبعــات  القيــام  دون  الجزائيــة 

المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2011/09/24 يتعلــق . 5
بتنظيــم الجمعيــات  

الفصــل 4 منــه الــذي اقتضــى انــه " يحجــر علــى الجمعيــة ان تعتمــد فــي نظامهــا 
الاساســي او فــي بياناتهــا او برامجهــا او نشــاطها الدعــوة الــى العنــف والكراهيــة 

والتعصــب والتمييــز علــى اســس دينيــة 

• التشريع الفلسطيني	

تنــص المــادة 150 مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني رقم 16 لســنة 1960 على 
عقوبــة اثــارة النعــرات او الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف بالنســبة إلــى "كل 
كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه أو ينتــج عنــه إثــارة النعــرات المذهبيــة 
أو العنصريــة أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة 
ــد  ــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزي ــه بالحبــس مــدة ســتة أشــهر إل يعاقــب علي

علــى خمســين دينــاراً"

• التشريع الكويتي	

قانــون رقــم 61 لســنة 2007 بشــأن الإعــلام المرئــي والمســموع )61 / . 1
)2007

ــه بــث أو إعــادة  ــى المرخــص ل ــه " يحظــر عل ــى أن ــم 11 عل نصــت المــادة رق
بــث مــا مــن شــأنه:
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المســاس بالــذات الإلهيــة أو المائكــة أو القــرآن الكريــم أو الأنبيــاء أو - 
ــلم – أو آل  ــه وس ــى الله علي ــي – صل ــات النب ــار أو زوج ــة الأخي الصحاب
البيــت - عليهــم الســام - بالتعــرض أو الطعــن أو الســخرية أو التجريــح أو 
بــأي وســيلة مــن وســائل التعبيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )29( مــن 
القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء رقــم 

ــنة 1960. )16( لس

خــدش الآداب العامــة أو التحريــض علــى مخالفــة النظــام العــام أو مخالفــة - 
القوانيــن أو ارتــكاب الجرائــم.

المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع.- 

الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع...."- 

مرســوم بقانــون رقــم 19 لســنة 2012 فــي شــأن حمايــة الوحــدة الوطنيــة . 2
)2012 / 19(

ــوة أو  ــام أو الدع ــر القي ــه:" يحظ ــى ان ــوم عل ــن المرس ــم 1 م ــادة رق ــص الم تن
الحــض بــأي وســيلة مــن وســائل التعبيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )29( 
ــزاء،  ــون الج ــكام قان ــض أح ــل بع ــنة 1970 بتعدي ــم )31( لس ــون رق ــن القان م
ــة  ــن الطائفي ــارة الفت ــات المجتمــع أو إث ــة مــن فئ ــة أو ازدراء أي فئ ــى كراهي عل
أو القبليــة أو نشــر الأفــكار الداعيــة إلــى تفــوق أي عــرق أو جماعــة أو لــون أو 
أصــل أو مذهــب دينــي أو جنــس أو نســب، أو التحريــض علــى عمــل مــن أعمــال 
العنــف لهــذا الغــرض، أو إذاعــة أو نشــر أو طبــع أو بــث أو إعــادة بــث أو إنتــاج 
أو تــداول أي محتــوى أو مطبــوع أو مــادة مرئيــة أو مســموعة أو بــث إشــاعات 

كاذبــة تتضمــن مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى مــا تقــدم. 
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• التشريع العراقي	

الدستور المؤرخ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 . 1

المــادة 7 مــن الدســتور تنــص علــى أنــه يحظــر كل كيــانٍ او نهــجٍ يتبنـّـى 
العنصريــة او الإرهــاب او التفكيــر او التطهيــر الطائفــي، او يحــرض او يمهــد او 
يمجــد او يــروج او يبــرر لــه، وبخاصــة البعــث الصدامــي فــي العــراق ورمــوزه، 
وتحــت اي مســمىً كان، ولا يجــوز ان يكــون ذلــك ضمــن التعدديــة السياســية فــي 

العــراق، وينظــم ذلــك بقانــون.

ــون دون  ــام القان ــاوون أم ــون متس ــتور أن العراقي ــن الدس ــادة 14 م ــص الم وتن
ــن أو  ــون أو الدي ــة أو الاصــل أو الل ــرق أو القومي ــس أو الع ــبب الجن ــز بس تميي

ــي. ــادي أو الاجتماع ــع الاقتص ــرأي أو الوض ــد أو ال ــب أو المعتق المذه

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. 2

لــم تعــرف فعــل التحريــض وإنمــا وصفتــه مقرونــا بالاشــتراك مــع أفعــال أخــرى 
منهــا تحريــض الجنــد فــي زمــن الحــرب علــى الانخــراط فــي خدمــة دولــة أجنبية 
ــواد )156 ـ 169(  ــا الم ــم أخــرى ومنه ــكاب جرائ ــى ارت ــذي يحــرض عل أو ال
ــى  ــن يحــرض عل ــي أو م ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــواد )190 ـ 197( م والم
النــزاع بيــن الطوائــف والأعــراق او الــذي يحــرض علــى القتــل بإحــدى طــرق 

العانيــة. قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )13( لســنة 2005 .

تنــص المــادة 2 مــن القانــون المذكــور علــى أنــه تعــد الافعــال الاتيــة مــن الافعــال 
الارهابيــة: ... العمــل بالعنــف والتهديــد علــى اثــارة فتنــة طائفيــة او حــرب اهليــة 
ــم  ــليح بعضه ــى تس ــم عل ــن او حمله ــليح المواطني ــك بتس ــي وذل ــال طائف او اقتت

بعضــا وبالتحريــض او التمويــل.

كمــا تنــص المــادة 3 علــى أنــه تعتبــر بوجــه خــاص الافعــال التاليــة مــن جرائــم 
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ــة  ــان مســلح ضــد الســلطة القائم ــارة عصي ــي اث ــن شــرع ف ــة: كل م ــن الدول ام
ــت لهــذا الغــرض. ــة تكوّن بالدســتور او اشــترك فــي مؤامــرة او عصاب

• التشريع العماني	

ــب  ــزاء: يعاق ــون الج ــن قان ــم 7 لســنة 2018 م ــون رق ــن القان ــادة 108 م الم
ــر  ــا يثي ــن روج م ــنوات كل م ــر س ــى عش ــد عل ــدة لا تزي ــت م ــجن المؤق بالس
ــة أو  ــار شــعور الكراهي ــا أو أث ــة، أو حــرض عليه ــة أو المذهبي ــرات الديني النع

ــاد . ــكان الب ــن س البغضــاء بي

• التشريع اليمني	

قانون العقوبات اليمني  . 1

المادة 194 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات او بالغرامة 

مــن اذاع علنــا آراء تتضمــن ســخرية او تحقيــر الديــن فــي عقائــده او . 1
شــعائره او تعاليمــه .

مــن حــرض علنــا علــى ازدراء طائفــة مــن النــاس او تغليــب طائفــة وكان . 2
مــن شــان ذلــك تكديــر الســلم العــام .

• التشريع السوري 	

قانون العقوبات السوري . 1

ــا  ــج عنه ــا أو ينت ــد منه ــاب يقص ــة وكل خط ــل وكل كتاب ــادة 307: كل عم الم
إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف 
ــى ســنتين  ــن ســتة أشــهر إل ــس م ــه بالحب ــب علي ــة يعاق ــف عناصــر الأم ومختل
ــوق  ــن ممارســة الحق ــع م ــك بالمن ــرة وكذل ــي لي ــى مائت ــة إل ــن مائ ــة م وبالغرام

المذكــورة فــي الفقرتيــن الثانيــة والرابعــة مــن المــادة الـــ 65. 
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المادة 463 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة: 

مــن أحــدث تشويشــاً عنــد القيــام بإحــدى الطقــوس أو بالاحتفــالات أو أ. 
ــدة أو  ــال الش ــا بأعم ــوس أو عرقله ــك الطق ــة بتل ــة المتعلق ــوم الديني الرس

التهديد. 

مــن هــدم أو حطــم أو شــوه أو دنــس أو نجــس بنــاء مخصصــاً للعبــادة أو ب. 
شــعاراً أو غيــره ممــا يكرمــه أهــل ديانــة أو فئــة مــن النــاس. 

•  القانون السوداني 	

القانون الجنائي لسنة 1991

جــاء فــي المــادة )64( مــا يلــي " مــن يعمــل علــى إثــارة الكراهيــة أو الاحتقــار 
أو العــداوة ضــد أي طائفــة أو بيــن الطوائــف بســبب اختــاف العــرق أو اللــون 
أو اللســان وبكيفيــة تعــرض الســام العــام للخطــر يعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز 
ســنتين أو بالغرامــة أو بالعقوبتيــن معــاً " كمــا جــاء بالمــادة )125(: "يعُاقــب كل 
مــن يســب علنــاً أو يهيــن بــأي طريقــة أيــاً مــن الأديــان أو شــعائرها أو معتقداتهــا 

أو يعمــل علــى إثــارة شــعور الاحتقــار...".

• التشريع السعودي	

ــزم  ــة الســعودية تلت ــة العربي ــم بالمملك ــام الأساســي للحك ــن النظ ــادة 39 م الم
وســائل الاعــام والنشــر وجميــع وســائل التعبيــر بالكلمــة الطيبــة وبأنظمــة 
الدولــة وتســهم فــي تثقيــف الأمــة ودعــم وحدتهــا ويحظــر مــا يــؤدي الــى الفتنــة أو 
الانقســام أو يمــس بأمــن الدولــة وعاقاتهــا العامــة أو يســيء الــى كرامــة الانســان 

وحقوقــه وتبيــن الأنظمــة كيفيــة ذلــك .
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• التشريع المصري 	

قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته 

المــادة 161 يعاقــب بتلــك العقوبــات علــى كل تعــد يقــع بإحــدى الطــرق المبينــة 
بالمــادة 171 علــى أحــد الأديــان التــي تــؤدى شــعائرها علنــا. ويقــع تحــت أحــكام 

هــذه المــادة:

)أولاً( طبــع أو نشــر كتــاب مقــدس فــي نظــر أهــل ديــن مــن الأديــان التــي تــؤدى 
شــعائرها علنــا إذا حــرف عمــدا نــص هــذا الكتــاب تحريفــا يغيــر مــن معنــاه.

)ثانيــاً( تقليــد احتفــال دينــي فــي مــكان عمومــي أو مجتمــع عمومــي بقصــد 
الســخرية بــه أو ليتفــرج عليــه الحضــور.

المــادة 161 مكــرر: يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن ثاثيــن ألــف جنيــه 
ولا تجــاوز خمســين ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن قــام بعمــل 
أو بالامتنــاع عــن عمــل يكــون مــن شــأنه إحــداث التمييــز بيــن الأفــراد أو ضــد 
طائفــة مــن طوائــف النــاس بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيدة 
وترتــب علــى هــذا التمييــز إهــدار لمبــدأ تكافــؤ الفــرص أو العدالــة الاجتماعيــة 

أو تكديــر للســلم العــام.

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر والغرامــة التــي لا تقل عن 
خمســين ألــف جنيــه ولا تجــاوز مائــة ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا 
ارتكبــت الجريمــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة مــن موظــف 

عــام أو مســتخدم عمومــي أو أي إنســان مكلــف بخدمــة عموميــة.

المــادة 176: يعاقــب بالحبــس كل مــن حــرض بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا 
ــس أو الأصــل أو  ــبب الجن ــاس بس ــف الن ــن طوائ ــة م ــز ضــد طائف ــى التميي عل
اللغــة أو الديــن أو العقيــدة إذا كان مــن شــأن هــذا التحريــض تكديــر الســلم العــام.
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بــاء: نمــاذج مــن الأحــكام والقــرارات الدوليــة والاقليميــة 
والمحليــة المتعلقــة بحظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة  

أولا: القرارات الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري51 

يجــوز للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري - كغيرهــا مــن هيئــات المعاهدات 
ــة  ــة أو الشــكاوى أو الباغــات الفردي الأخــرى - النظــر فــي الإلتماســات الفردي

المقدمــة مــن الأفــراد ضــد الــدول إذا توفــرت الشــروط التاليــة: 

حــدوث انتهــاكات لاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري مــن 	 
جانــب الــدول الأطــراف 

أن تكــون الدولــة قــد أصــدرت الإعــان الــازم المتعلــق بقبــول باختصــاص 	 
اللجنــة فــي اســتام ودراســة الرســائل المقدمــة مــن الأفــراد أو مــن جماعــات 
ــم  ــون أنه ــن يدع ــرف والذي ــة الط ــذه الدول ــة ه ــي ولاي ــن ف ــراد الداخلي الأف
ــي هــذه  ــررة ف ــوق المق ــا أي انتهــاك مــن جانبهــا لأي حــق مــن الحق ضحاي

ــك بموجــب المــادة 14 مــن الاتفاقيــة ــة، وذل الاتفاقي

ــق 	  ــة. ولا تنطب ــة المتاح ــاف المحلي ــم والانتص ــرق التظل ــع ط ــتنفاذ جمي اس
هــذه القاعــدة فــي الحــالات التــي يســتغرق فيهــا إجــراء التظلــم مــدة تتجــاوز 

ــة. الحــدود المعقول

رأي اللجنة في البلاغ رقم 2006/36 بتاريخ 23 جوان 2006. 1

المقدم من: مركز التمييز العنصري.

انظــر قــرارات اللجنــة المجمعــة بالمجلــد 1 الجامــع للقــرارات التــي أصدرتهــا مــن الــدورة 36 الى الــدورة 75    51

عــن الفــترة )أغســطس 1988 – أغســطس 2011(، المجلــد متوفــر عــى موقــع المفوضيــة الســامية للأمــم 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ المتحــدة لحقــوق الانســان عــى الموقــع التــالي

CERDSelectedDecisionsVolume1.pdf
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الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الالتماس.

الدولة الطرف: الدانمرك.

أعلن غير مقبول: 8 أغسطس 2007.

الموضــوع: تقــدم المدعــي بشــكوى إلــى لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري 
علــى أســاس تصريحــات تمييزيــة ضــد المســلمين نشــرتها عضــو فــي البرلمــان 
بنــاء علــى أســس دينيــة وعلــى أســاس حظــر نشــر الأفــكار القائمــة علــى التفــوق 

العنصــري.

قرار اللجنة 

أصــدرت اللجنــة قرارهــا الــذي جــاء فيــه أنهــا تشــعر بالقلــق إزاء بعــض التقارير 
التــي تبيــن ارتفــاع عــدد الحــالات المبلــغ عنهــا علــى نطــاق واســع والتــي تتعلــق 
بتعــرض الأشــخاص مــن العــرب والخلفيــات الإســامية إلــى المضايقــة منــذ 11 
ســبتمبر 2001. وأوصــت اللجنــة بــأن تتولــى الدولــة الطــرف رصــد هــذا الوضع 
ــع  ــل م ــا والتعام ــوق الضحاي ــة حق ــمة لحماي ــذ إجــراءات حاس ــة، وأن تتخ بعناي
الجنــاة، وأن تتولــى تقديــم تقريــر عــن هــذه المســألة فــي تقريرهــا الــدوري المقبل. 
كمــا جــاء فــي قــرار اللجنــة أنهــا تشــعر بالقلــق إزاء الزيــادة فــي عــدد الجرائــم 
بدوافــع عنصريــة وفــي عــدد الشــكاوى المتعلقــة بخطــاب الكراهيــة. كمــا تشــعر 
ــي  ــل البعــض السياســيين ف ــة مــن قب ــق أيضــا إزاء خطــاب الكراهي ــة بالقل اللجن
الدنمــارك، كمــا لاحظــت اللجنــة رفــض المدعــي العــام القيــام بإجــراءات التتبــع 
فــي بعــض الحــالات ، بمــا فــي ذلــك حالــة نشــر بعــض الرســوم الكاريكاتوريــة 
التــي تربــط الإســام بالإرهــاب. ولكــن اللجنــة اعتبــرت أنــه وعلــى الرغــم مــن 
اعترافهــا  اعترافهــا بأهميــة التفاعــل بيــن العــرق والديــن والتمييــز علــى أســاس 
الديــن المنصــوص عليهــا بالمــادة 1 مــن الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك التمييــز علــى 
أســاس الأصــل العرقــي، الا أن العريضــة المقدمــة تتعلــق بالتمييــز علــى أســس 
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ــة إلــى أن الاتفاقيــة لا تغطــي التمييــز علــى أســاس  ــة فقــط  وأشــارت اللجن ديني
الديــن وحــده، وأن الإســام ليــس دينًــا يمُــارس فقــط مــن قبــل مجموعــة معينــة، 
والتــي يمكــن التعــرف عليــه مــن خــال "العــرق، اللــون أو النســب أو الأصــل 
ــة  ــف أن اللجن ــة تكش ــة لاتفاقي ــال التحضيري ــي. " وأن الأعم ــي أو العرق القوم
الثالثــة رفضــت اقتــراح إدراج التمييــز العنصــري والتعصــب الدينــي فــي صــك 
واحــد ، وقــررت فــي ]الاتفاقيــة[ التركيــز حصريــاً علــى العنصريــة ولــم يكــن 
المقصــود ضمــن نطــاق الاتفاقيــة التمييــز علــى الأســس الدينيــة بشــكل حصــري. 

رأي اللجنة في البلاغ رقم   2008/41 بتاريخ 21 أغسطس 2009. 2

المقدم من: السيد أحمد فرح جامع )يمثله محام(

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الالتماس

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ الباغ: 14 يناير 2008 )التقديم الأولي(

الوقائع: 

ــه كان  ــرك، أن ــي الدانم ــش ف ــي يعي ــو مواطــن صومال ــاغ وه ــدم الب ــى مق ادع
ضحيــة لانتهــاكات علــى معنــى الفقــرة 1 )د( مــن المــادة 2 والمــادة 4 والمــادة 
6 مــن الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. 
وأفــاد ان صحيفــة Sobdagsavisen الدنماركيــة نشــرت فــي 18 فبراير 2007 
ــة مــع الســيدة Pia Merete Kjaersgaard، عضــوة البرلمــان ورئيســة  مقابل
حــزب الشــعب الدنماركــي، التــي أشــارت خالهــا مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى 
حادثــة وقعــت فــي عــام 1998، عندمــا تعرضــت لهجــوم فــي منطقــة كوبنهاغــن 
تســمى نوريبــرو مــن قبــل مجموعــة مــن الأفــراد. وجــاء علــى لســانها أن 
المعتديــن: "خرجــوا فجــأة بأعــداد كبيــرة مــن الأنديــة الصوماليــة وأجبــروا 
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الســائق علــى فتــح ســيارة الأجــرة ثــم ضربونــي ... كان مــن الممكــن أن أقتــل؛ 
ولــو تمكنــوا مــن الدخــول إلــى الســيارة لكنــت قــد تعرضــت للضــرب". وادعــى 
ــذا كان  ــور، وأن ه ــادث المذك ــي الح ــي ف ــارك أي صومال ــم يش ــه ل ــس أن الملتم
ــن  ــن المقيمي ــل الســيدة كيارســجارد ضــد الصوماليي ــداً مــن قب ــا جدي ــا كاذبً اتهامً

فــي الدنمــارك. 

وعلــى ذلــك الأســاس تقــدم صاحــب الالتمــاس بشــكوى يطلــب فيهــا مــن الشــرطة 
التحقيــق فيمــا إذا كان بيــان الســيدة كيارســغارد يشــكل جريمــة بموجــب المــادة 
266 ب مــن القانــون الجنائــي. وهــو يدعــي أن الأشــخاص الذيــن هاجمــوا 
ــل الشــرطة وأن  ــى الإطــاق مــن قب ــوا عل ــم يعتقل ــار ســجارد فعــاً ل الســيدة كي
هويتهــم وجنســيتهم لــم تثُبــت. وعــاوة علــى ذلــك، كانــت الســيدة كيارســجارد قــد 
أدلــت فــي الماضــي بتصريحــات علنيــة تتهــم الصومالييــن بالاســتغال الجنســي 
للأطفــال والاغتصــاب الجماعــي للمــرأة الدنماركيــة. وادعــى صاحــب الالتمــاس 
ــي  ــام الإقليم ــي الع ــرطة والمدع ــل الش ــن قب ــق مناســب م ــود تحقي ــدم وج أن ع
يشــكل انتهــاكًا للفقــرة 1 )د( مــن المــادة 2 والمــادة 6 مــن الاتفاقيــة وادعــى كذلــك 
أن الدولــة الطــرف لــم تــفِ بالتزامهــا، بموجــب المــادة 4 مــن الاتفاقيــة، باتخــاذ 
إجــراءات فعالــة فيمــا يتعلــق بخطــاب الكراهيــة ضــد الصومالييــن المقيميــن فــي 
الدانمــرك. وهــو يعتبــر أن الفعــل المعنــي يشــكل دعايــة عنصريــة وبالتالــي يقــع 

فــي نطــاق المــادة 266 ب )2( مــن القانــون الجنائــي. 

رأي اللجنة:

اعتبــرت اللجنــة أن المســألة المعروضــة عليهــا تنحصــر فيمــا إذا كانــت الدولــة 
ــة ضــد حــوادث  ــي باتخــاذ إجــراءات فعال ــد أوفــت بالتزامهــا الإيجاب الطــرف ق
التمييــز العنصــري المبلــغ عنهــا، مــع مراعــاة مــدى التحقيــق في شــكوى صاحب 
الالتمــاس بموجــب المــادة 266 ب مــن القانــون الجنائــي المتعلــق بالتصريحــات 
العامــة التــي تتعــرض مــن خالهــا مجموعــة مــن الأشــخاص للتهديــد أو الإهانــة  
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بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الدين أو الميل الجنســي. 
وأنــه يجــب تنفيــذ القوانيــن الجنائيــة وغيرهــا مــن الأحــكام القانونيــة التــي تحظــر 
التمييــز العنصــري بفعاليــة مــن جانــب المحاكــم الوطنيــة المختصــة وغيرهــا مــن 
ــا  ــي تتعهــد بموجبه ــة، الت ــادة 4 مــن الاتفاقي ــا للم ــك طبق ــة. وذل مؤسســات الدول
الــدول الأطــراف باعتمــاد تدابيــر فوريــة وإيجابيــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 

التحريــض علــى التمييــز العنصــري أو أعمالــه.

ــة  ــي مقابل ــيدة Kjaersgaard، ف ــان الس ــي بي ــارة ف ــة أن الإش ــت اللجن ولاحظ
صحفيــة نشُــرت فــي 17 شــباط / فبرايــر 2007، إلــى أن المعتديــن عليهــا فــي 
حادثــة عــام 1998 كانــوا صومالييــن يشــكل تمييــزاً عنصريــاً. كما تاحــظ اللجنة 
أن مفــوض شــرطة غــرب كوبنهاغــن يؤكــد أنــه فحــص الادعــاء وخلــص إلــى 
أن بيــان الســيدة كيرســغارد كان مجــرد وصــف لسلســلة محــددة مــن الأحــداث، 
حيــث ذكــرت أن المعتديــن خرجــوا مــن الأنديــة الصوماليــة ولكــن لــم يــدل بــأي 
تصريحــات مهينــة عــن أشــخاص مــن أصــل صومالــي. واعتبــرت اللجنــة، علــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي، عل ــان المعن ــا، أن البي ــة عليه ــات المعروض ــاس المعلوم أس
غموضــه، لا يمكــن بالضــرورة تفســيره علــى أنــه يدعــي صراحــة أن الأشــخاص 
ــي، دون  ــي. وبالتال ــوم المعن ــن الهج ــؤولين ع ــوا مس ــي كان ــل صومال ــن أص م
الرغبــة فــي التعليــق علــى نوايــا الســيدة كيرســغارد فــي الإدلاء بالبيــان، لا يمكــن 
للجنــة أن تســتنتج أن بيانهــا ينــدرج فــي نطــاق الفقــرة 1 )د( مــن المــادة 2 والمــادة 
4 مــن الاتفاقيــة أو أن التحقيــق الــذي أجرتــه الســلطات الوطنيــة فــي حادثــة عــام 
1998 لــم يــف بمتطلبــات الانتصــاف الفعــال بموجــب الاتفاقيــة. واعتبــرت لجنــة 
القضــاء علــى التمييــز العنصــري أن الوقائــع لا تشُــكّل انتهــاكا لاتفاقيــة مــن قبــل 

الدولــة الطــرف.

ــا  ــادة 95 مــن نظامه ــرة 1 مــن الم ــى أســاس الفق ــه عل ــة لاحظــت أن لكــن اللجن
الداخلــي، يجــب أن تســترعي انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى: ضمــان قيــام الشــرطة 
والســلطات القضائيــة بإجــراء تحقيقــات شــاملة فــي مزاعــم أعمــال التمييــز 
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ــاه  ــة ولفــت انتب ــه فــي المــادة 4 مــن الاتفاقي ــى النحــو المشــار إلي العنصــري عل
السياســيين وأعضــاء الأحــزاب السياســية إلــى الواجبــات والمســؤوليات الخاصــة 
المنوطــة بهــم بموجــب المــادة 4 مــن الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بخطبهــم أو مقالاتهــم 

أو أشــكال التعبيــر الأخــرى فــي وســائل الإعــام.

رأي اللجنة في البلاغ رقم 2002/27 بتاريخ 19 آب / أغسطس 2003. 3

مقــدم مــن: كمــال قريشــي )يمثلــه محامــي مــن مركــز التوثيــق والمشــورة بشــأن 
التمييــز العنصــري(

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الالتماس

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ الباغ: 23 أكتوبر 2002

الوقائع: 

تتمثــل الوقائــع فــي أن بيــا أندرســن، عضــوة المجلــس التنفيــذي للحــزب التقدمــي 
أرســلت بيانـًـا صحفيـًـا عــن الحــزب إلــى وســائل الإعــام، فــي 26 أبريــل 2001، 
ــات  ــدي". وشــمل البيان ــي محم ــات الاغتصــاب ف ــن عملي ــد م ــوان "لا لمزي بعن
التاليــة: "الإثــراء الثقافــي الــذي يحــدث فــي شــكل تعبيــرات واغتصــاب ســلبي 
ــل  ــن نقب ــوم ...، ل ــا كل ي ــي نتعــرض له ــات، الت ــا نحــن النســاء الدانماركي ضدن
المزيــد مــن الانتهــاكات مــن مواطنينــا الأجانــب، ألا يســتطيع المحمديــون إظهــار 
ــوف  ــل الضي ــون مث ــات، ويتصرف ــاء الدنماركي ــا نحــن النس ــرام لن بعــض الاحت
ــر المســار  ــي البرلمــان تغيي ــى السياســيين ف ــن عل ــا، ويتعي ــي بلدن ــن ف الموجودي

ــا ". وطردهــم جميعً

ــا آخــر بالفاكــس،  ــا صحفيً ــو 2001، أرســلت الســيدة أندرســن بيانً ــي 15 ماي ف
ــت  ــي تضمن ــي حــي أودنســي، والت ــت ف ــي وقع ــات الت ــق بالاضطراب ــا يتعل فيم



124

ــزي المواطــن،  ــدي! ... عزي ــاب المحم ــش ضــد الإره ــي: "إشــراك الجي ــا يل م
إنهــا تلــك الثقافــة الشــبيهة بالحــرب، حيــث يثــري هــؤلاء الأجانــب بلدنــا بـــ ... 
ــاءة  ــف، وإس ــي، والعن ــاب الجماع ــد، والاغتص ــذا البل ــن ه ــرام قواني ــدم احت ع
معاملــة المــرأة الدنماركيــة مــن خــال الصــراخ علــى أشــياء مثــل "الحصــان"، 

ــة ". ــذا الوضــع يشــبه الحــرب الأهلي ــخ. والآن ه ــة"، إل ــر الدنماركي "الخنازي

ــادة 266  ــاك الم ــن أجــل انته ــع الســيدة أندرســن م قامــت شــرطة أودنســي بتتب
)ب( مــن القانــون الجنائــي الدانمركــي )"المــادة 266 )ب("(. وقــد أدينــت لاحقـًـا 

فــي 5 أيلــول / ســبتمبر 2001.

ــي محاضــرة  ــى إحــدى الصحــف ف ــه دعــوة إل ــي بتوجي ــام الحــزب التقدم ــم ق ث
ألقاهــا زعيــم الحــزب الســابق، موغنــز غليســتروب، جــاء فيهــا مــا يلــي: "يتطلب 
الكتــاب المقــدس للمســلمين: قتــل الكفــار وذبحهــم، حتــى يتــم إزالــة كل الكفــر". 
ثــم عقــد الحــزب التقدمــي اجتماعــه الســنوي مــن 20 إلــى 22 أكتوبــر 2001، 
قبــل خــوض الانتخابــات البرلمانيــة وكان الاجتمــاع يبــث علــى التلفزيــون العــام 

وقــد قــدم خالــه عــدد مــن المتحدثيــن الآراء التاليــة:

مــن 	  الدانمــرك  نحــرر  أن  يجــب  عنصريـًـا.  أكــون  لأن  ســعيد  "أنــا 
ييــن،" لمحمد ا

" يجب قطع يدهم إذا سرقوا " مارغيت غول )عضو في الحزب(	 

ــي فرضــوا 	  ــدان الت ــك البل ــي تل ــون ف ــكان المحمدي ــادة الس ــم إب "ســوف تت
ــابق(  ــزب الس ــم الح ــتروب )زعي ــس غليس ــا" موغن ــهم عليه أنفس

"فيمــا يتعلــق بالمقابــر الإســامية، هــذه فكــرة رائعــة، ويفضــل أن يكــون 	 
ــدال  ــر رين ــرة واحــدة" بيت ــك م ــم ذل ــم، ويفضــل أن يت ــباً له ــا مناس حجمه

)عضــو فــي الحــزب(
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ــون 	  ــم يعمل ــف. إنه ــاء وظائ ــب / الغرب ــة هــؤلاء الأجان ــد منحــت الدول "لق
فــي المســالخ الخاصــة بنــا، حيــث يمكــن أن يســمموا طعامنــا دون مشــاكل، 
ويعرضــون الصــادرات الزراعيــة للخطــر. مــن أشــكال الإرهــاب اقتحــام 
مرافــق إمــدادات الميــاه لدينــا وتســمم الميــاه " فاجــن أندرســن )عضــو فــي 

الحــزب(

ــق  ــز التوثي ــن مرك ــاس م ــب الالتم ــب صاح ــاع، طل ــذا الاجتم ــاهدة ه ــد مش بع
ــزب  ــد الح ــة ض ــكوى جنائي ــم ش ــري تقدي ــز العنص ــي بالتميي ــورة المعن والمش
التقدمــي بســبب انتهــاك المــادة 266 )ب(. قــدم مركــز التوثيــق و المشــورة 
المعنــي بالتمييــز العنصــري شــكوى إلــى قائــد الشــرطة فــي ثيســتد، مدينــة ســكن 
ــى  ــكوى عل ــض الش ــم رف ــر 2001، ت ــي 31 أكتوب ــي. ف ــزب التقدم ــم الح زعي
أســاس أن المــادة 266 )ب( لا تنطبــق علــى الأشــخاص الاعتبارييــن مثــل حــزب 
سياســي. وفــي 3 كانــون الأول / ديســمبر 2001، أيــد المدعــي العــام الإقليمــي 

فــي ألبــورج هــذا القــرار.

رأي اللجنة:

ــن مــن  ــن مختلفتي ــى مجموعتي ــة تنطــوي عل ــة الحالي ــة أن القضي لاحظــت اللجن
الأفعــال التــي قامــت بهــا أطــراف مختلفــة: مــن ناحيــة، قامــت الســيدة أندرســن 
نفســها بنقــل البيانــات الصحفيــة بالفاكــس، والتــي أدينــت فيمــا بعــد عليهــا. 
ومــن ناحيــة أخــرى، أدلــى متحدثــون فــي المؤتمــر الحزبــي )ولــم تكــن الســيدة 
ــرة  ــا للفق ــة، خافً أندرســون واحــدة منهــم( بسلســلة مــن التصريحــات العنصري
4 مــن المــادة 4 مــن الاتفاقيــة، الموضحــة فــي الفقــرة 2.4، المتعلقــة بالشــكاوى 

ــم تقديمهــا. ــي ت ــة الت الجنائي

ــق  ــا يتعل ــن فيم ــيدة أندرس ــد الس ــة ض ــكوى المرفوع ــه أن الش ــة أن ورأت اللجن
بمؤتمــر الحــزب، لــم تكــن مصحوبــة بأيــة أدلــة تشــير إلــى أنهــا كانــت شــريكًا 
فــي التمــاس أو توجيــه أو شــراء المتحدثيــن فــي اجتمــاع الحــزب للمشــاركة فــي 
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الســلوك المطعــون فيــه.... ولا يمكــن إرفــاق مســؤولية أي عضــو مــن أعضــاء 
المجلــس التنفيــذي لأحــد الأحــزاب، دون أدلــة إضافيــة، فيمــا يتعلــق بتصريحــات 

الأطــراف الثالثــة.

و مــن ناحيــة أخــرى، تــم تقديــم شــكاوى جنائيــة ضــد المســؤولين مباشــرة عــن 
ــذ أي  ــم تتخ ــرف ل ــة الط ــار أن الدول ــن اعتب ــك لا يمك ــورة . لذل ــال المذك الأفع

ــة. ــال المعني ــى الأفع ــال رداً عل إجــراء فع

وطلبــت اللجنــة أن تظــل علــى علــم بنتائــج الشــكاوى الجنائيــة المرفوعــة ضــد 
ــة  ــة العنصري ــى الطبيع ــر إل ــزب بالنظ ــي للح ــر السياس ــي المؤتم ــن ف المتحدثي
ــا  ــة. كم ــن الاتفاقي ــادة 4 م ــن الم ــرة ب م ــع الفق ــارض م ــا يتع ــم، بم لماحظاته
لفتــت اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إلــى ضــرورة الموازنــة بيــن حريــة التعبيــر 
ومتطلبــات الاتفاقيــة لمنــع جميــع أعمــال التمييــز العنصــري والقضــاء عليهــا، لا 

ســيما فــي ســياق البيانــات التــي يدلــي بهــا أعضــاء الأحــزاب السياســية.
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مــا يمُكــن اســتخاصه مــن قــرارات لجنــة التمييــز العنصــري فــي الباغــات 
ــول الالتماســات،  ــى الرغــم مــن عــدم قب ــه  وعل ــا أعــاه، هــو ان المُشــار إليه
نظــرا لوجــود قضايــا منشــورة علــى المســتوى الوطنــي أحيانــا او لســبق التعهــد 
مــن القضــاء الوطنــي وإصــدار أحــكام بالإدانــة مــن أجــل الانتهــاكات المذكــورة 

احيانــا اخــرى، إلا أن اللجنــة أوصــت الــدول بــــــأن:

ترصــد الجرائــم القائمــة علــى دوافــع عنصريــة والشــكاوى المتعلقــة - 
بخطــاب الكراهيــة وأن تتخــذ إجــراءات حاســمة لحمايــة حقــوق الضحايــا 
والتعامــل مــع الجنــاة، وأن تتولــى تقديــم معطيــات حــول هــذه المســألة فــي 

ــة.  ــا الدوري تقريره

تضمــن قيــام الشــرطة والســلطات القضائيــة بإجــراء تحقيقــات شــاملة فــي - 
مزاعــم أعمــال التمييــز العنصــري علــى النحــو المشــار إليــه فــي المــادة 4 

مــن الاتفاقيــة.

لفــت انتبــاه السياســيين وأعضــاء الأحــزاب السياســية إلــى الواجبــات - 
ــة  ــن الاتفاقي ــادة 4 م ــب الم ــم بموج ــة به ــة المنوط ــؤوليات الخاص والمس
فيمــا يتعلــق بخطبهــم أو مقالاتهــم أو أشــكال التعبيــر الأخــرى فــي وســائل 
الإعــام وأن تظــل اللجنــة علــى علــم بنتائــج الشــكاوى الجنائيــة المرفوعــة 

ــم. ــة لماحظاته ــة العنصري ــى الطبيع ــن بالنظــر إل ضــد المتحدثي

ــة -  ــات الاتفاقي ــر ومتطلب ــة التعبي ــن حري ــة بي ــى ضــرورة الموازن ــه إل تنتب
ــي  ــيما ف ــا، لا س ــاء عليه ــري والقض ــز العنص ــال التميي ــع أعم ــع جمي لمن

ــية. ــزاب السياس ــاء الأح ــا أعض ــي به ــي يدل ــات الت ــياق البيان س

ثانيا: تطبيقات قضائية صادرة عن محاكم عربية 

1 .52
حكم محكمة جنايات عمّان رقم 2010/765 

ــام الادعــاء العــام بإســناد خمــس تهــم لمتهميــن  تتلخــص وقائــع الدعّــوى فــي قي

52   للمزيد، انظر، القاضي د. أحمد الأشقر، الاجتهاداتُ القضائيّةُ العربيّةُ في تطبيقِ الاتفاقيّاتِ الدّوليّةِ لحقوقِ 

الإنسان، "المرجع السابق، ص 233.
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منهــا جنايــة تعكيــر صفــو العاقــات مــع دولــة أجنبيــة، وجنحــة إثــارة النعــرات 
العنصريــة؛ وجنحــة إذاعــة أنبــاء مــن شــأنها النيــل مــن هيبــة الدوّلــة؛ وجنحــة 
تشــجيع "الغيــر" بالخطابــة علــى قلــب الحكومــة القائمــة؛ وجنحــة ذمّ هيئة رســمية 
)الجيــش(، وقــد تضمّنــت لائحــة الاتهــام العديــد مــن الوقائــع المســندة للمتهميــن، 
منهــا أنــه، وبتاريــخ 14 كانــون الثاني/ينايــر 2010 قــام المتهمــان بإجــراء 
مقابلــة تلفزيونيــة علــى قنــاة الجزيــرة، وتمحــور الحديــث فــي هــذه المقابلــة علــى 
ــة الأمريكيــة، وحادثــة خوســت التــي وقعــت علــى الأراضــي  العاقــات الأردنيّ
ــة  ــة إســاءات للدوّل ــذه المقابل ــي ه ــن ف ــى لســان المتهمَيْ ــد ورد عل ــة، وق الأفغاني
ــة  ــاب أو أي ــرّض الأردن للإره ــرا تع ــن أنك ــيّ اللذي ــش الأردن ــة والجي الأردني
اعتــداءات إرهابيـّـة، وأضافــا أنّ الأردن هــو الــذي اعتــدى علــى الآخريــن، كمــا 
انهّمــا قامــا بالإســاءة إلــى الجيــش الأردنــيّ بوصفــه بالمرتزقــة، وأنّ الفســاد قــد 

ــة وجهــاز المخابــرات. طــال أجهــزة الأمــن الأردنيّ

ــن عــن بعــض التهــم، ووقــف  قضــت المحكمــة بإعــان عــدم مســؤوليةّ المتهمَيْ
الماحقــة عــن تهــم أخــرى. وقــد عللّــت المحكمــة حكمهــا علــى نحــوٍّ لافــت يســتند 
- فــي جوهــره - إلــى فهــم عميــق لحرّيــة الــرّأي والتعبيــر مــن خــال اســتدراج 
تفســيراتٍ فقهيـّـةٍ لحرّيــة الــرّأي والتعبيــر، وتفنيــد أركان الجرائــم المســندة 
للمتهمَيْــن، وتحليــل مــا ورد علــى لســانهما، بشــكلٍ تفصيلــيٍّ يتفــق - فــي جوهــره 
ــة  ــدود حرّي ــن ح ــرج ع ــاً، ولا يخ ــداً مُباح ــاره نق ــة باعتب ــر الدوّلي ــع المعاييّ - م
ــات  ــون المطبوع ــي؛ وقان ــتور الأردن ــب الدسّ ــة بموج ــر المحميّ ــرّأي والتعبي ال

والنشــر.

وياحــظ أنّ الهيئــة الحاكمــة فــي هــذا الحكــم، وعلــى الرّغــم مــن جســامة الأفعــال 
المســندة للمتهــم، قامــت - وعلــى نحــوٍّ جــريء - بتفنيــد هــذه التهــم وفــق منظــورٍ 
قائــمٍ علــى تكرّيــس حمايــة حرّيــة الــرّأيّ والتعبيــر، وهــو مــا يعُــدّ تطبيقــاً ضمنيـّـاً 
لاتفاقيّــات الدوّليّــة لحقــوق الإنســان الحاميــة للحــقّ فــي حرّيــة الــرّأي والتعبيــر 
ــحٍ -  ــوٍّ صري ــى نح ــم - وعل ــذا الحك ــجم ه ــا الأردن؛ إذ ينس ــادق عليه ــي ص الت
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ــة  ــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّ ــه المــادة 19 مــن العهــد الدوّل مــع مــا نصّــت علي
ــكلّ  ــة، ول ــاق آراء دون مضايق ــكلّ إنســان حــقّ فــي اعتن والسّياســيةّ مــن أنّ: "ل
إنســان حــقّ فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــقّ حريتــه فــي التمــاس مختلــف 
ــار  ــا اعتب ــن دونم ــى الآخري ــا إل ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف ــروب المعلوم ض
ــيلة  ــة وس ــب أو بأي ــي قال ــوع أو ف ــوب أو مطب ــى شــكل مكت للحــدود، ســواء عل

أخــرى يختارهــا".

قرار محكمة التمييز بالأردن رقم 20105/844 . 2

ــة الاســامية  ــم الدول ــدي تنظي ــن مؤي ــم م ــي ان المته ــة ف ــع القضي تتلخــص وقائ
فــي العــراق والشــام ) داعــش ( وتربطــه عاقــة صداقــة بأشــخاص مؤيديــن لهــذا 
التنظيــم وعلــى اثــر ذلــك قــام المتهــم وخــال عــام 2014 بفتــح صفحــات علــى 
برنامــج التواصــل الاجتماعــي ) الفيــس بــوك ( تحــت مســميات مختلفــة ومنهــا 
ــو وزد  ــي ( و ) اب ــو خزيمــة ( و ) ذر الاردن ــار الاندونيســي ( و ) اب ــو البت ) اب
ــه  ــى اصدقائ ــم عل ــك التنظي ــكار ذل ــر اف ــج ونش ــد التروي ــك بقص ــري ( وذل الاث
ــث  ــخص حي ــمئة ش ــي الخمس ــم حوال ــات وتعداده ــك الصفح ــى تل ــه عل ومتابعي
ــم  ــدة لداعــش ومــدح عملياته ــة الحماســية المؤي ــوم بنشــر الاناشــيد الديني كان يق
العســكرية وقــد نصــب نفســه كمدافــع عــن فكرهــم والــرد علــى كل مــن كان يقــوم 
بســببهم وقــد ابــدى اعجابــه وتأييــده لمقالاتهــم ومقاطــع الفيديــو وصــور مقاتليهــم 
ــج  ــه بقصــد التروي ــف صفحات ــى مختل ــوم بإعــادة ارســالها ونشــرها عل وكان يق
وقــررت المحكمــة تجريــم المتهــم بجنايــة اســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة للترويــج 
لأفــكار جماعــة ارهابيــة خافــا لأحــكام المــادة 3/ه و 7/ج مــن قانــون منــع 
الارهــاب رقــم 55 لســنة 2006 وتعدياتــه وقــررت الوضــع بالأشــغال الشــاقة 

المؤقتــة لمــدة خمــس ســنوات والرســوم محســوبة لــه.
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ــي الدعــوى . 3 ــة ف ــرة الجزائي ــس الدائ ــح نابل ــة صل ــم محكم فلســطين: حك
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الجزائيــة رقــم 2016/3525 

وتشــير الوقائــع الثابتــة فــي أوراق الدعــوى والمعــززة بالبينــة التــي تطــرق لهــا 
الحكــم إلــى أن د. قاســم المتهــم فــي الدعــوى قــد قــال فــي أحــد لقاءاتــه التلفزيونية: 
ــر لا زال ســارياً  ــه منظمــة التحري ــذي أصدرت ــوري ال ــات الث ــون العقوب "أن قان
ومطبقــاً فــي المحاكــم العســكرية، وهــو يتضمــن نصوصــاً تعاقــب علــى التقــارب 
ــي نســب  ــة الت ــه فــي مواجهــة الجهــات الأمني ــب بتطبيق ــة العــدو، وطال مــع دول
إليهــا تصريحــات بإحبــاط 200 عمليــة فدائيــة فلســطينية ضــد الاحتــال". 
وأشــار بالقــول إلــى أنّ مــن وقــع اتفــاق أوســلو يمــارس خطابيــن، أولهمــا خطــاب 
تضليلــي للشــعب الفلســطيني، وثانيهمــا خطــاب آخــر للإســرائيليين والأمريكيين، 
وأنّ الخطــاب الموجــه للإســرائيليين يؤكــد أنّ هنــاك تعميقــاً لعمليــة التطبيــع التــي 
ــد مــن التجــاوب مــع الإرادة  ــذ عــام 1988 نحــو مزي ــا الســلطة من جــرت عليه
ــون أداة  ــى أن يك ــا عل ــر دائم ــض يص ــى أنّ البع ــم إل ــار قاس ــرائيلية. وأش الاس
لــلإرادة الاســرائيلية ولاحتــال الإســرائيلي، وأشــار بالقــول أيضــا أن الرئيــس 
الفلســطيني يخالــف القانــون الثــوري لمنظمــة التحريــر الفلســطينية لعــام 1979، 
ويخالــف القانــون الأساســي للســلطة الفلســطينية لكــون مــدة رئيــس الســلطة لأربع 
ســنوات هــو يتجــاوز حتــى الآن ســبع ســنوات، إضافــة إلــى العديــد مــن الأقــوال 
فــي ذات الســياق وبخطــاب حــاد ينتقــد فيــه أداء الســلطة الفلســطينية فــي احتــرام 

القانــون الأساســي الفلســطيني.

ــارع  ــاط الش ــي أوس ــا ف ــر له ــداول الكبي ــة والت ــة التلفزيوني ــيوع المقابل ــد ش وبع
ــي  ــس والت ــة نابل ــي مدين ــة ف ــة العام ــكوى للنياب ــن بش ــدم مواط ــطيني، تق الفلس
بدورهــا قامــت بإصــدار مذكــرة اعتقــال للمتهــم ووجهــت لــه أربــع تهــم جنحويــة، 
وهــي تباعــاً تهمــة إذاعــة أنبــاء كاذبــة تنــال مــن هيبــة الدولــة )المــادة 1/132 مــن 

انظر التعليق عى هذا الحكم، مقالة منشورة عى الموقع الإلكتروني للمفكرة القانونية عى الرابط التالي:     53
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قانــون العقوبــات( وتهمــة إثــارة النعــرات المذهبيــة )المــادة 150( وتهمــة القــدح 
)المــادة 193( وتهمــة النيــل مــن رئيــس الدولــة أو نائبــه )المــادة 2/132(. وقــد 
ــرة  ــس الدائ ــح نابل ــام محكمــة صل ــة أم ــة العامــة الدعــوى الجزائي حركــت النياب
الجزائيــة وتقدمــت حــول هــذه الواقعــة ببينــات عــدة فــي حيــن أنكــر المتهــم التهــم 

المســندة لــه.

وفــي ســياق معالجــة المحكمــة للتهــم المســندة للمتهــم، وفيمــا يتعلــق بتهمــة إثــارة 
ــة  ــت المحكمــة أنهــا "وباســتقراء نــص المــادة الجرمي ــة، قال النعــرات العنصري
وجــدت أنهــا تتعلــق بتجريــم أي فعــل يبعــث علــى إثــارة النعــرات العنصريــة أو 
المذهبيــة أو الفتــن بيــن أفــراد الأمــة، مــا مــن شــأنه أن يهــدد حالــة التعايــش بيــن 
ــش  ــي تعي ــات الت ــة أو الإخــال بالنســيج الاجتماعــي للمجتمع ــف المختلف الطوائ
حالــة مــن التعــدد الطائفــي. وبالنظــر إلــى الواقــع الفلســطيني، وجــدت المحكمــة 
ــي  ــام طائف ــد نظ ــدة، ولا يوج ــة موح ــى طائف ــي إل ــطيني ينتم ــع الفلس أن المجتم
ــدد الأحــزاب  ــع، وأن تع ــات المجتم ــن مكون ــة بي ــة العنصري ــى التفرق ــي عل مبن
السياســية لا يعــد مــن قبيــل المذهبيــة أو التعــدد الطائفــي حتــى يصــار إلــى إعمــال 

هــذا النــص".

ومــن أجــل تعليــل المحكمــة لحكمهــا فيمــا يتعلــق بالتهــم الثــاث الأخرى، أشــارت 
المحكمــة إلــى أنــه وفــي معــرض بحثهــا، فإنــه يتوجــب علــى المحكمــة الرجــوع 
إلــى نــص المــادة 19 مــن القانــون الاساســي المعــدل لســنة 2003 والتــي تنــص 
علــى أن "لا مســاس بحريــة الــرأي ولــكل انســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه 
ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة 
أحــكام القانــون". ووجــدت أن القانــون الأساســي فــي هــذه المــادة جــاء منســجماً 
مــع مــا جــاء فــي العهــد الدولــي فــي الحقــوق الدوليــة والسياســية فــي الفقــرة )2( 
مــن المــادة 19 منــه، ومــع مــا جــاء فــي المــادة 32 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق 
الإنســان الــذي تــم اقــراره فــي مؤتمــر القمــة العربيــة المنعقــد فــي تونــس بتاريــخ 
23 أيار/مايــو 2004 والســاري المفعــول منــذ عــام 2008، ومــع مــا جــاء فــي 
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ــذه  ــع ه ــام 1948. وجمي ــوق الإنســان لع ــن الاعــان العالمــي لحق ــادة 19 م الم
النصــوص جــاءت لتؤكــد علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي وهــو مــا 
ــخ 29  ــم 53/144 بتاري ــم المتحــدة رق ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــده أيضــا ق أك

كانــون الأول/ديســمبر 1998.

ــى  ــون الاساســي الفلســطيني حــرص عل ــى "أنّ القان ــد خلصــت المحكمــة إل  وق
أن يفــرض علــى الســلطة التنفيذيــة مــن القيــود مــا ارتــآه كفيــاً بصــون الحقــوق 
والحريــات العامــة علــى اختافهــا وأن تطويــر هــذه الحقــوق والحريــات وإنماءها 
مــن خــال الجهــود المتواصلــة الســاعية لإرســاء مفاهيمهــا الدوليــة بيــن الامــم 
ــي  ــا ف ــر لدوره ــة وتقدي ــا الاجتماعي ــد لقيمته ــب أساســي وتوكي المتحضــرة مطل
مجــال إشــباع المصالــح الحيويــة المرتبطــة بهــا. ويتعيــن بالتالــي أن يكــون انتقــاد 
العمــل العــام مــن خــال الصحافــة أو غيرهــا مــن وســائل التعبيــر وأدواتــه حقــاً 
ــا  ــا بم ــرض الآراء وتداوله ــة ع ــن لحري ــم التمكي ــن وأن يت ــكل مواط ــولاً ل مكف
يحــول كأصــل عــام دون إعاقتهــا، وهــي حريــة يقتضيهــا النظــام الديمقراطــي".

ــرة  ــي تحــدد دائ ــه هــي الت ــن الشــخص وأفعال ــة بي ــة أن التفرق ووجــدت المحكم
العــدوان المجــرم ودائــرة النقــد المبــاح الــذي لا جريمــة فيــه، وأن مــا جــاء فــي 
تصريحــات المتهــم وإن كان قــد اســتعمل كثيــراً مــن الشــدة ومــن قــوارص الــكام 
والمبالغــة فــي التعبيــر لا تدخــل ضمــن نطــاق الــذم والقــدح والمســاس المجــرم، 
فــي ظــل كــون حــدود النقــد المقبــول تكــون أكبــر عنــد تطبيقهــا علــى السياســيين 
بالمقارنــة مــع آحــاد النــاس. وهــو مــا اســتقرت عليــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان فــي حكمهــا الصــادر بالقضيــة المعروفــة باســم "لينجنــز ضــد النمســا".

فــي تعميــق لتحليــل المعاييــر الدوليــة والنصــوص الدســتورية الفلســطينية، تضمن 
الحكــم القــول بــأنّ "مــا يميـّـز الوثيقــة الدســتورية ويحــدد مامحهــا الرئيســية هــو 
ــاً  ــراً محتوم ــل وأم ــاً ب ــم كان منطقي ــن ث ــا، وم ــة لمواطنيه ــة خاضع أن الحكوم
أن ينحــاز القانــون الأساســي إلــى حريــة النقــاش والحــوار فــي كل أمــر يتصــل 
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بالشــؤون العامــة ولــو تضمــن انتقــاداً حــاداً للقائميــن بالعمــل العــام. فــا يجــوز 
أن يفــرض الصمــت ولــو كان معــززاً بالقانــون، لأن حــوار القــوة إهــدار لســلطان 
العقــل ولحريــة الإبــداع والأمــل والخيــال، وهــو فــي كل حــال يولــد رهبــة تحــول 
ــي  ــدد ف ــا يه ــا، بم ــدوان عليه ــرس الع ــه ويك ــر عــن آرائ ــن المواطــن والتعبي بي
النهايــة أمــن الوطــن واســتقراره. فالقانــون الأساســي فــي المــادة 19 منــه حــرص 
علــى إبــراز الحــق فــي النقــد الذاتــي والنقــد البنــاء باعتبارهمــا ضمانيــن لســامة 
البنــاء الوطنــي. كمــا أن هــذا القانــون أكــد مــن خــال ذلــك أن النقــد البنــاء كإحدى 
صــور حريــة التعبيــر عــن الــرأي هــو فــي تقديــر المشــرع الدســتوري ضــرورة 
ــك إلا لأن  ــا ذل ــه، وم ــى قدمي ــي ســوياً عل ــل الوطن ــا العم ــوم بدونه ــة لا يق لازم
الحــق فــي النقــد خاصــة فــي جوانبــه السياســية يعتبــر إســهاماً مباشــراً فــي صــون 
ــة،  ــدول الديمقراطي ــي ال ــط ف ــة للســلوك المنضب ــة وضــرورة لازم نظــام الرقاب
وحائــاً دون المســاس بحريــة المواطــن فــي أن يعلــم وأن يكــون فــي ظــل التنظيــم 
بالــغ التعقيــد للعمــل الحكومــي قــادراً علــى النفــاذ إلــى الحقائــق الكاملــة المتعلقــة 
ــن يقظــة  ــة م ــة الشــعبية النابع ــن الرقاب ــرع م ــو حــق متف ــه، وه ــة تصريف بكيفي
المواطنيــن المعنييــن بالشــؤون العامــة الحريصيــن علــى متابعــة جوانبهــا وتقرير 

موقفهــم منهــا".

الحكــم الابتدائــي الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بتونــس فــي القضيــة . 4
عــدد 2011.15885 بتاريــخ 3 ماي/مايــو 2012: قضيــة نســمة أو 

 Perse Police شــريط بــلاد فــارس

تمثلــت وقائــع هــذه القضيــة فــي بــث قنــاة تونســية لشــريط ســينمائي يحمــل 
عنــوان بــاد فــارس أو Perse Police تــم فيــه تجســيد الــذات الإلهيــة 
ــد  ــد اندلعــت إثــر عرضــه عدي ــة. وق ــارات الهجين ــد مــن العب وتضمــن العدي
ــاة والمســؤولين  ــكايات ضــد القن ــم ش ــت بتقدي ــس انته ــي تون ــرات ف المظاه
عنهــا. وتبعــا لذلــك تــم فتــح تحقيــق بتهمــة تعمــد النيــل مــن الشــعائر الدينيــة 
وعــرض شــريط أجنبــي علــى العمــوم مــن شــانه تعكيــر صفــو النظــام 
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ــا  ــي حكمه ــة ف ــد اســتندت المحكم ــدة. وق ــن الاخــاق الحمي ــل م ــام والني الع
ــة  ــق الدولي ــت المواثي ــن كان ــه:" لئ ــث أوردت أن ــة حي ــق الدولي ــى المواثي عل
والدســاتير والتشــريعات الوطنيــة وإجمــاع الفقــه والتطبيقــات القضائيــة قــد 
اتجهــت صــوب التأكيــد علــى أهميــة ضــرورة ضمــان حريــة التعبيــر عــن 
ــس  ــي نف ــا رســمت ف ــا إلا انه ــن خــال وســائل الاعــام أو غيره ــرأي م ال
ــي  ــي عــدم المســاس بالأمــن الوطن ــل خاصــة ف ــودا تتمث الوقــت حــدودا وقي
والنظــام العــام والأخــاق الحميــدة ... وتعُــزى هــذه القيــود علــى عــدة أســباب 
أهمهــا اختــاف المجتمعــات البشــرية المطلــوب مصادقــة دولهــا علــى 
ــي  ــي والثقاف ــوروث الدين ــث الم ــن حي ــا م ــزام به ــة والالت ــدات الدولي المعاه
والعــادات والتقاليــد التــي تســتلزم أن يكــون التعبيــر بصــورة لا تتنافــى مــع 
القيــم والعــادات حســبما يمليــه المــوروث الثقافــي والدينــي وحتــى لا تشــغل 
حريــة التعبيــر بوســائل الكتابــة أو التصويــر أو الأعمــال الفنيــة بمــا يــؤدي 
إلــى زعزعــة المجتمــع الداخلــي للدولــة مــن حيــث الســكينة والأمــن العــام او 
الصحــة العامــة أو الاخــاق أو النظــام العــام بهــا". كمــا اشــارت المحكمــة 
إضافــة للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى المــادة 10 

ــات الأساســية.  ــوق الانســان والحري ــة لحق ــة الأوروبي مــن الاتفاقي

الحكــم الابتدائــي الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بالمهديــة/ تونــس فــي 
القضيــة عــدد 12. 1395 بتاريــخ 28 مــارس 2012 

ــع  ــد المدعــو "ج" اســتعمال أحــد مواق ــي تعم ــة ف ــع هــذه القضي ــل وقائ تتمث
التواصــل الاجتماعــي لنشــر صــور فيها إســاءة لمشــاعر المواطنيــن وتطاول 
علــى شــخص الرســول عليــه الصــاة والســام فتــم فتــح تحقيــق فــي الغــرض 
ــي  ــة لمعان ــور المتضمن ــن الص ــدد م ــر ع ــى نش ــه تول ــم أن ــرف المته واعت
ــه الصــاة والســام بصفحــة الفايســبوك  ــى الرســول علي جنســية وإســاءة ال
ــه  ــن شــخص آخــر أعلم ــا م ــذي أخذه ــوم وال ــه والمفتوحــة للعم الخاصــة ب
أنهــا وردت فــي كتــاب اســمه "وهــم الإســام" وحملــه بموقــع مفتــوح للعمــوم 
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ــام  ــو النظــام الع ــر صف ــات مــن شــانها تعكي ــج كتاب ــه تهمــة تروي ــم توجي وت
ــى الاخــاق  ــداء عل ــي والاعت ــبكات التواصــل الاجتماع ــر ش ــاءة عب والإس

ــدة.  الحمي

وميــزت المحكمــة فــي حكمهــا بيــن حريــة الــراي والمعتقــد وبيــن الحــق فــي 
حريــة التعبيــر واعتبــرت أن حريــة الــراي لا تدخــل تحــت طائلــة التجريــم 
لتعلقهــا بحريــة شــخصية ودينيــة وأكــدت علــى ان الإعــان العالمــي لحقــوق 
الانســان والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الانســان قــد ضمــن هــذه الحريــات وأن 
التتبــع لــم يكــم مــن اجــل المعتقــدات او الأفــكار بــل مــن اجــل أفعــال يجرمهــا 
ــل مــن الاخــاق  ــام والني ــو النظــام الع ــر صف ــون التونســي وهــي تعكي القان
الحميــدة بنشــر صــور تتضمــن معاني جنســية. فأصــدرت المحكمــة الابتدائية 
حكمــا بإدانــة المتهميــن وســجن كل منهمــا خمــس ســنوات مــن أجــل الإســاءة 

الــى الغيــر عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ــة . 5 ــر نياب ــنة 2019، حص ــم 611 لس ــة رق ــة العام ــرار النياب ــت: ق الكوي
 2019/9/29 الاعــلام، 

"حيــث تقــدم عضــو مجلــس أمــة ســابق ضــد ش،غ ببــاغ للنيابــة العامــة حــول 
كتابــه "النكبــة ونشــوء الشــتات الفلســطيني فــي الكويــت" يتهمــه بالإســاءة للكويت 
وشــعبها وإثــارة الفتنــة، وانتهــت فــي قرارهــا إلــى اســتبعاد مظنــة التجريــم وفــق 
ــر وجــاء  ــة الفكــر والتعبي ــظ البــاغ بمــا يعــد انتصــار لحري ــون وحف نــص القان
مــن بيــن مضمونــه " ممــا لا تثريــب عليــه فــي شــأن مــا ورد فــي مجمــل الكتــاب 
الســابق بيانــه مــا يدعــو قــولا إلــى انحــراف أو ســوء نيــة مــن المشــكو فــي حقــه 
ــام  ــاد الت ــة الحي ــر صف ــى اســتحالة تواف ــوه إل ــا، وتن ــه جزائي ــا يســتأهل عقاب وبم
أو التجــرد فــي كتابــة تاريــخ الــدول أو الشــعوب أو الشــخصيات المؤثــرة عبــر 
مختلــف العهــود، فــكل مــؤرخ وراصــد للتاريــخ يــدون تلــك الأحــداث ويفســرها 
مــن رؤيتــه المنفــردة ويضفــي عليهــا النعــوت الســلبية والأوصــاف الإيجابيــة تبعا 



136

لمنظــوره الشــخصي وخلفيتــه العلميــة وتجاربــه فــي ميــدان البحث والاســتقصاء، 
ولا مشــاحة أنــه ميــل فطــري شــائع يصعــب أن يتعلــق منــه أي باحــث أو مفكــر 
يعــززه انتمــاؤه العرقــي أو الدينــي أو المذهبــي أو الأيديولوجــي ممــا لا قيــد فــي 
مــا يقدمــه مــن آراء متــى مــا ثبــت نكولــه عــن خلــق الأحــداث والوقائــع أو تزييــف 

التاريــخ وبمــا لا يســتحق حمايــة التشــريع".

السودان: الحكم النمرة/م ع/ط ج/788/ 2011. 6

بتاريــخ 2011/3/6 نشــرت صحيفــة المشــاهد فــي عددها رقــم /4593 "الصفحة 
الثامنــة مقــالاً بقلــم  الكاتــب علــى الفكــي وقــد وردت فــي المقــال عبــارات وألفــاظ 
ــى القــس ) فــرج ( كمــا  ــة بالســودان وإل ــة القبطي ــى  الطائف ومعلومــات تســئ إل
ــال  ــا جــاء بالمق ــا أن  م ــر صحيحــة كم ــة وغي ــال معلومــات خاطئ وردت  بالمق
يثيــر الفتنــة الدينيــة والعرقيــة ويثيــر الكراهيــة ويهــدد الأمــن القومي وفيــه خروج 
عــن الدســتور والمواثيــق الدوليــة التــي تدعــو إلــى نبــذ الكراهيــة والحفــاظ علــى 
ــال المذكــور  ــواردة بالمق ــارات  ال ــات ...حيــث جــاءت بعــض العب حقــوق الأقلي
ــم  ــف دخلت ــن كي ــاط معروفي ــم الأقب ــل ...))انت ــي البغيضــة مث تحمــل هــذه المعان
الســودان ومــا هــو دوركــم مــع  المســتعمر الــذي انتــم عيونــه وقلبــه ضــد الحركــة 
الوطنيــة ..وانتــم يــا قســيس )فــرج( ضــد قيــام مؤتمــر الخريجيــن وضــد تأســيس 
حــزب الأشــقاء وحــزب الأمــة ..كمــا أن موقفكــم معــروف فــي قضيــة المحكمــة 
الدوليــة قلبكــم وعقلكــم مــع الأمريــكان واليهــود والعالــم الأوربــي .. وأضــاف بان 
الأقبــاط دورهــم معــروف فهــم عيــون المســتعمر وقلبــه ضــد الحركــة الوطنيــة 
ــوال  ــن أم ــون م ــا تك ــة وربم ــات اليهودي ــوال المنظم ــن أم ــي م ــم يأت وأن دخله

الخمــور إلــى آخــر العبــارات المســيئة التــي وردت بالمقــال ...(

تقدمــت إدارة الرصــد والتقويــم الصحفــي بالأمانــة العامــة للمجلــس القومــي 
للصحافــة والمطبوعــات بشــكوى ضــد الصحيفــة وقــد عرضــت الشــكوى للجنــة 
الشــكاوى وتســوية النزاعــات التابعــة للمجلــس القومــي للصحافــة والمطبوعــات 



الصحفيــة والتــي أصــدرت قرارهــا بتعليــق صــدور صحيفــة المشــاهد لمــدة ثاثــة 
ــام وذلــك بعــد اســتدعاء رئيــس تحريــر الصحيفــة المذكــورة الــذي اقــر أمــام  أي
ــم  ــة ومــن ث ــارة للكراهي ــه إث ــان وفي ــه مســاس بالأدي ــان هــذا النشــر في ــة ب اللجن

ــاً الحيثيــات الآتيــة أصــدر المجلــس قــراره متضمن

ــن  ــدد الأم ــر يه ــذا النش ــر رأت أن ه ــت الأم ــد أن تداول ــة وبع ــث إن اللجن وحي
القومــي للبــاد ويثيــر الفتنــة الدينيــة والعرقيــة كمــا انــه يهــدد الوحــدة الوطنيــة 
والنســيج الاجتماعــي ويخالــف الدســتور والقانــون وكافــة المواثيــق والأعــراف 
ــر  ــال غي ــواردة بالمق ــات ال ــس أن المعلوم ــرى المجل ــا ي ــة كم ــم الاجتماعي والقي
ــر  ــمحت بنش ــي س ــورة والت ــة المذك ــان الصحيف ــم ف ــن ث ــة وم ــة وخاطئ صحيح
هــذا المقــال دون أن تتوخــى الصــدق والنزاهــة فــي أداء المهنــة ودون أن تلتــزم 
بمبــادئ وقيــم الدســتور تكــون قــد خالفــت المــادة )26(/1()أ()ز()ح( مــن قانــون 
ــس  ــر المجل ــا اعتب ــاق كم ــن )3()5(مــن  الميث ــة والمطبوعــات والمادتي الصحاف
أن هــذه المخالفــة مــن المخالفــات الجســيمة لأنهــا تهــدر الوحــدة الوطنيــة وتدعــو 
للمســاس بالطوائــف  الدينيــة والســخرية مــن معتقداتهــا وتلفيــق الأكاذيــب 
ــدة  ــة لم ــدور الصحيف ــق ص ــم رأى تعلي ــن ث ــأنها وم ــة بش ــات المضلل والمعلوم

ــام . ثاثــة أي
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الجزء الثاني: منهجية التدريب 

)خاص بالمُدرب(
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يتنــاول هــذا الجــزء منهجيــة التدريــب فــي مجــال حمايــة حريـّـة الــرأي والتعبيــر 
وحظــر الدعــوة الــى الكراهيــة، ويتضمــن حلقــات تدريبيــة متنوعــة وذلــك مــن 
خــال محوريــن، الأول تدريــب عــام علــى تطبيــق المادتيــن 19 و20 مــن العهــد 
ــكاليات عــدم  ــى إش ــب عل ــية والتغل ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول
المواءمــة54، بينمــا يتنــاول المحــور الثانــي عــرض حلقــات تدريبيــة متخصصــة 
علــى تطبيــق المعاييــر الســتة لخطــة عمــل الربــاط، مــع الإشــارة إلــى أنّ 
الخطــوات التدريبيــة والســاعات المقــررة لــكل حلقــة تدريبيــة يقدرهــا كل مــدرب 
ــة  ــات التدريبي ــب اللوجســتية، والأولوي ــن، وظــروف التدري ــدد المتدربي ــا لع تبع
لــكل فئــة مســتهدفة منــه، كمــا ويفضــل دائمــا عنــد الاقتضــاء اســتخدام حــالات 
دراســية تطبيقيــة مــن الواقــع التشــريعي فــي كل دولــة، وذلــك علــى النحــو التالي:

انظــر، منهجيــة التدريــب عــى تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان في مناهــج المعاهــد القضائيــة، الــرق    54

الأوســط وشــال أفريقيــا، منشــورات معهــد راؤول والنبــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، مملكــة الســويد، 

ن الإقليمــي، 2016. مكتــب عــاَّ
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ــن  ــن 19 و20 م ــق المادتي ــى تطبي ــام عل ــب ع أولاً - تدري
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

ــة ــدم المواءم ــكاليات ع ــى إش ــب عل والتغل

يشــتمل هــذا المحــور علــى أربــع حلقــات تدريبيــة متسلســلة تتمحــور حــول تعميق 
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــكام العه ــيّ بأح ــريع الوطن ــة التش ــة بعاق المعرف
المدنيــة والسياســية، والتذكيــر بالتــزام الدولــة بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، والتدريــب علــى آليــات تفســير أحــكام هــذا العهــد الدولــي، 
والتعــرّف والتغلــب علــى إشــكاليات عــدم المواءمــة بيــن التشــريع الوطنــي 
وأحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

حلقة التدريب الأولى

ــي الخــاص  ــد الدول ــكام العه ــي بأح ــة التشــريع الوطن ــة بعلاق ــق المعرف تعمي
ــية ــة والسياس ــوق المدني بالحق

• الهــدف: تعميــق معرفــة المتدربيــن بعاقــة التشــريع الوطنــي بأحــكام العهد 	
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية.

• المدة الزمنية: ساعتان، بواقع ساعة لكل تمرين.	

• الأسلوب التدريبي: عصف ذهني/محاورة.	

• عدد التمارين )2( موزعة على النحو التالي:	
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	)1( تمرين

• الخطوات:	

 ــن وإجــراء 	 ــى المتدربي ــاه عل ــع أدن ــواردة فــي المرب ــم طــرح الأســئلة ال يت
ــم ــة له ــم دون إتاحــة النصــوص الدســتورية ذات الصل ــاش معه نق

• هل اعترف الدستور الوطني بحرية الرأي والتعبير؟	

• هــل تضمنــت التشــريعات الوطنيــة تجريمــاً لخطــاب الكراهيــة والدعــوة 	
للعنــف؟

• مــا هــي مكانــة الاتفاقيــات الدوليــة بالنســبة للتشــريع الوطنــي فــي إطــار 	
النظــام الدســتوري؟

• ماهــي الاشــتراطات الدســتورية لإدمــاج أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة فــي 	
التشــريع الوطنــي؟

• ــاً 	 ــي تطبيق ــاء الوطن ــي القض ــة ف ــوص الاتفاقي ــق نص ــر تطبي ــل يعتب ه
لقانــون وطنــي بعــد اســتيفاء الاشــتراطات الدســتورية؟

 ــن 	 ــة المتدربي ــل مراجع ــة قب ــات المتوقع ــول الإجاب ــاش ح ــراء نق ــم إج يت
للنصــوص الدســتورية.

 يتم بتدوين الإجابات.	

 تمرين )2(	

 يتم تقسيم المتدربين إلى ثاث مجموعات.	

 ونصــوص 	 الدســتورية  النصــوص  بمراجعــة  مجموعــة  كل  تكلـّـف 
المــدرب. إلــى  الاجابــة  وتســليم  الوطنيــة  التشــريعات 
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 يتــمّ جمــع الإجابــات مــن كل مجموعــة ويعرضهــا علــى المجموعــات 	
الأخــرى لمراجعتهــا.

 يتــم فتــح نقــاش مــن قِبــل المــدرب للوصــول إلــى نتائــج وإجابــات نهائيــة 	
نموذجيــة بعــد مقارنتهــا بالإجابــات التــي قدمهــا المتدربــون قبــل الاطــاع 
ــرض  ــة. تع ــريعات الوطني ــوص التش ــتورية ونص ــوص الدس ــى النص عل
علــى المجموعــات الثــاث فــي نهايــة حلقــة التدريــب ويتــم تدوينهــا 

ــن.  ــى المتدربي ــا عل وتعميمه

 يتــمّ إعــداد مفاهيــم نموذجيــة بهــذا الخصــوص لتوزيعهــا علــى المتدربيــن 	
حســب خصوصيــة النظــام الدســتوري والتشــريعي لــكل دولــة.

حلقة التدريب الثانية

التذكير بأدوات تعبير الدولة عن الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية

• الهــدف: تعميــق معرفــة المتدربيــن وتذكيرهــم بــأدوات تعبيــر الدولــة عــن 	
إرادتهــا بالالتــزام بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

• المدة الزمنية: ساعتان بواقع ساعة واحدة لكل تمرين.	

• الأسلوب التدريبي: عصف ذهني/عرض:	

• عدد التمارين )2( موزعة على النحو التالي:	
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 تمرين )1(	

• الخطوات:	

 يتم تقسيم المتدربين إلى مجموعتين.	

 تطرح الأسئلة الواردة في المربع أدناه على المتدربين.	

ــة - . 1 ــول والموافق ــع - القب ــة: التوقي ــات التالي ــه المصطلح ــذي تعني ــا ال م
الانضمــام - التصديــق - التحفــظ وأنواعــه.

مــا هــو الأثــر القانونــي لــكل مصطلــح مــن هــذه المصطلحات علــى التزام . 2
القاضــي بتطبيــق العهــد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية؟

 يتم تكليف المجموعة الأولى بالإجابة على هذه الأسئلة.	

	.يتم تكليف المجموعة الثانية بتدوين الإجابات وتحليلها والتعليق عليها

	 يتــم تجميــع الاجابــات مــن قبــل المــدرب ويفتــح حــواراً لنقاشــها والوصــول
إلــى المخرجــات. 

	 يعــرض الجــدول النموذجــي رقــم )1( وتعميمــه علــى المتدربيــن، والتأكيــد
علــى ترســيخ المفاهيــم الــواردة فيــه فــي ذهــن المتدربيــن.



144

"الجدول النموذجي رقم )1("

تعليقالمفهومالمصطلح
ــون المفوضــون التوقيــع ــوم المندوب ــع: إجــراء يق التوقي

ــة  ــدة للتعبيــر عــن ارتضــاء الدول ــدول المتعاق لل
علــى نصــوص الاتفاقيــة. ولا يرتــب التوقيــع أي 
التــزام قانونــي علــى الدولــة بالنســبة لاتفاقيــة، 
فقــط لهــا قيمــة اخاقيــة وادبيــة، الا تؤتــى الدولة 
افعــالا مــن شــأنها مخالفــة مــا تــم التوقيــع عليــه. 

والتوقيــع يكــون إمــا بالأحــرف الأولــى هــو 
إعطــاء فرصــة للمندوبيــن الرجــوع إلــى دولهــم 
والتعــرف علــى رغبتهــا فيمــا تــم الاتفــاق عليــه، 
فــإن أيــدت موقفهــم تــم التوقيــع النهائــي، إن 
رفضــت الحكومــات اعتمــاد التوقيــع عــدل عــن 

ــي.  ــع النهائ التوقي

قد يكون التوقيع 
بالأحرف الأولى، 
أي تذييل المعاهدة 

بالأحرف الأولى من 
أسماء ممثلي الدول 

الأطراف الذين اشتركوا 
في المفاوضات، 

وقد يكون مرهوناً 
بالاستشارة، بأن يقرن 

ممثل الدولة توقيعه 
على المعاهدة بشرط 

استشارة الدولة.
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تعليقالمفهومالمصطلح
ــى التصديق ــه الحصــول عل ــراء يقصــد ب ــق: إج التصدي

الــدول  فــي  المختصــة  الســلطات  إقــرارات 
لاتفاقيــة التــي تــم التوقيــع عليهــا. وبإجــراء 
رســمياً  قبلــت  قــد  الدولــة  تكــون  التصديــق 

إقليمهــا.  فــي  بالاتفاقيــة ونفاذهــا 

تقضي القواعد العامة 
في القانون الدولي 

بأن التصديق إجراء 
ضروري يلزم اتخاذه 
حتى تصير المعاهدة 

ملزمة لأطرافها، 
إلا إذا نصُّ صراحة 

في المعاهدة على 
عدم ضرورته لنفاذ 

المعاهدة، وينتج 
التصديق هذا الأثر 

بتمام تبادل وثائقه بين 
الأطراف، أو إيداع 

هذه الوثائق لدى جهة 
الإيداع المتفق عليها.
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تعليقالمفهومالمصطلح
الانضمــام: إجــراء تملــك بمقتضــاه دولــة ليســت الانضمـــام

طرفــاً فــي اتفاقيــة، أن تعــرب عــن رغبتهــا فــي 
أن تصبــح طرفــاً فــي هــذه الاتفاقيــة، وعلــى 
الدولــة أن تراعــى فــي هــذه الحالــة الإجــراءات 
بشــأن  الاتفاقيــة  فــي  عليهــا  المنصــوص 

الانضمــام إليهــا.

يتيح للدولة أو المنظمة 
التي لم توقع أن تصبح 

طرفاً في المعاهدة 
ويتيح لها الانضمام 

إليها.

ــة التحفظ  ــه إعــان مــن جانــب الدول التحفــظ: يقصــد ب
القانونــي لأحــكام  باســتبعاد أو تعديــل الأثــر 
ــى  ــة مــن حيــث ســريانها عل ــة فــي الاتفاقي معين
هــذه الدولــة، أي أن الدولــة تطلــب اســتثناء مــن 
ــظ  ــة. والتحف ــي الاتفاقي ــة ف ــادة معين ــق م التطبي

ــير. ــتبعاد أو بالتفس ــون بالاس يك

ولا يكون التحفظ مقبولا 
إلا في الحالات التالية: 

إذا كان التحفظ أ. 
محظوراً في 

الاتفاقية.

إذا كانت الاتفاقية ب. 
تجيز تحفظات 

معينة ليس من بينها 
ذلك التحفظ.

إذا كان التحفظ ج. 
مخالفاً لموضوع 

الاتفاقية أو الغرض 
منها.
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حلقة التدريب الثالثة

التدريب على آليات التفسير والاسترشاد بأحكام العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية

• الهــدف: تعزيــز قــدرة المتــدرب علــى التفســير والاسترشــاد بأحــكام العهــد 	
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن منظــور إيجابــي يتفــق 
ــر  ــر وحظ ــرأي والتعبي ــة ال ــة حري ــي حماي ــي ف ــي الوطن ــع دور القاض م

خطــاب الدعــوة الــى الكراهيــة أو للعنــف.

• المدة الزمنية: أربع ساعات، بواقع ساعة تدريبية لكل تمرين.	

• الأسلوب التدريبي: عصف ذهني.	

• عدد التمارين )5( موزعة على النحو التالي:	

 تمرين )1(	

• الخطوات:	

 يتــم طــرح ســؤال محــوري وإجــراء عصــف ذهنــي لــدى المتدربيــن 	
والســؤال هــو:

هــل قواعــد تفســير أحــكام العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 
هــي ذاتهــا القواعــد التــي يتــم بها تفســير قواعد القانــون الوطني؟

 يتــم تحفيــز المتدربيــن علــى الإجابــة عــن الســؤال المحــوري ويطلــب مــن 	
ــت  ــي صادق ــات الت ــع الاتفاقي ــن واق ــال وتفســيره م ــدرب طــرح مث كل مت

عليهــا الدولــة.

 يتم التركيز على المفاهيم الأساسية الازمة الواردة في المربع التالي:	
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مفاهيم أساسية

	 ــى ــه إل ــن القاضــي الخــروج بآفاق ــير تقتضــي م ــد التفس ــال قواع إن إعم
ــى آفــاق المشــرع الدولــي  رحــاب تتجــاوز المشــرع أو الفقــه التقليــدي إل
وفقــه القانــون الدولــي، وأيضــا اجتهــادات القضــاء الدولــي لحقــوق 

ــان. الإنس

 تمرين )2(	
• الخطوات:	

 يتــم طــرح ســؤال محــوري وإجــراء عصــف ذهنــي لــدى المتدربيــن 	
والســؤال هــو:

مــا هــي القواعــد التــي يجــب أن يتبعهــا القاضــي الوطنــي فــي تفســير أحــكام 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؟

ــة عــن الســؤال المحــوري ويطلــب مــن كل  ــى الإجاب ــز المتدربيــن عل ــم تحفي يت
متــدرب طــرح مثــال وتفســيره مــن واقــع الاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الدولة.

 يتــم التركيــز علــى المفاهيــم الأساســية الازمــة الــواردة فــي المربــع التالي:	

مفاهيم أساسية

	 ــاد ــوي، ومف ــى الاصطلاحــي دون اللغ ــى المعن ــص إل ــاظ الن صــرف ألف
ــي  ــا الاصطلاح ــة بمعناه ــدة الاتفاقي ــص القاع ــال ن ــب إعم ــه يج ــك أن ذل

ــاً.  ــائد محلي ــوي الس ــى اللغ ــاً دون المعن دولي

	 ــا ــلا يجــوز الانحــراف عنه ــى ف ــارة النــص واضحــة المعن ــت عب إن كان
ــة أو  ــال التحضيري ــه أو بالأعم ــريع ودواعي ــة التش ــن حكم ــث ع أو البح

ــة.  ــوان الاتفاقي عن
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	 إذا كان النــص عامــاً أو مطلقــاً امتنــع تخصيصــه أو تقييــده بغيــر مخصص
أو مقيــد، ولــو بالاســتناد إلــى الحكمــة مــن الاتفاقيــة أو القاعــدة إذ أن الحكــم 

يــدور مــع علتــه وليــس مــع حكمته. 

	 ًــيرا ــيره تفس ــب تفس ــتثناء وج ــبيل الاس ــى س ــد ورد عل ــص ق إذا كان الن
ضيقــاً بغيــر توســع، وبالتالــي يجــب تفســير كافــة الاســتثناءات الــواردة في 

ــاً. ــوق تفســيراً ضيق ــة للحق ــات الدولي الاتفاقي

	 فــي حالــة غمــوض النــص إذا كان اللفــظ فيــه خفــاءً أو لفظــاً يتضمــن أكثر 
ــة  ــم التفســير بوســيلتين، داخلي ــاك تعــارض. يت مــن معنــى، أو إذا كان هن
ــط  ــة، والرب ــة واحــدة متكامل ــه جمل ــارة النــص مــع النظــر إلي ــل عب بتحلي
بينــه وبيــن باقــي النصــوص - فــإذا احتملــت العبــارة أكثــر مــن معنــى - 
رجــح المعنــى الــذي تقتضيــه طبيعــة الحكــم الــوارد فيهــا أو المعنــى الــذي 
ينتــج أثــراً قانونيــاً، وخارجيــة مــن خــال الاهتــداء بالحكمــة مــن الاتفاقيــة 
ــد يخصــص بعضهــاً  ــى تقريــب النصــوص، حيــث ق ــة والعمــل عل الدولي

بعضــاً، أو يفســر المجمــل أو يقيــد المطلــق أو ينســخ الســابق.

	 ــه المشــرع ــذي اســتقى من يســتعان بالمصــدر التاريخــي، أي المصــدر ال
ــي  ــي ف ــم المشــرع الدول ــدى به ــن اهت ــي النــص وآراء الشــراح الذي الدول
وضــع الاتفاقيــة أو اشــتركوا فــي وضعهــا، كمــا يســتعان بالأعمــال 
ــاورات  ــمية والمش ــق الرس ــة الوثائ ــي مجموع ــة وه ــة لاتفاقي التحضيري
والمــداولات التــي ســبقت أو صاحبــت صــدور الاتفاقيــة الدوليــة، ومنهــا 

ــة.  ــة الاتفاقي ــداد وصياغ ــة الخاصــة بإع ــال اللجن أعم

	 ــة الشــك، تفســر القاعــدة لصالــح حريــة وحقــوق الأفــراد وليــس فــي حال
العكــس.

	 .لا يجوز التفسير بما بخالف الاتفاقية

 تمرين )3(	
الخطوات:

 يقــوم المــدرب بطــرح ســؤال محــوري وإجــراء عصــف ذهنــي لــدى 	
المتدربيــن والســؤال هــو:
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ــاص  ــي الخ ــد الدول ــكام العه ــير أح ــي تفس ــي ف ــي الوطن ــد القاض ــل يعتم ه
ــى مقصــد  ــي بالاســتناد ال ــق وطن ــى منطل ــة والسياســية عل ــوق المدني بالحق
ــتركة  ــة المش ــى الني ــتناد ال ــي بالاس ــق دول ــن منطل ــي أم م ــرع الوطن المش

ــد؟ ــى العه ــة عل ــدول المصادق لل

 يتــم تحفيــز المتدربيــن علــى الإجابــة عــن الســؤال المحــوري ويطلــب مــن 	
كل متــدرب طــرح مثــال وتفســيره مــن واقــع أحــكام العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

 ــي 	 ــواردة ف ــة ال ــم الأساســية الازم ــى المفاهي ــز عل ــوم المــدرب بالتركي يق
ــي: ــع التال المرب

مفاهيم أساسية

	 يتجــه الــرأي الســائد إلــى ضــرورة تفســير نصــوص المعاهــدة علــى ضــوء
النيــة المشــتركة للــدول المتعاهــدة لأن المعاهــدة وإن كان يصــدر بهــا 
قانــون، إلا أنهــا علــى خــلاف القانــون الداخلــي ليســت مجــرد تعبيــر عــن 
ــدول  ــتركة لل ــن الإرادة المش ــر ع ــي تعبي ــل ه ــة ب ــردة للدول الإرادة المنف

المتعاهــدة.

	 يســتهدي القاضــي فــي التعــرف علــى النيــة المشــتركة بالهــدف مــن إبــرام
ــى  ــرف عل ــن التع ــز ع ــإن عج ــا، ف ــة له ــال التحضيري ــدة والأعم المعاه

النيــة المشــتركة، أمكنــه الرجــوع إلــى قانونــه فــي تفســير المعاهــدة. 

	 يجــب النظــر إلــى أن المعاهــدة تعتبــر فــي حكــم التشــريع الخــاص لأنهــا
إنمــا تعقــد بقصــد تنظيــم حالــة معينــة، فإن تعارضــت أحكامها مع التشــريع 
الداخلــي لا يؤثــر علــى وجــوب إعمــال كل منهمــا فــي مجالــه ســواء كان 
ــم  ــل حك ــا، إذ لا يعط ــاً له ــدة أو لاحق ــى المعاه ــابقاً عل ــريع س ــذا التش ه
المعاهــدة إلا بتشــريع خــاص لاحــق لهــا ينــص علــى تعطيــل حكمهــا، كمــا 
ــي  ــا إلا ف ــابقة عليه ــة الس ــن الداخلي ــس القواني ــدة لا يم ــل بالمعاه أن العم

النطــاق الخــاص الــذي تعرضــت لــه.
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	 ــه ــي في ــان، لا يكف ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــد الاتفاقي ــير قواع  إن تفس
رجــوع القاضــي إلــى القانــون الوطنــي لتفســير الاتفاقيــة، لأن أحــكام 
القانــون الوطنــي قــد تتعــارض مــع أحــكام تلــك الاتفاقيــات، وهو مــا يحدث 
ــة  ــات الدولي ــى الاتفاقي ــة عل ــث تصــادق الدول ــدان حي ــن البل ــر م ــي كثي ف
لحقــوق الإنســان، ولا تتخــذ أيــة تدابيــر تشــريعية لإزالــة التعــارض بيــن 
تشــريعاتها وتلــك الاتفاقيــات، وهــو مــا قــد يــؤدي بالقاضــي عنــد إعمــال 
ــل نصــوص  ــى تأوي ــي إل ــون الوطن ــى القان قواعــد التفســير بالاســتناد عل

المعاهــدات بمــا قــد يــؤدى الــى الخــروج عــن حكمتهــا وعلتهــا. 

	 ــة ــى الني ــى فضــاء أوســع للتعــرف عل ــى القاضــي الخــروج إل ــن عل يتعي
ــا،  ــة له ــال التحضيري ــدة والأعم ــرام المعاه ــن إب ــدف م ــتركة واله المش
ــه ليــس فقــط الاســتئناس بالوثائــق التــي صاحبــت وســبقت إصــدار  وعلي
الاتفاقيــة، بــل عليــه أن يســتأنس فــي تفســير أحــكام هــذه الاتفاقيــات 
بالتعليقــات العامــة والاجتهــادات الصــادرة عــن اللجــان التعاقديــة والفقــه 

ــام . ــه ع ــي بوج ــي الدول القانون

 تمرين )4(	
• الخطوات:	

 يتــم طــرح ســؤال محــوري وإجــراء عصــف ذهنــي لــدى المتدربيــن 	
والســؤال هــو:

مــا هــي القــوة التفســيرية للمعاييــر الدوليــة التــي ليســت لهــا صفــة الإلــزام 
المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وحظــر خطــاب الكراهيــة؟

 يتــم تحفيــز المتدربيــن علــى الإجابــة عــن الســؤال المحــوري ويطلــب مــن 	
ــة  ــة المتعلق ــر الدولي ــع المعايي ــال وتفســيره مــن واق ــدرب طــرح مث كل مت

بحريــة الــرأي والتعبيــر وحظــر خطــاب الكراهيــة.

 يتم التركيز على المفاهيم الأساسية الازمة الواردة في المربع التالي:	
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مفاهيم أساسية

	 ــترط ــي اش ــد والت ــادئ وقواع ــات ومب ــن إعان ــة م ــر الدولي إن المعايي
ــد  ــا ق ــي عليه ــع الدول ــاع المجتم ــن إجم ــا م ــا وحجيته ــب قوته أن تكس
تفيــد القاضــي عنــد تطبيــق القاعــدة الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي بيــان 
نطاقهــا، والتعــرف علــى إرادة المشــرع الدولــي، وأيضــا تطبيقهــا علــى 
ماديــات الواقعــة، لأنهــا قــد تكــون أكثــر تفصيــاً فــي بيــان إطــار الحــق 

ــة لحقــوق الإنســان.  ــة الدولي ــوارد فــي الاتفاقي ــه ال ونطاق

	)5( تمرين

نموذج حالة دراسية تطبيقية في التفسير

تنــص المــادة 19 الفقــرة )3( )ب( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية علــى: “تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز 
إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن 
ــام أو الصحــة  ــي أو النظــام الع ــن القوم ــة الأم ــة: )ب( لحماي ــون ضروري تك

العامــة أو الآداب العامــة”.

يتم توجيه الأسئلة التالية للمتدرب:

 ــة أو 	 ــام أو الصحــة العام ــي أو النظــام الع ــن القوم ــوم الأم ــو مفه ــا ه م
الآداب العامــة؟

 ــي بالاســتناد 	 ــق وطن هــل ســتقوم بتفســير هــذه المصطلحــات مــن منطل
ــدول؟ ــي أم مقصــد الإرادة المشــتركة لل ــى مقصــد المشــرع الوطن ال

 مــا رأيــك بالرجــوع إلــى التعليــق العــام رقــم 2011/34 التعليــق العــام 	
بشــأن المــادة 19 )حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر( لتحديــد مضاميــن هــذه 

المصطلحــات؟ 
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 يتم تحفيز المتدربين على الإجابة عن الأسئلة. 	

 ــع 	 ــي المرب ــواردة ف ــة ال ــية الازم ــم الأساس ــى المفاهي ــز عل ــم التركي يت
ــي: التال

ملاحظات أساسية

	 لاحظــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن »مفهــوم الأخــاق مســتمد
مــن تقاليــد اجتماعيــة وفلســفية ودينيــة عديــدة؛ وعليــه، يجــب أن تســتند 
القيــود المفروضــة بغــرض حمايــة الأخــاق إلــى مبــادئ غيــر مســتمدة 
ــوء  ــي ض ــود ف ــذه القي ــم ه ــب أن تفه ــد«. ويج ــد واح ــن تقلي ــراً م حص

عالميــة حقــوق الإنســان ومبــدأ عــدم التمييــز.

	 ــر، لا ــة التعبي ــى ممارســة حري ــوداً عل ــة طــرف قي ــا تفــرض دول عندم
يجــوز أن تعــرّض هــذه القيــود الحــق نفســه للخطــر، وتشــير اللجنــة إلــى 
أنــه يجــب ألا تنقلــب العاقــة بيــن الحــق والقيــد وبيــن القاعــدة والاســتثناء.

	 أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــن قلقهــا إزاء القوانيــن التــي
ــف  ــة الموظ ــة. وإهان ــذات الملكي ــي ال ــب ف ــل العي ــائل، مث ــق بمس تتعل
ــوز،  ــم والرم ــرام العل ــدم احت ــرام الســلطات. وع ــدم احت ــي. وع العموم
والتشــهير برئيــس الدولــة. وحمايــة شــرف الموظفيــن العمومييــن. 
وينبغــي ألا تنــص القوانيــن علــى فــرض عقوبــات أشــد صرامــة علــى 
أســاس هويــة الشــخص المطعــون فيــه ليــس إلا. وينبغي للــدول الأطراف 

ــاز الإداري. ــش أو الجه ــل الجي ــاد مؤسســات، مث ألا تحظــر انتق

حلقة التدريب الرابعة

التعرّف والتغلب على إشكاليات عدم المواءمة بين التشريع الوطني وأحكام 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

• الهــدف: تمكيــن المتدربيــن مــن التعــرف علــى الإشــكاليات الأساســية لعــدم 	
المواءمــة بيــن التشــريع الوطنــي والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا.
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• المدة الزمنية: أربع ساعات.	

• الأســلوب التدريبــي: اســتخدام حــالات دراســية وتبــادل الأدوار للوصــول 	
إلــى المحــاورة القائمــة علــى مقاربــة دور القاضــي الوطنــي والمحامــي فــي 

حمايــة حقــوق الإنســان.

• عدد التمارين )5( موزعة على النحو التالي:	

	)1( تمرين
• الخطوات:	

 يقــوم المــدرب بطــرح الأســئلة الــواردة فــي المربــع أدنــاه علــى المتدربيــن 	
لتعريفهــم علــى إشــكاليات عــدم المواءمــة. 

مــا هــو مفهــوم )التعــارض التشــريعي( بين أحــكام العهد الدولــي الخاص . 1
ــن قواعــد التشــريع  ــة وبي ــة الدولي ــة والسياســية الاتفاقي ــوق المدني بالحق

الوطنــي، وكيــف يمكــن التغلــب عليــه؟

ــي بالنســبة . 2 ــي التشــريع الوطن ــوم )القصــور التشــريعي( ف ــو مفه ــا ه م
ــف  ــة والسياســية، وكي ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول لأحــكام العه

ــه؟ ــب علي يمكــن التغل

مــا هــو مفهــوم )الفــراغ التشــريعي( فــي القانــون الوطنــي بالنســبة . 3
ــف  ــة والسياســية، وكي ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول لأحــكام العه

ــه؟  ــب علي ــن التغل يمك

ــي وأحــكام . 4 ــون الوطن ــي القان ــوم )الغمــوض التشــريعي( ف ــا هــو مفه م
ــن  ــف يمك ــية، وكي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول العه

ــه؟ ــب علي التغل

مــا هــو مفهــوم تعزيــز النــص الوطنــي بأحــكام العهــد الدولــي الخــاص . 5
بالحقــوق المدنيــة والسياســية؟
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 بعــد أن يتــم طــرح الأســئلة، يتــم إجــراء عصــف ذهنــي لتحفيــز المتدربيــن 	
للوصــول إلــى الإجابــات النموذجيــة.

 يتم تعميم الجدول النموذجي رقم )3( على المتدربين للنقاش حوله.	

 ــي 	 ــم )3( ف ــي الجــدول رق ــواردة ف ــات ال ــدرب بترســيخ المعلوم ــوم الم يق
ــن. ــن المتدربي ذه

»الجدول النموذجي رقم )3(«

آلية التغلب على الإشكاليةالوصف
الإشكالية

التعارض 
التشريعي

بيــن  التعــارض  ينشــأ  قــد 
وارد  ونــص  وطنــي  نــص 
فــي الاتفاقيــة الدوليــة، وقــد 
بعــد  التعــارض  هــذا  ينشــأ 
المصادقــة علــى الاتفاقيــة بــأن 
يصــدر تشــريع لا يتــواءم مــع 
أحــكام الاتفاقيــة ولا يأخذهــا 
فــي الحســبان، أو أن يكــون 
ــل  ــد صــدر قب هــذا التشــريع ق
الاتفاقيــة  علــى  المصادقــة 
ولــم يتــم تعديلــه بمــا يوائــم 

الاتفاقيــة.

علــى  الاتفاقيــة  تغليــب   
وفقــاً  الوطنــي  التشــريع 
لقاعــدة  علويــة الاتفاقيــات 
القوانيــن  علــى  الدوليــة 
الأنظمــة  فــي  الوطنيــة 

التــي تقتضــي ذلــك.
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آلية التغلب على الإشكاليةالوصف
الإشكالية

القصور 
التشريعي

ينشــأ القصــور التشــريعي فــي 
ــر  ــوص غي ــود نص ــة وج حال
ــي  ــريع الوطن ــي التش ــة ف كافي
لمعالجــة مســألة مــا، أي أنّ 
جــاءت  الوطنيــة  المعالجــة 
ــة  قاصــرة عــن الاحاطــة بكاف
ــوارد  ــم الحــق ال ــب تنظي جوان
فــي الاتفاقيــة. وهــذا يعنــي انّ 
اعتــرف  الوطنــي  التشــريع 
ــة  ــع كاف ــم يض ــه ل ــق لكن بالح
ضمــن  تنظيمــه  تصــورات 
نصــوص القانــون الوطنــي، 
ويمكــن أنّ ينشــا هــذا القصــور 
ــن  عــن عــدم مراعــاة أو تكوي
فهــم شــمولي لــدى المشــرع 
بمــا  القانــون  إقــرار  عنــد 
أو  الدوليــة  الاتفاقيــة  يــواءم 
انّ التشــريع قــد صــدر قبــل 
المصادقــة علــى الاتفاقيــة ولــم 
ــع  ــجم م ــا ينس ــه بم ــم تعديل يت
كافــة مضاميــن الحــق الــوارد 

فــي الاتفاقيــة .

مباشــر  تطبيــق 
بمعنــى  )اســتكمالي(، 
ــواردة  ــد ال ــار القواع اعتب
الدوليــة  الاتفاقيــة  فــي 
مكملــة للقواعــد الوطنيــة 
تطبيقهــا  إلــى  فيصــار 
بوصفهــا  مباشــر  بشــكل 
التشــريع  مــن  جــزءاً 
أن  شــريطة  الوطنــي 
يكــون ذلــك متــاح أمــام 

. ضــي لقا ا
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آلية التغلب على الإشكاليةالوصف
الإشكالية

الفراغ 
التشريعي 

ســكوت  حالــة  فــي  ينشــأ 
التشــريع الوطنــي عــن تنظيــم 
ــة  ــي اتفاقي ــه وارد ف ــق بعين ح
دوليــة مصــادق عليهــا مــن 
وهــذا  أصــاً،  الدولــة  قبــل 
يعنــي أنّ التشــريع الوطنــي لا 
ــارض  ــر أو يع ــر أو يحظ ينك
هــذا الحــق، لأنــه لــم ينــص 
ــه،  ــا يناقض ــى م ــة عل صراح
ــم  ــة التشــريعية ل ــون العملي لك
تــأت علــى تنظيمــه فــي شــكل 

تشــريعية. نصــوص 

)كلـّـي(،  مباشــر  تطبيــق 
القواعــد  اعتبــار  بمعنــى 
الاتفاقيــة  فــي  الــواردة 
مــن  جــزءاً  الدوليــة 
منظومــة التشــريع الوطني 
ــة فيصــار  للقواعــد الوطني
بشــكل  تطبيقهــا  إلــى 

وكلــي.  مباشــر 

مســألة  إثــارة  )يجــب 
شــرعية العقوبــات حيــن 
الدوليــة  الاتفاقيــة  تكــون 
قــد نصــت علــى فــرض 
أفعــال  علــى  عقوبــات 
معينــة، ويفضــل فــي هــذه 
الحالــة عــدم تطبيــق النص 
إذا لــم يكــن محــدد الأركان 
العقوبــة  محــدد  وغيــر 
للقاعــدة  تطبيقــاً  وذلــك 
ــأن  ــة ب ــتورية القاضي الدس
لا عقوبــة ولا جريمــة إلا 

بنــصّ(.
الغموض 
التشريعي

اعتــراف  خــال  مــن  ينشــأ 
بالحــق  الوطنــي  التشــريع 
الــوارد فــي الاتفاقيــة الدوليــة، 
التشــريعية  الصياغــة  لكــن 
تنبنــي  ولا  مبهمــة  جــاءت 
ــى نحــو واضــح الصياغــة  عل
المعتمــدة فــي الاتفاقيــة الدولية 
ممــا يــؤدي إلــى لبــس وإبهــام 
ــة  ــي تفســير القاعــدة القانوني ف
الوطنيــة مــن منظــور المعايير 

الدوليــة.

تطبيــق التفســير الشــمولي 
مــن  الدوليــة  للقاعــدة 
خــال تبنــي نهج تفســيري 
يقــوم علــى احتــرام حقــوق 
إلــى  ويســتند  الإنســان 
المعنيــة  اللجــان  آراء 
المختصــة المنبثقــة عــن 

الاتفاقيــات. هــذه 



158

آلية التغلب على الإشكاليةالوصف
الإشكالية

تعزيز النص 
الوطني

وهــذه لا تعــد إشــكالية بحــد 
ــاك  ــون هن ــد يك ــن ق ــا لك ذاته
هــذه  تأكيــد  لتواتــر  حاجــة 
مــا  بحــق  الدوليــة  القاعــدة 
والمعتــرف بهــا فــي التشــريع 
الوطنــي مــن خــال اســتخدام 
تأكيــد  فــي  الدوليــة  القاعــدة 
وتعزيــز الحــق المعنــي بمــا 
ــتقرار  ــن اس ــي تكوي ــاهم ف يس
تطبيــق  علــى  قضائــي 
ــي الأحــكام  ــة ف القاعــدة الدولي

ئيــة. لقضا ا

تطبيق ضمني.

 تمرين )2(	

 يتــم اســتخدام الحــالات الدراســية التطبيقيــة الــواردة فــي المربعــات أدنــاه 	
ــب  ــل التدري ــن أج ــن، م ــى المتدربي ــا عل ــدرب بتوزيعه ــوم الم ــد أن يق بع
التطبيقــي علــى التعــرّف علــى إشــكاليات عــدم المواءمــة وكيفيــة التغلــب 

ــة. ــة التطبيقي عليهــا مــن الناحي

 يتــم تقســيم المتدربيــن إلــى خمــس مجموعــات تتبــادل الأدوار فيمــا بينهــا 	
ــة دراســية. لاســتعراض كل حال

 ــف كل 	 ــدرب بتكلي ــام الم ــال قي ــن خ ــة م ــي كل حال ــادل الادوار ف ــم تب يت
ــة  ــف كل مجموع ــدرب بتكلي ــوم الم ــث يق ــة، بحي مجموعــة بدراســة الحال
ــة  ــرى بالإجاب ــة اخ ــف مجموع ــئلة ويكل ــدة أس ــرح ع ــن بط ــن المتدربي م

ــن. ــام كل المتدربي ــا أم عنه
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نماذج لحالات دراسية تطبيقية استرشادية

أولاً: الفراغ التشريعي

حالة دراسية رقم 1:

قــام شــخص بكتابــة مقــال صحفــي يعّبــر فيــه عــن رأيــه فــي خــاف سياســي 
معيــن فــي الدولــة، وقــد عــارض فيمــا كتبــه رأي الأغلبيــة الحزبيــة فــي 
البرلمــان، فتقــدم أحــد الأعضــاء البرلمانييــن مــن حــزب الأغلبيــة بشــكوى ضد 
هــذا الصحفــي معتبــراً أنّ إبــداء الــرأي فــي الشــؤون التــي يناقشــها البرلمــان 
والتــي تتعلــق بالأمــن القومــي مقصــوره علــى أعضــاءه ولا يحــق للصحفييــن 
مناقشــتها أو الخــوض فيهــا علمــا أنّ القانــون الوطنــي لــم يتضمــن نصّــاً يحظــر 
علــى الصحفييــن إبــداء الــرأي فــي الشــأن العــام كمــا أن القانــون الوطنــي لــم 
ــرّف  ــر ولا يتضمــن نصــا يعُ ــراي والتعبي ــة ال ــى حري يحــدد الاســتثناءات عل

بمقتضــاه المقصــود بالأمــن القومــي  

• الخطوات:	

 يوزع نموذج الحالة الدراسية على كل متدرب.	

 يرفــق نمــوذج تحديــد إشــكالية عــدم المواءمــة للحالــة الدراســية مــع نمــوذج 	
ــة  ــع الحال ــل ووقائ ــوم المــدرب بشــرح تفاصي ــة الدراســية بعــد أن يق الحال

الدراســية لــكل المتدربيــن.

 يطُلــب مــن كل متــدرب دراســة الحالــة مــن واقــع القوانيــن الوطنيــة 	
والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وتعبئــة نمــوذج 

الإجابــة.
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»نموذج تحديد إشكالية عدم المواءمة«

وجه الفراغ التشريعيالمعايير الدوليةالنص الوطني 

آلية التغلب

ثانياً: التعارض التشريعي

حالة دراسية رقم 2: 

أســندت النيابــة العامــة لمتهــم تهمــة التشــهير بموظــف عــام لكــون المتهــم قــد 
ــه،  ــي عمل ــره ف ــا الموظــف لتقصي ــد فيه ــوك ينتق ــس ب ــى الفي ــارة عل نشــر عب
ــد الموظــف  ــن نق ــع المواطــن م ــاً يمن ــاً عقابي ــن نصّ ــي يتضم التشــريع الوطن

ــة.  ــة الدول العــام علــى وجــه العمــوم لكــون ذلــك يمــس هيب

• الخطوات:	
 توزيع نموذج الحالة الدراسية على كل متدرب.	

 يرفــق نمــوذج تحديــد إشــكالية عــدم المواءمــة للحالــة الدراســية مــع نمــوذج 	
ــة  ــع الحال ــل ووقائ ــوم المــدرب بشــرح تفاصي ــة الدراســية بعــد أن يق الحال

الدراســية لــكل المتدربيــن.
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 يطلــب المــدرب مــن كل متــدرب دراســة الحالــة مــن واقــع القوانيــن 	
الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وتعبئــة 

نمــوذج الإجابــة.

»نموذج تحديد إشكالية عدم المواءمة«

وجه التعارض التشريعيالمعايير الدوليةالنص الوطني 

آلية التغلب

ثالثاً: القصور التشريعي

حالة دراسية رقم 3: 

تقــدم مواطــن إلــى وزارة التربيــة والتعليــم للحصــول علــى معلومــات بشــأن 
ــم  ــم يت ــان ول ــدم لامتح ــد تق ــه كان ق ــين، كون ــن المدرس ــان تعيي ــج امتح نتائ
تعيينــه ويرغــب فــي الاطــاع علــى نتائــج امتحانــه بغيــة التقــدم بطعــن لــدى 
المحكمــة المختصــة، إلا أنّ وزارة التربيــة رفضــت الطلــب لعــدم وجــود نــص 
ــدم  ــخص، تق ــذا الش ــات له ــذه المعلوم ــل ه ــمح بنق ــي يس ــون الوطن ــي القان ف
ــده  ــوزارة بتزوي ــزم ال ــرار يل ــى ق ــى المحكمــة للحصــول عل هــذا المواطــن إل

ــا. ــي طلبه بالمعلومــات الت
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• الخطوات:	

 توزيع نموذج الحالة الدراسية على كل متدرب.	

 يرفــق نمــوذج تحديــد إشــكالية عــدم المواءمــة للحالــة الدراســية مــع نمــوذج 	
ــة  ــع الحال ــل ووقائ ــوم المــدرب بشــرح تفاصي ــة الدراســية بعــد أن يق الحال

الدراســية لــكل المتدربيــن.

 يطُلــب مــن كل متــدرب دراســة الحالــة مــن واقــع القوانيــن الوطنيــة 	
والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر )خاصــة فيمــا يتعلــق 

ــة. ــوذج الإجاب ــة نم ــات( وتعبئ ــى المعلوم ــول ال ــي الوص ــق ف بالح

»نموذج تحديد إشكالية عدم المواءمة«

وجه القصور التشريعيالمعايير الدوليةالنص الوطني 

آلية التغلب
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رابعاً الغموض التشريعي

حالة دراسية رقم 4:

 أثنــاء النظــر فــي دعــوة ذم وقــدح قــال وكيــل المتهــم أثنــاء المرافعــة الختاميــة 
ــون  ــي قان ــوارد ف ــن( ال ــمعة الآخري ــة س ــة وحماي ــح )الآداب العام أنّ مصطل
العقوبــات هــو مصطلــح غامــض ويختلــف مضمونــه عــن المصطلــح الــوارد 
فــي المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ممــا يســتوجب عــدم الأخــذ بــه كمعيــار لتقييــد حــق المتهــم فــي حريــة الــرأي 

ــر. والتعبي

• الخطوات:	

 توزع نموذج الحالة الدراسية على كل متدرب.	

 يرفــق نمــوذج تحديــد إشــكالية عــدم المواءمــة للحالــة الدراســية مــع نمــوذج 	
ــة  ــع الحال ــل ووقائ ــوم المــدرب بشــرح تفاصي ــة الدراســية بعــد أن يق الحال

الدراســية لــكل المتدربيــن.

 يطلــب المــدرب مــن كل متــدرب دراســة الحالــة مــن واقــع القوانيــن 	
الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وتعبئــة 

نمــوذج الإجابــة.

»نموذج تحديد إشكالية عدم المواءمة«

وجه الغموض التشريعيالمعايير الدوليةالنص الوطني 

آلية التغلب
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 مــن أجــل تثبيــت المعلومــات حــول حــالات عــدم المواءمــة بشــكل متكامــل، 	
ــن  ــي م ــه النهائ ــة رأي ــرة رأي لكتاب ــوذج مذك ــدرب نم ــم إعطــاء كل مت يت

واقــع الإجابــات علــى كل حالــة.

 بعــد انتهــاء كل متــدرب مــن تعبئــة نمــوذج مذكــرة الــرأي، يقــوم المــدرب 	
بإجــراء نقــاش تفاعلــي لتثبيــت المعلومــات فــي ذهــن المتــدرب.

)نموذج مذكرة الرأي(

أكتب موجزاً عن تفاصيل الحالة الدراسية: رقم الحالة.

النصوص الوطنية محل التطبيق: 

 -1

 -2

 -3
النص الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

 -1

 -2

-3
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الاشــكالية: ضــع دائــرة حــول الإجابــة الصحيحــة، ويمكــن إبــداء أيــة ماحظــة 
فــي الفــراغ

• تعارض تشريعي: 	

• قصور تشريعي:	

• فراغ تشريعي:	

• غموض تشريعي:	

أســلوب المعالجــة القضائيــة: ضــع دائــرة حــول الإجابــة الصحيحــة، ويمكــن 
إبــداء أيــة ماحظــات فــي الفــراغ

تغليب:

تطبيق مباشر:

تطبيق ضمني:

التوسع في التفسير:

تعزيز النص الوطني:

الرأي القانوني النهائي:
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ثانياً - تدريب متخصص على تطبيق المعايير الستة لخطة 
عمل الرباط

ــة  ــر مقنن ــع معايي ــروري وَضْ ــن الض ــى أنّ م ــاط عل ــل الرب ــة عم ــدتّ خط أك
وعاليــة الوضــوح لتحديــد القيــود علــى حريــة التعبيــر، وتحديــد التحريــض علــى 
ــة  ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه ــادة 20 م ــق الم ــة، ولتطبي الكراهي
ــك المعاييــر،  ــه تل ــذي تســتند إلي ــار ال ــدةّ هــي الاعتب والسياســية ولإثبــات أن الحِ
ــدةّ  ــكال الازدراء ح ــر أش ــى أكث ــة إل ــى الكراهي ــض عل ــير التحري ــي أن يش ينبغ
وتأثيــراً فــي النفــس. أمــا لتقييــم حــدةّ الكراهيــة فيمكــن أن تشــتمل النقــاط علــى 
ــالات  ــر الاتص ــة توات ــه، ودرج ــى إلي ــذي يدُع ــرر ال ــال أو الض ــا يقُ ــاوة م قس
وحجمهــا ومداهــا. واقتـُـرح، فــي هــذا الشــأن، معيــار مــن ســتة أجــزاء لمعاييــر 
ــة والمحتــوى  ــاً وهــي الســياق والمتحــدث والنيّ أشــكال التعبيــر المحظــورة جنائيّ

ــوع الفعــل. ــة وق )الشــكل( ومــدى الخطــاب وأرجحي

ــل، إلا  ــكل منفص ــر بش ــذه المعايي ــن ه ــار م ــة كل معي ــة إدراك ماهي ــع أهمي وم
ــه تجــدر الإشــارة إلــى وجــوب قــراءة المعاييــر الســتة بشــكل مترابــط، ذلــك  أن
أنــه وفــي كثيــر مــن الأحيــان يصعــب الفصــل بيــن هــذه المعاييــر، وفــي أحيــان 
أخــرى قــد ينفــي عــدم توافــر أحــد هــذه المعاييــر توافــر عناصــر التجريــم لانعــدام 
ــم إلا  ــر التجري ــر عناص ــان، لا تتواف ــب الأحي ــي غال ــتة، وف ــر الس ــد المعايي أح

بتوافــر المعاييــر الســتة أو أغلبهــا.

لذلــك، فــإنّ مــن الضــروري عــدم إبقــاء هــذه المعاييــر فــي قالبهــا النظــري، بحيث 
ينبغــي تحويلهــا إلــى مــادة تدريبيــة تطبيقيــة حتــى يتســنى إدراكهــا علــى النحــو 

الــازم لتمكيــن المشــتغلين فــي القانــون مــن تطبيقهــا فــي المحاكــم الوطنيــة.

وبغيــة تحقيــق ذلــك، ومــع ضــرورة قــراءة هــذه المعاييــر مــع المفاهيــم الشــمولية 
لكيفيـّـات تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى النحــو 
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الــوراد فــي المطلــب الســابق، فــإنّ هــذا المحــور التدريبــي ســوف يتنــاول عبــر 
ــق  ــى تطبي ــي عل ــب القضائ ــات التدري ــات ومنهجي ــة كيفيّ ــات تدريبي ــت حلق س
كل معيــار مــن المعاييــر الســتة بشــكل منفصــل، فــي حيــن ســوف ترّكــز حلقــة 

التدريــب الســابعة علــى تطبيــق المعاييــر الســتة بشــكل مترابــط وشــمولي.

الحلقة التدريبية الأولى 
تطبيق معيار )السياق(

• الهــدف مــن الحلقــة التدريبيــة: تعزيــز قــدرة المتــدرب علــى فهــم وتطبيــق 	
معيــار )الســياق(.

• مدة الحلقة التدريبية: أربع ساعات. 	

• أسلوب التدريب: العصف الذهني، تقسيم مجموعات، تبادل الأدوار.	

• الخطوات:	

الخطوة رقم 1: عرض الحالة الدراسية الواردة في الجدول رقم )1(.	 

الجدول رقم )1( حالة دراسية

الخلفية: 
شــهدت دولــة تونســتان توتــرات عديــدة فــي الســنوات الأخيــرة نظــرا لوجــود 
طوائــف عديــدة ممــا أدى إلــى نشــوب نزاعــات كثيــرة بيــن مختلــف الطوائــف 
ــزال  ــر لا ي ــلمية الا أن التوت ــى تســوية س ــم التوصــل إل ــن ت ــابق. ولك ــي الس ف

قائمــا بيــن مختلــف الطوائــف.

الوقائع:
أذاعــت إحــدى وكالات الأنبــاء أخبــاراً حــول قيــام رجــل ديــن مــن طائفــة دينيــة 
ــادة،  ــاء مراســم العب ــة أخــرى أثن ــة تونســتان بشــتم وذم ضــد طائف ــة بدول معين
أصــدر مجلــس الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا رجــل الديــن المذكــور بيانــاً اســتنكر 
فيــه مــا ورد علــى لســان رجــل الديــن وقــال أن مــا ورد علــى لســانه لا يمثــل 
الطائفــة وأبناءهــا ووعــد باتخــاذ إجــراءات ضــد رجــل الديــن المذكــور، بعــد 
أربعــة أيــام مــن شــيوع الخبــر وتصاعــد الاحتجاجــات قــام صحفــي )س( 
والــذي ينتمــي للطائفــة الأخــرى التــي تــمّ التهجّــم عليهــا بنشــر مقــال فــي أحــد 
الصحــف تضمنــت خطابــا يتضمــن تحريضــاً علــى قتــل رجــل الديــن وإحــراق 

ممتلــكات الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا.
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الإجراءات:
ــا رجــل  ــي ينتمــي له ــة الت ــن للطائف ــام أحــد المنتمي ــال، ق ــد نشــر هــذا المق بع
الديــن بتقديــم شــكوى لــدى النيابــة العامــة ضــد الصحفــي )س( وبعــد إجــراء 
ــة الصحفــي )س( كمتهــم لــدى المحكمــة  التحقيــق قامــت النيابــة العامــة بإحال
المختصــة لمحاكمتــه عــن تهمــة إثــارة النعــرات او الحــض علــى النــزاع بيــن 

ــف  الطوائ
الدفوع:

ــه  ــي مقال ــه أنّ مــا ورد ف ــع ادعــى في ــدم المتهــم )س( بدف ــاء المحاكمــة، تق أثن
محمــي بموجــب الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والنشــر المحميــة بمقتضــى 
المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــي حيــن 
ــدرج  ــه ين ــي مقال ــا ورد ف ــول أن م ــع بالق ــى هــذا الدف ــة العامــة عل ردتّ النياب
ــد  ــن العه ــادة 20 م ــي الم ــه ف ــوص علي ــول المنص ــم المقب ــار التجري ــي إط ف
ــا  ــى أنّ م ــارت إل ــف، وأش ــة والعن ــى الكراهي ــاره تحريضــاً عل ــا  باعتب أيض
ورد فــي مقــال المتهــم لا ينــدرج فــي إطــار حريــة الــرأي والتعبيــر الــواردة 
فــي المــادة 19 مــن العهــد لكــون حريــة الــرأي والتعبيــر ليســت مطلقــة، وتــرد 
عليهــا القيــود المقبولــة بمقتضــى الفقــرة )3( مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية باعتبــار أنّ الســياق الطائفــي والثقافــي 
والاجتماعــي الــذي جــاء فيــه مقــال الصحفــي )س( لا يبــرر مــا قــام بــه ويجــب 

أخــذ ذلــك بعيــن الاعتبــار لإدانتــه بالتهمــة المســندة لــه.

الخطــوة رقــم 2: يتــم تقســيم المتدربيــن إلــى مجموعتين لتقــوم كل مجموعة 	 
ــكل  ــرحها بش ــية وش ــة الدراس ــرض الحال ــوم بع ــا ليق ــل عنه ــار ممث باختي

تفصيلــي علــى المجموعتيــن.

الخطــوة رقــم 3: يقــوم المــدرب بعــد الانتهــاء مــن عــرض الحالة الدراســية 	 
بتوزيــع الجــدول رقــم )2( التالــي علــى المتدربيــن فــي كل مجموعة: 
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الجدول رقم )2(

• ــة 	 ــغ الأهمي ــاط: الســياق أمــر بال مفهــوم الســياق فــي خطــة عمــل الرب
ــى  ــرّض عل ــن أن تح ــة يمك ــرات معين ــت تعبي ــا إذا كان ــر م ــد تقدي عن
ــن  ــتهدفَةَ، أو يمك ــة المس ــدّ المجموع ــف ض ــداوة أو العن ــز أو الع التميي
أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى النيــة و/أو العاقــة الســببية علــى حــدّ 
ســواء. وينبغــي، فــي تحليــل الســياق، وضــع فِعْــل الخطــاب فــي الســياق 

ــكام ونشــره.  ــد صــدور ال الاجتماعــي والسياســي الســائد عن
• توضيح:	

الســياق هــو تحليــل العبارات مــن منظــور خصوصية الواقــع الاجتماعي 
والسياســي فــي الدولــة، المقاربــة فــي هــذا المعيــار قائمــة علــى مجمــوع 
العبــارات والمصطلحــات ودلالاتهــا فــي الواقــع الاجتماعــي والسياســي، 
كمــا أن التدقيــق فــي وقــت صــدور الــكام ونشــره يعتبــر مســألة مهمــة 
فــي وضــع الخطــاب فــي ســياقه المجتمعــي والسياســي الصحيــح، علــى 
ــة  ــي حال ــة وتنام ــة إرهابي ــد عملي ــاب بع ــدور الخط ــال، ص ــبيل المث س
ــذا  ــي ه ــاب ف ــع الخط ــة، يض ــة معين ــد طائف ــي ض ــض المجتمع التحري
ــى أنّ  ــا يؤشــر إل ــي هــذا الإطــار، بم ــه ف ــام، وينبغــي تحليل الســياق الع
ــارات غامضــة، يحمــل  ــي هــذا الوقــت، وإن كان يحمــل عب صــدوره ف
تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف ضــدّ المجموعــة المســتهدفَةَ.

الخطــوة رقــم 4: توجيــه المتدربيــن للرجــوع إلــى القســم الأول مــن الدليــل 	 
والاطــاع بتمعــن علــى مفهــوم الســياق كأحــد المعاييــر المعتمــدة فــي خطــة 
ــواردة فــي القســم الأول مــن الدليــل،  ــة ال عمــل الربــاط، والمعاييــر الدولي
لاســيما التعليــق العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر، 

والتعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20.

الخطــوة رقــم 5: بعــد توجيــه المتدربيــن للبحــث فــي الواقعــة المعروضــة 	 
عليهــم، وكذلــك مراجعــة المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الخطــوة رقــم 4، 
يقــوم المــدرب بإجــراء عصــف ذهنــي مــن خــال طــرح الأســئلة التاليــة: 
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علــى ضــوء مفهــوم الســياق كأحــد المعاييــر المعتمــدة فــي خطــة عمــل الربــاط، 
والمعاييــر الدوليــة الــواردة فــي القســم الأول مــن الدليــل، لاســيما التعليــق العــام 
رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر، والتعليــق العــام رقــم 11 

بشــأن المــادة 20، نجيــب عــن الأســئلة التاليــة: 
هــل للســياق الاجتماعــي والسياســي والدينــي الــذي نشُــرت علــى إثــره المقالــة 

تأثيــر علــى مــدى توافــر عناصــر التجريــم فــي التهمــة المســندة للمتهــم؟ 
هــل المــدة الزمنيــة التــي صــدرت فيهــا المقالــة كافيــة لتحليلهــا فــي هــذا الســياق 

الــذي صــدرت فيه؟ 
هــل تــرد القيــود علــى حريــة الــرأي والتعبيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

19 الفقــرة )3( مــن العهــد علــى مــا تضمنتــه هــذه المقالــة؟
هل تنطبق المادة 20 من العهد على ما تضمنته مقالة المتهم؟ 

حلــل علــى ضــوء الوقائــع والاجــراءات الســياق العــام مــع توضيــح عناصــر 
التجريــم وبيــان أثــر هــذا الســياق علــى توافــر القناعــة الوجدانيــة لــدى قاضــي 

الموضــوع؟

ــن 	  ــاش، وم ــارة نق ــئلة وإث ــرض الأس ــدرب بع ــوم الم ــم 6: يق ــوة رق الخط
ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة اعــداد مذكــرة الــرأي الخاصــة بهــذه الحلقــة 
التدريبيــة وتســليمها للمــدرب وفقــاً للنمــوذج أدنــاه ليتــم النقــاش العــام 

ــا: حوله
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مذكرة الرأي
الحلقة التدريبية الأولى 
تطبيق معيار )السياق(

الرأي القانوني مع التعليل:

النصوص الوطنية التي تمّ الاستناد عليها: 

المعايير الدولية التي تم الاستناد عليها:

ماحظات: 

الحلقة التدريبية الثانية
تطبيق معيار )المتحدث( 

• الهــدف مــن الحلقــة التدريبيــة: تعزيــز قــدرة المتــدرب علــى فهــم وتطبيــق 	
ــار )المُتحدث(. معي

• مدة الحلقة التدريبية: أربع ساعات. 	

• أسلوب التدريب: العصف الذهني، تقسيم مجموعات، تبادل الأدوار.	

• الخطوات:	

الخطوة رقم 1: عرض الحالة الدراسية الواردة في الجدول رقم )1(.	 
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الجدول رقم )1( حالة دراسية

الوقائع:
قــام المفكــر )س( المتخصــص فــي مقارنــة الأديــان بتقديــم محاضــرة ونشــر 
الفيديــو علــى موقــع )يوتيــوب( اعتبــر فيــه أن أحــد الديانــات تقــوم علــى 
ــر بقصــد اســتخدام  ــى تزوي ــة تشــير إل ــل التاريخي ــخ وأن الدلائ ــر التاري تزوي
القيــم والتعاليــم الدينيــة فــي خدمــة أهــداف سياســية، ودعــا إلــى رفــض قبــول 
وجــود أتبــاع هــذا الديــن ضمــن الديانــات المعتــرف بهــا فــي الدولــة أو قبــول 
مشــاركتهم فــي أي نشــاط اجتماعــي أو سياســي لكونهــم يشــكلون خطــراً علــى 

ــة. ــي للدول النســيج الوطن
ــي  ــارزة ف ــة ب ــة ويحظــى بمكان ــة معين ــة ديني ــي لطائف ــور ينتم ــر المذك المفك
طائفتــه ويتولــى العديــد مــن المناصــب ذات الطابــع الطائفــي ويقــوم أســبوعياً 
ــان فــي عــدة تجمعــات وعبــر مواقــع  ــة الأدي ــاء محاضــرات حــول مقارن بإلق

التواصــل الاجتماعــي.
الإجراءات:

بعــد نشــر الفيديــو، قــام ثاثــة شــبان بمهاجمــة أحــد دور العبــادة وكتابــة 
ــا مــزوري التاريــخ(. ــا ي ــى أحــد جدرانهــا )أخرجــوا مــن ديارن شــعارات عل
تقــدم أحــد رجــال الديــن مــن هــذه الطائفــة بشــكوى للســلطات المختصــة التــي 
ــك  ــوا بذل ــم قام ــوا بأنه ــة واعترف ــبان الثاث ــى الش ــض عل ــا القب ــت بدوره ألق

ــر )س(. ــو للمفك ــاهد الفيدي ــن بمش متأثري
قامــت النيابــة العامــة بتحريــك دعــوى جزائيــة ضــد المفكــر المذكــور والشــبان 
الثاثــة وأســندت لهــم تهمــة نشــر خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف.

ــام  ــا ق ــه لأنّ م ــراءة موكل ــب إعــان ب ــاع عــن المفكــر )س( طل محامــي الدف
بــه يعتبــر مــن قبيــل حريــة الــرأي والتعبيــر كونــه يعبــر عــن رأيــه الخــاص 
ــام  ــى القي ــة عل ــم يحــرض الشــبان الثاث ــه ل ــة وأن مســتنداً إلــى حقائــق تاريخي

بفعلهــم ولــم يطلــب منهــم ذلــك ولــم يلتــق بهــم فــي الســابق.
النيابــة العامــة طالبــت بإدانــة المتهــم وردت علــى دفــع المحامــي أنّ شــخصية 
المفكــر المذكــور لهــا تأثيــر كبيــر خاصــة علــى فئــة الشــبان وأنّ مــا تناولــه فــي 

الفيديــو المنشــور هــو بمثابــة خطــاب كراهيــة ولا يتمتــع بالحمايــة القانونيــة.

ــة  ــوم كل مجموع ــن لتق ــى مجموعتي ــن إل ــيم المتدربي ــم تقس ــم 2: يت ــوة رق الخط
باختيــار ممثــل عنهــا ليقــوم بعــرض الحالــة الدراســية وشــرحها بشــكل تفصيلــي 

ــن. ــى المجموعتي عل
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ــية  ــة الدراس ــرض الحال ــن ع ــاء م ــد الانته ــدرب بع ــوم الم ــم 3: يق ــوة رق الخط
ــة:  ــي كل مجموع ــن ف ــى المتدربي ــي عل ــم )2( التال ــدول رق ــع الج بتوزي

الجدول رقم )2(

ــع  ــة وض ــي دراس ــاط: ينبغ ــل الرب ــة عم ــي خط ــدث ف ــار المتح ــوم معي مفه
المتحــدث أو حالتــه فــي المجتمــع، وعلــى وجــه الخصــوص مركــزه الفــردي 

ــه الخطــاب. ــه إلي ــذي يوُجَّ ــة الجمهــور ال ــي بيئ ــه ف أو مركــز منظمت
ــد  ــه أنّ لشــخص المتحــدث أهميــة عظمــى فــي تحدي توضيــح: ممــا لاشــك في
مــدى توافــر عناصــر التجريــم، وهــذا نابــع مــن اختــاف مــدى تأثيــر الخطــاب 
ــا،  ــخص م ــن ش ــادر ع ــاب الص ــون ذات الخط ــد يك ــر، فق ــخص لآخ ــن ش م
ــاب  ــر وإن كان الخط ــخص آخ ــن ش ــدر ع ــذي يص ــدر ال ــذات الق ــر ب لا يؤث
ذاتــه، إلا أنّ شــخص المتحــدث ومكانتــه فــي المجتمــع ومــدى تأثيــر خطابــه 
علــى شــرائح واســعة فــي المجتمــع نظــراً لهــذه المكانــة يجــب أن يكــون محــل 
اعتبــار عنــد قيــاس مــدى توافــر عناصــر التجريــم، على ســبيل المثــال، صدور 
الخطــاب مــن رجــل ديــن لــه مكانــة ومرجعيــة لــدى أنصــار كثيريــن، يختلــف 
عــن صــدوره مــن شــخص عــادي لا يملــك صفــة أو مرجعيــة دينيــة، وكذلــك 
ــن  ــع م ــاع واس ــى قط ــر عل ــه تأثي ــي ل ــخص سياس ــن ش ــاب م ــدور الخط ص
الجمهــور، يختلــف عــن صــدور ذات الخطــاب عــن شــخص عــادي مــن حيــث 
التأثيــر، كمــا أنّ صــدور الخطــاب مــن شــاب لــه مكانــة وتأثيــر علــى جمهــور 
كبيــر مــن الشــباب، يختلــف عــن صــدوره مــن شــاب عــادي لا تأثيــر لــه، وهــذا 
ــن،  ــن والمحبي ــه جمهــور مــن المريدي ــن ل ــان معي ــى فن ــا عل ــا ينســحب مث م
ــدى هــذا الجمهــور،  ــراً ل ــولاً وتأثي ــى قب ــه ســوف تلق ــه أو تصرفات ــإنّ خطاب ف
وهــذا يختلــف مــن حيــث التأثيــر عــن صــدور ذات الخطــاب أو التصــرف عــن 

شــخص عــادي.

الخطــوة رقــم 4: توجيــه المتدربيــن للرجــوع إلــى القســم الأول مــن الدليــل 	 
ــي  ــدة ف ــر المعتم ــوم المتحــدث كأحــد المعايي ــى مفه ــن عل والاطــاع بتمع
ــن  ــم الأول م ــي القس ــواردة ف ــة ال ــر الدولي ــاط، والمعايي ــل الرب ــة عم خط
الدليــل، لا ســيما التعليــق العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة 

التعبيــر، والتعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20.

الخطــوة رقــم 5: بعــد توجيــه المتدربيــن للبحــث فــي الواقعــة المعروضــة 	 
عليهــم، وكذلــك مراجعــة المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الخطــوة رقــم 4، 
يقــوم المــدرب بإجــراء عصــف ذهنــي مــن خــال طــرح الأســئلة التاليــة: 
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علــى ضــوء مفهــوم الســياق كأحــد المعاييــر المعتمــدة فــي خطــة عمــل الربــاط، 
ــق  ــيما التعلي ــل، لا س ــن الدلي ــم الأول م ــي القس ــواردة ف ــة ال ــر الدولي والمعايي
العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر، والتعليــق العــام رقــم 

11 بشــأن المــادة 20، نجيــب عــن الأســئلة التاليــة: 
اســتخرج مــن الوقائــع صفــة المتحــدث وفقــاً للمفهــوم الــوارد فــي خطــة عمــل 

الربــاط؟
ــة  ــم والنتيجــة الجرمي ــر عناصــر التجري ــي تواف ــر ف ــة المتحــدث أث هــل لصف

ــال الشــغب؟  ــى حــدوث أعم ــي أدت إل الت
هــل ينبغــي أن يكــون للمتحــدث ســلطة فعلية علــى الجمهور...؟ ماهــي عناصر 

تحديــد معيــار المتحــدث وفقــاً لخطة عمل الربــاط والوقائــع المعروضة؟ 
هــل تــرد القيــود علــى حريــة الــرأي والتعبيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

19 الفقــرة )3( مــن العهــد علــى مــا تضمنــه خطــاب المتهميــن؟
هل تنطبق المادة 20 من العهد على ما تضمنه خطاب المفكر )س(؟ 

حلــل علــى ضــوء الوقائــع والاجــراءات طبيعــة وأثــر المتحــدث مــع توضيــح 
عناصــر التجريــم وبيــان أثــر هــذا المتحــدث علــى توافــر القناعــة الوجدانيــة 

لــدى قاضــي الموضــوع؟

ــن 	  ــاش، وم ــارة نق ــئلة وإث ــرض الأس ــدرب بع ــوم الم ــم 6: يق ــوة رق الخط
ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة اعــداد مذكــرة الــرأي الخاصــة بهــذه الحلقــة 
التدريبيــة وتســليمها للمــدرب وفقــاً للنمــوذج أدنــاه ليتــم النقــاش العــام 

ــا: حوله



175

مذكرة الرأي
الحلقة التدريبية الثانية
تطبيق معيار )المتحدث(

الرأي القانوني مع التعليل:

النصوص الوطنية التي تمّ الاستناد عليها: 

المعايير الدولية التي تم الاستناد عليها:

ماحظات: 

الحلقة التدريبية الثالثة
تطبيق معيار )النيةّ(

• الهــدف مــن الحلقــة التدريبيــة: تعزيــز قــدرة المتــدرب علــى فهــم وتطبيــق 	
معيــار )النيـّـة(.

• مدة الحلقة التدريبية: أربع ساعات. 	

• أسلوب التدريب: العصف الذهني، تقسيم مجموعات، تبادل الأدوار.	

• الخطوات:	

الخطوة رقم 1: عرض الحالة الدراسية الواردة في الجدول رقم )1(:	 
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الجدول رقم )1( حالة دراسية

الوقائع:
قــام صحفــي ينتمــي لطائفــة )س( بكتابــة مقــال ينتقــد فيــه وزيــر فــي الحكومــة 
ينتمــي لطائفــة )ص(، علمــاً أنّ العاقــة بيــن أفــراد هاتيــن الطائفتيــن تنتابهــا 
مــن حيــن لآخــر مظاهــر توتــر، الصحفــي المذكــور نشــر المقــال فــي صحيفــة 
مهنيــة واســعة الانتشــار، وورد فــي مقالــه أنّ “قيــام الوزيــر بالموافقــة علــى 
اســتئجار عقــارات وشــراء صفقــات لصالــح وزارتــه دون اســتدراج عــروض 
أســعار يثيــر الشــبهة بفســاد هــذه الإجــراءات، كمــا انتقــد الصحفــي قيــام هــذا 
الوزيــر بتعييــن أبــن أخيــه فــي منصــب فــي الــوزارة وتعييــن ثاثــة موظفيــن 
ــراءات  ــرور بإج ــك دون الم ــرى وذل ــف أخ ــي وظائ ــه ف ــن طائفت ــن م آخري

التعييــن المقــررة قانونــاً”.
الإجراءات:

بعــد نشــر هــذا المقــال، ثــار جدل كبيــر مــن كا الطائفتين ومن عمــوم الجمهور 
ــة هــذا الصحفــي التحريــض علــى  حــول مــا ورد فيــه، وتناقــل البعــض أن نيّ
ــا ســبب حــدوث مشــاحنات  ــة )س(، مم ــي لطائف ــه ينتم ــر كون ــة الوزي كراهي
بيــن أفــراد الطائفتيــن ووقعــت بعــض أعمــال الشــغب والاعتــداءات المتبادلــة، 
الوزيــر المقصــود قــام بتقديــم شــكوى ذم وتحريــض علــى الكراهيــة، وبدورهــا 
قامــت النيابــة العامــة بتحريــك الدعــوى الجزائيــة ضــد هــذا الصحفــي بتهمتــي 

الــذم والقــدح وإثــارة النعــرات الطائفيــة.
ــم لا  ــال المته ــي مق ــا ورد ف ــأن م ــم ب ــل المته ــع وكي ــاء نظــر الدعــوى، دف أثن
ــادة 19  ــول وتكريســاً للم ــد المقب ــي أطــار النق ــدرج ف ــة وين ــة جريم يشــكل أي
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وأن مقالــه اســتهدف 
نقــد الشــأن العــام الــذي اســتقر الفقــه والقضــاء والمعاييــر الدوليــة علــى توســيع 
حــدوده خاصــة أن المشــتكي يعمــل وزيــراً ومكلــف بمهــام فــي العمــل العــام، 
وأنّ المتهــم علــى ضــوء ذلــك غيــر مســؤول عــن أحــداث الشــغب لعــدم 

ــى التحريــض الطائفــي. ــه إل انصــراف نيتّ
فــي حيــن ردتّ النيابــة العامــة علــى هــذا الدفــع بالقــول إن مــا ورد فــي مقالــه 
ــن  ــادة 20 م ــي الم ــه ف ــول المنصــوص علي ــم المقب ــي إطــار التجري ــدرج ف ين
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية باعتبــاره تحريضــاً علــى 
الكراهيــة والعنــف، وأشــارت إلــى أنّ مــا ورد فــي خطــاب المتهــم يعتبــر مــن 
ــم  ــيما أن المته ــد، لا س ــن العه ــادة 20 م ــع الم ــق م ــض المتواف ــل التحري قبي
ــت  ــم اتجه ــة المته ــر المشــتكي وأنّ نيّ ــة الوزي ــر طائف ــة غي ــى طائف ــي إل ينتم
للتحريــض ضــده والاســاءة لشــخصه مــا أدى إلــى وقــوع أعمــال شــغب بيــن 

أفــراد الطائفتيــن. 
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الخطــوة رقــم 2: يتــم تقســيم المتدربيــن إلــى مجموعتيــن لتقــوم كل مجموعة 	 
ــكل  ــرحها بش ــية وش ــة الدراس ــرض الحال ــوم بع ــا ليق ــل عنه ــار ممث باختي

تفصيلــي علــى المجموعتيــن.

الخطــوة رقــم 3: يقــوم المــدرب بعــد الانتهــاء مــن عــرض الحالة الدراســية 	 
بتوزيــع الجــدول رقــم )2( التالــي علــى المتدربيــن فــي كل مجموعة: 

الجدول رقم )2(

مفهــوم معيــار النيـّـة فــي خطــة عمــل الربــاط: تفتــرض المــادة 20 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وجــود النيـّـة. فالإهمــال والتهــور 
ليســا كافييــن لتشــكيل موقــف تنطبــق عليــه المــادة 20 التــي تتطلـّـب “الدعــوة” 
ــداول. وفــي هــذا الصــدد، يفتــرض  و”التحريــض” لا مجــرّد الانتشــار أو الت
تفعيــل العاقــة ثاثيــة الزوايــا بيــن غَــرَض الخِطــاب وموضوعــه بالإضافــة 

إلــى جمهــور الســامعين عنــد معالجــة الحالــة.
توضيــح: إنّ النيــة الجرميــة عنصــر خــاص لا بــد مــن التحــدث عنــه بشــكل 
واضــح واقامــة الدليــل عليــه بصــورة مســتقلة وكلمــا كانــت هــذه النيــة محــل 
الشــك فــي الواقعــة كلمــا اســتصحب الأصــل وهــو البــراءة، وفــي هــذا 
الإطــار، فــإن القاضــي الوطنــي مُطالــب بتطبيــق معيــار النيــة والبحــث عــن 
مــدى توافــره مــن خــال تفعيــل العاقــة ثاثيــة الزوايــا بيــن غَــرَض الخِطــاب 
وموضوعــه بالإضافــة إلــى جمهــور الســامعين عنــد معالجــة الحالــة، وينبغــي 
علــى القاضــي تحــري إذا مــا كان الخطــاب يســتهدف تحقيــق مصلحــة عامــة 

أم لا.

الخطــوة رقــم 4: توجيــه المتدربيــن للرجــوع إلــى القســم الأول مــن الدليــل 	 
والاطــاع بتمعــن علــى مفهــوم النيّــة كأحــد المعاييــر المعتمــدة فــي خطــة 
عمــل الربــاط، والمعاييــر الدوليــة الــواردة فــي القســم الأول مــن الدليــل، لا 
ســيما التعليــق العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر، 
ــة  ــة المعني ــك آراء اللجن ــادة 20، وكذل ــم 11 بشــأن الم ــام رق ــق الع والتعلي
بحقــوق الإنســان فــي الباغــات الفرديــة، وقــرارات المحكمــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان، وأحــكام المحاكــم العربيــة.
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الخطــوة رقــم 5: بعــد توجيــه المتدربيــن للبحــث فــي الواقعــة المعروضــة 	 
عليهــم، وكذلــك مراجعــة المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الخطــوة رقــم 4، 
يقــوم المــدرب بإجــراء عصــف ذهنــي مــن خــال طــرح الأســئلة التاليــة: 

علــى ضــوء مفهــوم النيّــة كأحــد المعاييــر المعتمَــدة فــي خطــة عمــل الربــاط، 
ــق  ــيما التعلي ــل، لا س ــن الدلي ــم الأول م ــي القس ــواردة ف ــة ال ــر الدولي والمعايي
ــام  ــق الع ــر، والتعلي ــة التعبي ــرأي وحري ــة ال ــادة 19- حري ــم 34 الم ــام رق الع
رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلــك آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي 
الباغــات الفرديــة، وقــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وأحــكام 

المحاكــم العربيــة. 
نجيب عن الأسئلة التالية: 

ــاً  ــدى المتهــم وفق ــة ل ــار النيّ ــن معي ــي تبيّ ــع العناصــر الت اســتخرج مــن الوقائ
ــاط؟ ــي خطــة عمــل الرب ــوارد ف للمفهــوم ال

ــى  ــض عل ــدح والتحري ــذم والق ــى ال ــت إل ــم انصرف ــة المته ــد أنّ نيّ ــل تعتق ه
الكراهيــة؟ 

اســتخرج مــن القســم النظــري رأي المعاييــر الدوليــة فــي مســألة توســيع حــدود 
ــة بالشــأن العــام  ــي المســائل المتصل ــاح ف ــد المب ــر والنق ــرأي والتعبي ــة ال حري

والأشــخاص المكلفيــن بالعمــل العــام؟ 
هــل تــرد القيــود علــى حريــة الــرأي والتعبيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

19 الفقــرة )3( مــن العهــد علــى مــا تضمنــه مقــال المتهــم؟
هل تنطبق المادة 20 من العهد على ما تضمنه مقال المتهم؟ 

حلــل علــى ضــوء الوقائــع والاجــراءات مــدى توافــر النيــة من خــال موضوع 
المقــال وغرضــه والجمهــور الموجــه له؟

ــن 	  ــاش، وم ــارة نق ــئلة وإث ــرض الأس ــدرب بع ــوم الم ــم 6: يق ــوة رق الخط
ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة  اعــداد مذكــرة الــرأي الخاصــة بهــذه الحلقــة 
التدريبيــة وتســليمها للمــدرب وفقــا للنمــوذج أدنــاه ليتــم النقــاش العــام 

ــا: حوله
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مذكرة الرأي
الحلقة التدريبية الثالثة
تطبيق معيار )النيةّ(

الرأي القانوني مع التعليل:

النصوص الوطنية التي تمّ الاستناد عليها: 

المعايير الدولية التي تم الاستناد عليها:

ماحظات: 

الحلقة التدريبية الرابعة
تطبيق معيار )المحتوى أو الشكل(

• الهــدف مــن الحلقــة التدريبيــة: تعزيــز قــدرة المتــدرب علــى فهــم وتطبيــق 	
معيــار )المحتــوى أو الشــكل(.

• مدة الحلقة التدريبية: أربع ساعات. 	

• أسلوب التدريب: العصف الذهني، تقسيم مجموعات، تبادل الأدوار.	

• الخطوات:	

الخطوة رقم 1: عرض الحالة الدراسية الواردة في الجدول رقم )1(:	 
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الجدول رقم )1( حالة دراسية

الوقائع:
قــام رســام كاريكاتيــر مشــهور ينتمــي لأقليــة عرقيــة معينــة برســم كاريكاتيــر 
ونشــره علــى موقــع إلكترونــي، تضمــن هذا الرســم تمثيــل كاريكاتير لشــخصية 
لهــا مكانــة بــارزة تنتمــي للأغلبيــة العرقيــة فــي الدولــة وهــو زعيــم الأغلبيــة 
ــخصية  ــذه الش ــد ه ــي ي ــام ف ــع الرس ــد وض ــة، وق ــذه الدول ــي ه ــة ف البرلماني
ــى جســد هــذا  ــد كتــب الرســام اســم عل ــال، وق ــه أحــد الأطف ســوط يضــرب ب
ــا الرســام، لكــون الاســم  ــي ينتمــي له ــة الت ــة العرقي ــى الأقلي ــز إل ــل يرم الطف
ــة فــي الغالــب، وقــد عنــون الرســم  ــة العرقي ــه هــذه الأقلي المذكــور تختــص ب

ــز(. ــاد والتميي ــارة )نرفــض الاضطه ــري بعب الكاريكاتي
الرســم الكاريكاتيــري نشــر فــي الوقــت الــذي قــام بــه البرلمــان بســن قانــون 
يعطــي الطلبــة مــن أبنــاء العــرق الــذي يشــكل الأغلبيــة الأولويــة فــي الحصــول 
علــى المنــح الجامعيــة، ونــص علــى إلــزام الحكومــة بتقديــم دعــم مالــي ســنوي 
ــم ترشــيح المنتســبين لهــا مــن  ــث يت ــداع( بحي ــز والإب لإنشــاء مــدارس )التميّ

طلبــة الأغلبيــة العرقيــة دون غيرهــا. 
الإجراءات:

بعــد نشــر هــذا الرســم، ثــار جــدل كبيــر مــن كافــة أعــراق الدولــة ومــن عمــوم 
ــة المقصــود  ــة البرلماني ــم الأغلبي ــدم زعي ــه، وتق ــا ورد في ــول م ــور ح الجمه
ــة  ــا قامــت النياب ــذا الرســام، وبدوره ــري بشــكوى ضــد ه بالرســم الكاريكاتي
العامــة بتحريــك الدعــوى الجزائيــة ضــد هــذا الصحفــي بتهمتــي الــذم والقــدح 
وإثــارة النعــرات الطائفيــة مــن خــال الرســم الكاريكاتيــري المذكــور، وأثنــاء 
نظــر الدعــوى، دفــع وكيــل المتهــم بــأن مــا ورد فــي محتــوى وشــكل الرســم 
لا يشــكل أيــة جريمــة وينــدرج فــي أطــار النقــد المقبــول وتكريســاً للمــادة 19 
ــذا الرســم  ــة والسياســية، وأن ه ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه م
هــو أحــد أشــكال الاحتجــاج المقبولــة ضــد سياســات التمييــز، فــي حيــن ردتّ 
ــى ســن  ــه لا يجــوز الاحتجــاج عل ــول أن ــع بالق ــى هــذا الدف ــة العامــة عل النياب
هــذا القانــون لكــون المقصــود الاحتجــاج علــى تطبيــق قوانيــن صــدرت عــن 
برلمــان منتخــب، باعتبــار ذلــك يشــكل تحريضــاً علــى العنــف والخــروج عــن 
القوانيــن، كمــا أشــارت إلــى أن المحتــوى والشــكل يشــير إلــى كراهيــة عرقيــة 

ويحمــل معنــى التحريــض علــى العنــف. 
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الخطــوة رقــم 2: يتــم تقســيم المتدربيــن إلــى مجموعتيــن لتقــوم كل مجموعة 	 
ــكل  ــرحها بش ــية وش ــة الدراس ــرض الحال ــوم بع ــا ليق ــل عنه ــار ممث باختي

تفصيلــي علــى المجموعتيــن.

الخطــوة رقــم 3: يقــوم المــدرب بعــد الانتهــاء مــن عــرض الحالة الدراســية 	 
بتوزيــع الجــدول رقــم )2( التالــي علــى المتدربيــن فــي كل مجموعة: 

الجدول رقم )2(

مفهــوم معيــار المحتــوى أو الشــكل فــي خطــة عمــل الربــاط: يشــكّل محتــوى 
الــكام إحــدى النقــاط الأساســية التــي تركّــز عليهــا مــداولات المحكمــة، 
ــدى  ــوى م ــل المحت ــن تحلي ــد يتضمّ ــض. وق ــي التحري ــام ف ــر ه ــو عنص وه
ــى الشــكل  ــز عل ــى التركي ــة إل ــون الخطــاب اســتفزازياًّ ومباشــراً، بالإضاف ك
والأســلوب وطبيعــة الحجــج المســتخدمة فــي الــكام موضــوع البحــث أو فــي 

ــخ. ــك الحجــج، إل ــن تل ــا بي ــة م الموازن
توضيــح: يعتبــر محتــوى أو شــكل الخطــاب معيــاراً أساســياً فــي تحديــد مــدى 
ــي عــدة أشــكال،  ــرد ف ــد ي ــوى أو الشــكل ق ــم، والمحت ــر عناصــر التجري تواف
ــن  ــت أو أي م ــم أو النح ــوب أو الرس ــال المكت ــر أو المق ــكام المباش ــا ال منه
الفنــون الأخــرى التــي قــد تنطــوي علــى تحريــض علــى الكراهيــة أو العنــف 
او التمييــز الطائفــي والعرقــي، ومــن هــذا المنطلــق، ونظــراً لتنــوع مضاميــن 
ــكل  ــوى والش ــرى المحت ــي أن يتح ــى القاض ــي عل ــكاله، ينبغ ــوى وأش المحت
لاســتظهار مــدى تأثيــره علــى توافــر عناصــر التجريــم مــن عدمــه، على ســبيل 
ــة بهــدف  ــر برســم صــورة تســيء لرمــوز ديني ــام رســام كاريكاتي ــال، قي المث
إثــارة الكراهيــة ضــد طائفــة معينــة، يشــكل أساســاً مهمــاً فــي بحــث القاضــي 
ــن  ــة، وم ــن جه ــة م ــذه الطائف ــاء ه ــاعر أبن ــم بمش ــذا الرس ــاس ه ــدى مس لم
جهــة أخــرى يجــب ان يســتظهر القاضــي مــدى أثــر هــذا الرســم ومحتوياتــه 
وعناصــره علــى إثــارة مشــاعر كراهيــة متضــادة بيــن الطوائــف أو الأعــراق، 
ــد  ــا عن ــز عليه ــي التركي ــي ينبغ ــر الت ــم المعايي ــن أه ــوى م ــدو المحت ــك يب لذل

ــة للقاضــي. ــن القناعــة الوجداني تكوي

الخطــوة رقــم 4: توجيــه المتدربيــن للرجــوع إلــى القســم الأول مــن الدليــل 	 
والاطــاع بتمعــن علــى مفهــوم المحتــوى أو الشــكل كأحــد المعاييــر 
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المعتمَــدة فــي خطــة عمــل الربــاط، والمعاييــر الدوليــة الــواردة فــي القســم 
ــة  ــادة 19- حري ــم 34 الم ــام رق ــق الع ــيما التعلي ــل، لا س ــن الدلي الأول م
الــرأي وحريــة التعبيــر، والتعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلــك 
آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الباغــات الفرديــة، وقــرارات 

ــة. ــة لحقــوق الإنســان، وأحــكام المحاكــم العربي المحكمــة الأوروبي
الخطــوة رقــم 5: بعــد توجيــه المتدربيــن للبحــث فــي الواقعــة المعروضــة 	 

عليهــم، وكذلــك مراجعــة المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الخطــوة رقــم 4، 
يقــوم المــدرب بإجــراء عصــف ذهنــي مــن خــال طــرح الأســئلة التاليــة: 

علــى ضــوء مفهــوم الشــكل أو المحتــوى كأحــد المعاييــر المعتمَــدة فــي خطــة 
ــل، لا  ــن الدلي ــي القســم الأول م ــواردة ف ــة ال ــر الدولي ــاط، والمعايي ــل الرب عم
ســيما التعليــق العــام رقــم 34 المــادة 19- بشــأن حريــة الــرأي وحريــة التعبير، 
والتعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلــك آراء اللجنــة المعنيــة بحقوق 
الإنســان فــي الباغــات الفرديــة، وقــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان، وأحــكام المحاكــم العربيــة.
نجيب عن الأسئلة التالية: 

اســتخرج مــن الوقائــع العناصــر التــي تبيّــن معيــار المحتــوى أو الشــكل وفقــاً 
للمفهــوم الــوارد فــي خطــة عمــل الربــاط؟

ــذم  ــى ال ــرف إل ــري انص ــم الكاريكاتي ــوى الرس ــكل أو محت ــد أنّ ش ــل تعتق ه
ــة؟  ــى الكراهي ــض عل ــدح والتحري والق

هــل تــرد القيــود علــى حريــة الــرأي والتعبيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
19 الفقــرة )3( مــن العهــد علــى مــا تضمنــه رســم المتهــم؟

هل تنطبق المادة 20 من العهد على ما تضمنه مقال المتهم؟ 
حلــل علــى ضــوء الوقائــع والاجــراءات مــدى توافــر النيــة مــن محتوى وشــكل 

الرســم الكاريكاتيري؟

الخطــوة رقــم 6: يقــوم المــدرب بعــرض الأســئلة وإثــارة نقــاش، ومــن 	 
ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة  اعــداد مذكــرة الــرأي الخاصــة بهــذه 
ــاه ليتــم النقــاش  ــاً للنمــوذج أدن الحلقــة التدريبيــة وتســليمها للمــدرب وفق

ــا: العــام حوله
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مذكرة الرأي
الحلقة التدريبية الرابعة

تطبيق معيار )المحتوى أو الشكل(
الرأي القانوني مع التعليل:

النصوص الوطنية التي تمّ الاستناد عليها: 

المعايير الدولية التي تم الاستناد عليها:

ماحظات: 

الحلقة التدريبية الخامسة
تطبيق معيار )مدى الخطاب(

• الهــدف مــن الحلقــة التدريبيــة: تعزيــز قــدرة المتــدرب علــى فهــم وتطبيــق 	
معيــار )مــدى الخطــاب(.

• مدة الحلقة التدريبية: أربع ساعات. 	

• أسلوب التدريب: العصف الذهني، تقسيم مجموعات، تبادل الأدوار.	

• الخطوات:	

الخطوة رقم 1: عرض الحالة الدراسية الواردة في الجدول رقم )1(:	 
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الجدول رقم )1( حالة دراسية

الوقائع:
قــام مواطــن بنشــر عبــارات علــى صفحتــه فــي الفيــس بــوك تضمنــت دعــوة 
أهــل قريتــه إلــى مهاجمــة أبنــاء قريــة مجــاورة وحــرق منازلهــم علــى خلفيــة 
شــجار بيــن أخيــه وأحــد أبنــاء القريــة المجــاورة، وتضمنــت عباراتــه دعــوة 
للتجمــع فــي وقــت ومــكان محــدد مــن أجــل الذهــاب إلــى القريــة المجــاورة، 
ــاء  ــم أحــد أبن ــه إحضــار أدوات حــادة وعصــي، عل ــن شــباب قريت ــب م وطل
ــى  ــت عل ــي عمل ــرطة الت ــدى الش ــكوى ل ــدم بش ــر فتق ــرى بالأم ــة الأخ القري
ــوك  ــس ب ــى الفي ــاع عل ــه بالاط ــت بموافقت ــاب، وقام ــب الخط ــتدعاء كات اس
خاصتــه، وتبيــن لهــا وجــود هــذه العبــارات المنســوبة لــه، كمــا تبيــن لهــا أنّ 
ــى  ــن إل ــدد المنضمي ــخاص، وأن ع ــة أش ــاب ثاث ــذا الخط ــى ه ــن عل المعلقي
ــن  ــاء م ــه وأصدق ــراد عائلت ــن أف ــم م ــخصاً أغلبه ــاوز 50 ش ــه لا يتج صفحت

ــة. مناطــق مختلف
الإجراءات:

ــك  ــي بدورهــا قامــت بتحري ــة العامــة الت ــى النياب ــت الشــرطة الأوراق إل أحال
الدعــوى الجزائيــة ضــد هــذا الشــخص بتهمــة التحريــض علــى العنــف، وأثنــاء 
نظــر الدعــوى، دفــع وكيــل المتهــم بــأن مــا ورد فــي عبــارات المتهــم لا يشــكل 
أيــة جريمــة كــون الخطــاب كان انفعاليــاً ولا أثــر لــه لعــدم توجيهه إلــى جمهور 
كبيــر وعــدم وجــود أي أثــر حقيقــي لــه، فــي حيــن ردتّ النيابــة العامــة علــى 
ــة  ــارات يشــكل عناصــر مكتمل ــة هــذه العب ــول أن مجــرد كتاب ــع بالق هــذا الدف
لجريمــة التحريــض علــى العنــف ولا عبــرة لمــدى تأثيــر الخطــاب أو تحقــق 

النتيجــة الجرميــة.

الخطــوة رقــم 2: يتــم تقســيم المتدربيــن إلــى مجموعتيــن لتقــوم كل مجموعة 	 
ــكل  ــرحها بش ــية وش ــة الدراس ــرض الحال ــوم بع ــا ليق ــل عنه ــار ممث باختي

تفصيلــي علــى المجموعتيــن.

الخطــوة رقــم 3: يقــوم المــدرب بعــد الانتهــاء مــن عــرض الحالة الدراســية 	 
بتوزيــع الجــدول رقــم )2( التالــي علــى المتدربيــن فــي كل مجموعة: 
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الجدول رقم )2(

مفهــوم معيــار مــدى الخطــاب فــي خطــة عمــل الربــاط: ويتضمــن ذلــك 
ــر جمهــوره وحجمــه.  ــه العامــة، وكِبَ ــر الخِطــاب، وطبيعت ــل تأثي عناصــر مث
ومــن العناصــر الأخــرى: مــا إذا كان الخطــاب علنيـّـاً، وماهيــة وســائل النشــر، 
والنظــر فيمــا إذا كان الخطــاب قــد نشُــر بواســطة منشــور وحيــد أم عــن 
ــا هــي درجــة  ــت، وم ــي وســائل الإعــام الســائدة أو الإنترن ــق نشــره ف طري
تواتــر الاتصــالات وحجمهــا ومداهــا، ومــا إذا كان لــدى الجمهــور أي وســيلة 
ــم فــي بيئــة  للتصــديّ للتحريــض، ومــا إذا كان البيــان )أو العمــل الفنــي( قــد عُمِّ

ــاس. ــى نطــاق واســع لعامــة الن محصــورة أم مفتوحــة عل
ــم، لأن  ــد عناصــر التجري ــي تحدي ــرة ف ــة كبي ــدى الخطــاب أهمي ــح: لم توضي
ذلــك يعتبــر دليــاً علــى توافــر عناصــر الحــض علــى الكراهيــة، علــى ســبيل 
ــنجر،  ــس آب أو الماس ــر الوات ــد عب ــخص واح ــاب لش ــه الخط ــال، توجي المث
يختلــف تأثيــره عــن نشــره علــى الصفحــة العامــة فــي الفيــس بــوك التــي يمكــن 
أن يتابعهــا آلاف الأشــخاص، وكذلــك قيــام أحــد مــا بنشــر هــذا الخطــاب علــى 
صفحتــه فــي الفيــس بــوك أو تويتــر التــي يتابعهــا آلاف الأشــخاص، يختلــف 
عــن نشــر هــذا الخطــاب علــى حســاب يتابعــه خمســون أو مائــة شــخص، كمــا 
ــة  ــة أو إذّاعي ــيلة نشــر تلفزيوني ــى وس ــل عل ــر نشــر الخطــاب أو العم أنّ تأثي
مشــهورة ولهــا مئــات آلاف المتابعيــن أو أكثــر مــن ذلــك يختلــف عــن نشــره 
علــى وســائل غيــر مشــهورة أو مغمــورة، وذلــك مهــم فــي تحديــد مــدى 
ــدى  ــه، عــاوة عــن أنّ م ــه إحداث ــم ب ــذي اســتهدف القائ ــره ال الخطــاب وتأثي
الخطــاب معيــار محــدد فــي توافــر جريمــة الحــض علــى الكراهيــة والدعــوة 
إلــى العنــف، وهــذا مــا يميــزه عــن جرائــم الــذم والقــدح والتشــهير، لأنّ بعــض 
الأفعــال التــي يكــون مــدى الخطــاب فيهــا غيــر مؤثــر، لا ترقــى إلــى مرتبــة 
الحــض علــى الكراهيــة والعنــف، ويمكــن ان تكــون فــي هــذه الحالــة جريمــة ذم 
وقــدح وتشــهير، لكــن إذا كان مــدى الخطــاب مؤثــر علــى نطــاق واســع، فــإنّ 
ذلــك ينقــل عناصــر هــذه الأفعــال إلــى درجــة الحــض علــى الكراهيــة والعنــف.

الخطــوة رقــم 4: توجيــه المتدربيــن للرجــوع إلــى القســم الأول مــن الدليــل 	 
ــدة  والاطــاع بتمعــن علــى مفهــوم مــدى الخطــاب كأحــد المعاييــر المعتمَ
فــي خطــة عمــل الربــاط، والمعاييــر الدوليــة الــواردة فــي القســم الأول مــن 
الدليــل، لا ســيما التعليــق العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة 
التعبيــر، والتعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلــك آراء اللجنــة 
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ــة  ــرارات المحكم ــة، وق ــات الفردي ــي الباغ ــان ف ــوق الإنس ــة بحق المعني
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وأحــكام المحاكــم العربيــة.

الخطــوة رقــم 5: بعــد توجيــه المتدربيــن للبحــث فــي الواقعــة المعروضــة 	 
عليهــم، وكذلــك مراجعــة المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الخطــوة رقــم 4، 
يقــوم المــدرب بإجــراء عصــف ذهنــي مــن خــال طــرح الأســئلة التاليــة: 

علــى ضــوء مفهــوم الشــكل أو المحتــوى كأحــد المعاييــر المعتمَــدة فــي خطــة 
ــل، لا  ــن الدلي ــي القســم الأول م ــواردة ف ــة ال ــر الدولي ــاط، والمعايي ــل الرب عم
ــر،  ــة التعبي ــرأي وحري ــة ال ــادة 19- حري ــم 34 الم ــام رق ــق الع ــيما التعلي س
والتعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلــك آراء اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان فــي الباغــات الفرديــة، وقــرارات المحكمــة الأوروبيــة 

ــة. ــم العربي ــكام المحاك ــان، وأح ــوق الإنس لحق
نجيب عن الأسئلة التالية: 

اســتخرج مــن الوقائــع العناصــر التــي تبيـّـن معيــار مــدى الخطــاب وفقــاً 
ــاط؟ ــل الرب ــة عم ــي خط ــوارد ف ــوم ال للمفه

هــل تعتقــد أنّ مــا ورد فــي عبــارات المتهــم تنطــوي علــى جريمــة التحريــض 
علــى العنــف بقيــاس مــدى تأثيــر هــذا الخطــاب؟ 

هل لعدد الجمهور الذي يتلقى الخطاب تأثير في توافر عناصر التجريم؟
هل تنطبق المادة 20 من العهد على ما تضمنه خطاب وعبارات المتهم؟ 

حلــل علــى ضــوء الوقائــع والاجــراءات مــدى تأثيــر الخطــاب والوســيلة التــي 
نشُــر بهــا، وحجــم وطبيعــة الجمهــور المتلقــي علــى تكويــن القناعــة الوجدانيــة 

للقاضي؟

ــن 	  ــاش، وم ــارة نق ــئلة وإث ــرض الأس ــدرب بع ــوم الم ــم 6: يق ــوة رق الخط
ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة اعــداد مذكــرة الــرأي الخاصــة بهــذه الحلقــة 
التدريبيــة وتســليمها للمــدرب وفقــاً للنمــوذج أدنــاه ليتــم النقــاش العــام 

ــا: حوله
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مذكرة الرأي
الحلقة التدريبية الخامسة

تطبيق معيار )مدى الخطاب(
الرأي القانوني مع التعليل:

النصوص الوطنية التي تمّ الاستناد عليها: 

المعايير الدولية التي تم الاستناد عليها:

ماحظات: 

الحلقة التدريبية السادسة
تطبيق معيار )أرجحية وقوع الفعل(

• ــم 	 ــى فه ــدرب عل ــدرة المت ــز ق ــة: تعزي ــة التدريبي ــن الحلق ــدف م اله
وتطبيــق معيــار )أرجحيــة وقــوع الفعــل(.

• مدة الحلقة التدريبية: أربع ساعات. 	

• أسلوب التدريب: العصف الذهني، تقسيم مجموعات، تبادل الأدوار.	

• الخطوات:	

الخطوة رقم 1: عرض الحالة الدراسية الواردة في الجدول رقم )1(:	 
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الجدول رقم )1( حالة دراسية

الوقائع:
ــدة  ــى ع ــاب إل ــه خط ــة بتوجي ــة عرقي ــاء مجموع ــد زعم ــو أح ــام )س( وه ق
ــة  ــى  مجموعــة أثني ــا عل ــم فيه ــي،  حرضه ــه العرق ــى أصل شــبان ينتمــون إل
أخــرى تقطــن فــي نفــس الدولــة، كمــا حرضهــم علــى حــرق بعــض المســاكن 
فــي الحــي الــذي تســكن فيــه عائــات العرقيــة الأخــرى بقصــد إجبارهــم علــى 
الرحيــل، وبالفعــل، قــام شــابين بتحضيــر العديــد مــن جالونــات تحتــوي مــواد 
ــى  ــاب إل ــاً للذه ــيارة لي ــتقلوا س ــاً، واس ــة محلي ــرات مصنوع ــة ومتفج حارق
الحــي لتنفيــذ الهجمــة الارهابيــة، وقبــل الوصــول، اســتوقفتهم دوريــة للشــرطة 
مصادفــة وهــي تقــوم بشــكل اعتيــادي فــي أعمــال حفــظ الأمــن، وبعــد التفتيــش 
ألقــت القبــض عليهــم ليعترفــوا بعــد ذلــك بمــا كانــوا ينــوون فعلــه بنــاءً علــى 

طلــب )س(.
الإجراءات:

قامــت النيابــة العامــة بإحالــة الشــابين للمحاكمــة وأســندت أيضــاً للمدعــو )س( 
تهمــة نشــر خطــاب كراهيــة والتحريــض علــى العنــف.

قــام محامــي الدفــاع للمتهــم )س( بإثــارة دفــع أمــام المحكمــة تضمــن وجــوب 
عــدم ماحقــة موكلــه كــون الفعــل الــذي حــرّض عليــه لــم يقــع ولا توجــد أيــة 
ــم  ــات تفتيــش بشــكل دائ ــة وقوعــه بســبب وجــود دوري ــة تؤكــد إمكاني أرجحي

فــي المنطقــة، الأمــر الــذي يجعــل أرجحيــة وقــوع الفعــل غيــر قائمــة.

الخطــوة رقــم 2: يتــم تقســيم المتدربيــن إلــى مجموعتيــن لتقــوم كل مجموعة 	 
ــكل  ــرحها بش ــية وش ــة الدراس ــرض الحال ــوم بع ــا ليق ــل عنه ــار ممث باختي

تفصيلــي علــى المجموعتيــن.

الخطــوة رقــم 3: يقــوم المــدرب بعــد الانتهــاء مــن عــرض الحالة الدراســية 	 
بتوزيــع الجــدول رقــم )2( التالــي علــى المتدربيــن فــي كل مجموعة: 
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الجدول رقم )2(

مفهــوم معيــار أرجحيــة وقــوع الفعــل فــي خطة عمــل الربــاط: الأرجحيــة، بما 
فــي ذلــك، الوشــوك، حــدوث فعــل محــدق: التحريــض هــو بالتحديــد جريمــة 
غيــر تامــة. وليــس مــن الضــروري ارتــكاب الفعــل الــذي دعــا إليــه خطــاب 
التحريــض حتــى يعُتبــر ذلــك الخطــاب جريمــة، لكــن يجــب، مــع ذلــك، تحديــد 
درجــة مــا مــن مخاطــر الضــرر الناجــم عنــه. وهــذا يعنــي أن علــى المحاكــم 
ــه كان ثمّــة احتمــال معقــول بــأن ينجــح الخطــاب فــي التحريــض  أن تقــرّر أنّ
علــى عمــل فعلــي ضــدّ المجموعــة المســتهدفة، مــع الإقــرار بــأن تلــك الصلــة 

الســببية ينبغــي أن تكــون بالأحــرى مباشــرةً.

الخطــوة رقــم 4: توجيــه المتدربيــن للرجــوع إلــى القســم الأول مــن الدليــل 	 
ــة كأحــد المعاييــر المعتمــدة فــي  والاطــاع بتمعــن علــى مفهــوم الأرجحي
ــن  ــم الأول م ــي القس ــواردة ف ــة ال ــر الدولي ــاط، والمعايي ــل الرب ــة عم خط
الدليــل، لاســيما التعليــق العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة 
التعبيــر، والتعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلــك آراء اللجنــة 
ــة  ــرارات المحكم ــة، وق ــات الفردي ــي الباغ ــان ف ــوق الإنس ــة بحق المعني

ــة. ــوق الإنســان، وأحــكام المحاكــم العربي ــة لحق الأوروبي

الخطــوة رقــم 5: بعــد توجيــه المتدربيــن للبحــث فــي الواقعــة المعروضــة 	 
عليهــم، وكذلــك مراجعــة المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الخطــوة رقــم 4، 
يقــوم المــدرب بإجــراء عصــف ذهنــي مــن خــال طــرح الأســئلة التاليــة:

علــى ضــوء مفهــوم معيــار )أرجحيــة وقــوع الفعــل( كأحــد المعاييــر المعتمــدة 
ــن  ــي القســم الأول م ــواردة ف ــة ال ــر الدولي ــاط، والمعايي ــل الرب ــي خطــة عم ف
ــة  ــرأي وحري ــة ال ــادة 19- حري ــم 34 الم ــام رق ــق الع ــيما التعلي ــل، لا س الدلي
التعبيــر، والتعليــق العــام رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلك آراء اللجنــة المعنية 
بحقــوق الإنســان فــي الباغــات الفرديــة، وقــرارات المحكمــة الأوروبيــة 

ــة. ــوق الإنســان، وأحــكام المحاكــم العربي لحق
نجيب عن الأسئلة التالية: 

ــن معيــار الأرجحيــة لوقــوع الفعــل  اســتخرج مــن الوقائــع العناصــر التــي تبيّ
وفقــاً للمفهــوم الــوارد فــي خطــة عمــل الربــاط؟
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ــى إحــداث النتيجــة المتوقعــة  ــن فعــاً عل ــوا قادري ــد أنّ الشــابين كان هــل تعتق
مــن التحريــض؟ 

هل توافر المواد الحارقة والمتفجرات كافية لتحقق معيار الأرجحية؟
ــع والاجــراءات هــل يتوفــر فــي الفعــل التحريضــي  ــل علــى ضــوء الوقائ حل

ــة؟ ــار الأرجحي ــه )س( معي ــام ب ــذي ق ال

الخطــوة رقــم 6: يقــوم المــدرب بعــرض الأســئلة وإثــارة نقــاش، ومــن 	 
ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة اعــداد مذكــرة الــرأي الخاصــة بهــذه الحلقــة 
ــام  ــاش الع ــم النق ــاه ليت ــوذج أدن ــاً للنم ــدرب وفق ــليمها للم ــة وتس التدريبي

حولهــا:

مذكرة الرأي
الحلقة التدريبية السادسة

تطبيق معيار )أرجحية وقوع الفعل(
الرأي القانوني مع التعليل:

النصوص الوطنية التي تمّ الاستناد عليها: 

المعايير الدولية التي تم الاستناد عليها:

ماحظات: 
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الحلقة التدريبية السابعة 
التطبيق المترابط والتكاملي لمعايير خطة عمل الرباط )تمرين1(

• ــق 	 ــى التطبي ــدرب عل ــدرة المت ــز ق ــة: تعزي ــة التدريبي ــن الحلق ــدف م اله
ــاط. ــل الرب ــة عم ــر خط ــي لمعايي ــط والتكامل المتراب

• مدة الحلقة التدريبية: أربع ساعات. 	

• أسلوب التدريب: العصف الذهني، تقسيم مجموعات، تبادل الأدوار.	

• الخطوات:	

الخطوة رقم 1: عرض الحالة الدراسية الواردة في الجدول رقم )1(:	 

الجدول رقم )1( حالة دراسية

الوقائع:
اســتفاقت مدينــة )س( علــى عمــل إرهابــي اســتهدف حافلــة نقــل للمدنييــن يقّــل 
ــل وجــرح عــدد مــن الأشــخاص،  ــى مقت ــة، أدى إل ــة معين ــن مــن طائف مواطني
ــة  ــة إرهابي ــى أنّ مجموع ــريبها إل ــمّ تس ــي ت ــة الت ــات الأولي ــارت التحقيق وأش
ــف  ــي تق ــل الإرهاب ــا العم ــع ضده ــي وق ــة الت ــة مناهضــة للطائف ــي لطائف تنتم
خلــف العمــل، أثــار الحــدث توتــراً طائفيــاً كبيــراً فــي الدولــة، أحــد ذوي 
الجرحــى والــذي يعمــل مذيعــاً فــي الإذاعــة الرســمية قــام أثنــاء إلقــاءه نشــرة 
الأخبــار المباشــرة بالخــروج عــن ســياق الخبــر والبــكاء وقــال بعــد تــاوة خبــر 
الحــدث الإرهابــي “رحــم الله قتانــا ولا رحمــة للقاتليــن الذيــن يســتحقون القتــل 
والإبــادة مــع عائاتهــم” وقــد أدى مــا قــام بــه هــذا المذيــع إلــى إثــارة جــدل حــاد 

بيــن مؤيــد ومعــارض.
تأثــر ببــكاء المذيــع ومــا جــاء فــي كامــه شــاب مــن طائفــة القتلــى يعمــل فــي 
أعمــال الحفــر والبنــاء أثنــاء قيامــه بالعمــل وهــو يســتمع لنشــرة الأخبــار، فقــام 
تحــت تأثيــر الانفعــال بقيــادة الجرافــة التــي يعمــل بهــا متوجهــا لأحــد الأحيــاء 
التــي يقطنهــا مواطنــون مــن الطائفــة المناهضــة لطائفتــه، وهاجــم مطعــم مكتــظ 
ــاء  ــرطي باعت ــام ش ــى أن ق ــد إل ــرح العدي ــل وج ــى مقت ــا أدى إل ــن م بالزبائ

الجرافــة والقبــض علــى الفاعــل.
ــراً  ــه متأث ــام بفعل ــه ق ــرف أن ــة( اعت ــائق الجراف ــل )س ــع الفاع ــق م ــي التحقي ف
ــة  ــن الطائف ــة م ــة القتل ــادة عائل ــذي ســمعه يدعــو لإب ــع ال ــوال المذي ــكاء وأق بب

المناهضــة.
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الإجراءات:
ــة  ــة وتهم ــائق الجراف ــد لس ــل العم ــة القت ــه تهم ــة بتوجي ــة العام ــت النياب قام

التحريــض علــى العنــف وإثــار النعــرات للمذيــع.
ــف،  ــى العن ــم يحــرّض عل ــم ل ــع أنّ المته ــي المذي ــع محام ــة، دف ــام المحكم أم
ولــم تتجــه نيتــه إلــى التحريــض، وأنّ الســياق الــذي جــاء بــه الخبــر لا ينطــوي 
علــى تحريــض لعــدم علــم أو يقيــن هــذا المذيــع بــأنّ مــا ســيقوله ســوف يســمعه 
ــام  ــه ســبب لقي ــع أن يكــون مــا قال ــع للمذي ــر المتوق هــذا الشــاب، وأنّ مــن غي
ــه كام  ــاء في ــذي ج ــكل ال ــكام والش ــوى ال ــه، وأنّ محت ــة بفعل ــائق الجراف س
المذيــع هــو مجــرد كام انفعالــي وغيــر تحريضــي، وأشــار محامــي الدفــاع أنّ 
المذيــع لا توجــد لــه مكانــة اعتباريــة فــي طائفتــه أو ســلطة دينيــة بقصــد التأثيــر 
علــى أبنــاء طائفتــه لانتقــام وأنّ مــا ورد علــى لســانه لا يصــل مــداه إلــى توقــع 

حــدوث مــا قــام بــه ســائق الجرافــة.

الخطــوة رقــم 2: يتــم تقســيم المتدربيــن إلــى مجموعتيــن لتقــوم كل مجموعة 	 
ــكل  ــرحها بش ــية وش ــة الدراس ــرض الحال ــوم بع ــا ليق ــل عنه ــار ممث باختي

تفصيلــي علــى المجموعتيــن.
الخطــوة رقــم 3: يقــوم المــدرب بعــد الانتهــاء مــن عــرض الحالة الدراســية 	 

بتوزيــع الجــدول رقــم )2( التالــي علــى المتدربيــن فــي كل مجموعة: 
الجدول رقم )2(

ــى القاضــي أن  ــاط يوجــب عل ــل الرب ــر خطــة عم ــليم لمعايي ــق الس إنّ التطبي
ــة  ــى أنّ كاف ــي، بمعن ــط وتكامل ــكل متراب ــذه العناصــر بش ــر ه ــتظهر تواف يس
المعاييــر يجــب أن تكــون مشــمولة ضمــن بنــاء الحكــم المــؤدي للنتيجــة 
ــة أو البــراءة أو تعديــل  الحكميــة، بحيــث يشــتمل التعليــل علــى أســباب الإدان
وصــف التهمــة ومســوغات القناعــة الوجدانيــة للقاضــي بمــدى توافــر أو عــدم 
توافــر هــذه المعاييــر، وذلــك بالاســتناد إلــى الأدلــة الصحيحــة المســتمدة مــن 

أوراق الدعــوى.
ــب  ــي يج ــة الت ــريعات الوطني ــكام التش ــاة أح ــع مراع ــك، وم ــى ذل ــاءً عل وبن
أن تنــص بشــكل واضــح وغيــر وفضفــاض علــى أركان جريمــة التحريــض 
ــس  ــا لي ــر أو بعضه ــذه المعايي ــد ه ــر أح ــإنّ تواف ــف، ف ــة والعن ــى الكراهي عل
ــة،  ــف التهم ــل وص ــاً لتعدي ــون كافي ــن أن يك ــل يمك ــة، ب ــم بالإدان ــاً للحك كافي
وهــذا اشــتراط توافــر كافــة المعاييــر الــواردة فــي خطــة عمــل الربــاط للحكــم 

ــف. ــة والعن ــى الكراهي ــض عل ــة التحري ــة عــن جريم بالإدان
ولهــذا ينبغــي إدراك كافــة معاييــر خطــة عمــل الربــاط إدراكاً شــمولياً مترابطــاً 

علــى النحــو الــذي ورد فــي وثيقــة خطــة عمــل الربــاط.
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الخطــوة رقــم 4: توجيــه المتدربيــن للرجــوع إلــى القســم الأول مــن الدليــل 	 
والاطــاع بتمعــن علــى المعاييــر المعتمَــدة فــي خطــة عمــل الربــاط، 
والمعاييــر الدوليــة الــواردة فــي القســم الأول مــن الدليــل، لا ســيما التعليــق 
العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر، والتعليــق العــام 
رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلــك آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
فــي الباغــات الفرديــة، وقــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 

وأحــكام المحاكــم العربيــة.
الخطــوة رقــم 5: بعــد توجيــه المتدربيــن للبحــث فــي الواقعــة المعروضــة 	 

عليهــم، وكذلــك مراجعــة المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الخطــوة رقــم 4، 
يقــوم المــدرب بإجــراء عصــف ذهنــي مــن خــال طــرح الأســئلة التاليــة: 

هــل تعتقــد أن الســياق والوقــت الــذي صــدر فيــه حديــث وبــكاء المذيــع علــى 
ضــوء الأحــداث الطائفيــة فــي بلــده يعتبــر ســياقاً موجبــاً للتجريــم علــى ضــوء 

معيــار )الســياق( وفقــاً للمفهــوم الــوارد فــي خطــة عمــل الربــاط؟ 

ــد  ــمية عن ــة الرس ــي الإذاع ــل ف ــه يعم ــع كون ــة المذي ــار صف ــن اعتب ــل يمك ه
ــى  ــدث( عل ــار )المتح ــر معي ــى تواف ــاً عل ــاً كافي ــه دلي ــاب من ــدور الخط ص

ــاط؟ ــل الرب ــة عم ــي خط ــوارد ف ــوم ال ــوء المفه ض

ــار  ــد أنّ معي ــي الصــادر مــن المذيــع، هــل تعتق علــى ضــوء الحديــث الانفعال
)النيـّـة( متوفــر كأحــد المعاييــر الــواردة فــي خطــة عمــل الربــاط لإثبــات توافــر 

القصــد الجنائــي بالتحريــض علــى الكراهيــة والعنــف؟ 

هــل تعتقــد أنّ العبــارات والمحتــوى والشــكل الــذي صــدر بــه حديــث المذيــع 
يمكــن أن يكــون دليــاً علــى توافــر معيــار )المحتــوى والشــكل( وفقــاً للمفهــوم 

الــوارد فــي خطــة عمــل الربــاط؟ 

هــل تعتقــد أنّ حديــث المذيــع الــذي تــمّ عبــر الإذاعة الرســمية واســعة الانتشــار 
بيــن كافــة المواطنيــن يشــكل دليــاً علــى توافــر معيــار )مــدى الخطاب( حســب 

المفهــوم الــوارد فــي خطــة عمــل الربــاط؟ 

هــل يمكــن اعتبــار حالــة التوتــر الطائفــي وأحــداث العنــف دليــاً كافيــاً علــى 
توافــر معيــار )الأرجحيــة( بمــا فــي ذلــك احتمــال حــدوث فعــل محــدق وفقــاً 

لمفهــوم هــذا المعيــار الــوارد فــي خطــة عمــل الربــاط؟ 
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ــن 	  ــاش، وم ــارة نق ــئلة وإث ــرض الأس ــدرب بع ــوم الم ــم 6: يق ــوة رق الخط
ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة  اعــداد مذكــرة الــرأي الخاصــة بهــذه الحلقــة 
التدريبيــة وتســليمها للمــدرب وفقــاً للنمــوذج أدنــاه ليتــم النقــاش العــام 

ــا: حوله

مذكرة الرأي
الحلقة التدريبية السابعة

التطبيق المترابط والتكاملي لمعايير خطة عمل الرباط
الرأي القانوني مع التعليل:

النصوص الوطنية التي تمّ الاستناد عليها: 

المعايير الدولية التي تم الاستناد عليها:

ماحظات: 
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الحلقة التدريبية الثامنة 
التطبيق المترابط والتكاملي لمعايير خطة عمل الرباط )تمرين2(

• ــق 	 ــى التطبي ــدرب عل ــدرة المت ــز ق ــة: تعزي ــة التدريبي ــن الحلق ــدف م اله
ــاط. ــل الرب ــة عم ــر خط ــي لمعايي ــط والتكامل المتراب

• مدة الحلقة التدريبية: أربع ساعات. 	

• أسلوب التدريب: العصف الذهني، تقسيم مجموعات، تبادل الأدوار.	

• الخطوات:	

الخطوة رقم 1: عرض الحالة الدراسية الواردة في الجدول رقم )1(:	 

الجدول رقم )1( حالة دراسية

الوقائع:
ــوري  ــم الديكتات ــام الحاك ــة بنظ ــتان الإطاح ــة نيوس ــعب جمهوري ــتطاع ش اس
الجنــرال ســين بعــد 30 عامــاً مــن حكمــه الاســتبدادي المســتند علــى فهــم دينــي، 
والــذي كان مســتنداً أيضــاً علــى دعــمٍ كبيــر مــن رجــال الديــن الذيــن كانــت لهــم 
حظــوة اقتصاديــة وامتيــازات كبيــرة مقابــل ذلــك الدعــم. خــال حكــم الجنــرال، 
ــة نيوســتان راح ضحيتهــا  ــرة فــي جمهوري ــي مناطــق كثي ارتكبــت مجــازر ف
مئــات الآلاف مــن المدنييــن. اســتهدف حكــم الجنــرال المــرأة النيوســتانية عبــر 
تشــريعات قاســية فــي إطــار قانــون سُــمّي بقانــون النظــام العــام حيــث تــمَّ جلــد 
ــة  ــدم تغطي ــال، وع ــس كالبنط ــن ماب ــل إرتدائه ــم مث ــاء بته ــن النس الآلاف م

الــرأس. 
ــرأة  ــت الم ــرال، احتل ــور الجن ــذي أطــاح بالديكتات ــد ال ــي ظــل النظــام الجدي ف
مكانــةً مرموقــةً فــي الأجهــزة التنفيذيــة حيــث تــمَّ تعييــن امــرأة وزيــرة للشــباب 
والرياضــة. فــي إطــار جهودهــا الوطنيــة والدولية أعلنــت الوزيرة عــن انطاقة 
ــات  ــع متطلب ــياً م ــتان تماش ــة نيوس ــي جمهوري ــائية ف ــدم النس ــرة الق دوري ك
ــدم النســائية.  اعتبــرت  ــي لكــرة القــدم وســعيه لتطويــر كــرة الق الاتحــاد الدول
نســاء كثيــرات أنَّ ذلــك يمثــل مرحلــة جديــدة أعقبــت الإطاحــة بنظــام حكــم حرم 
المــرأة مــن أبســط حقوقهــا وعمــل علــى إهانتهــا. بينمــا رأى رجــال المؤسســة 
الدينيــة التــي كانــت تســاند الديكتاتــور الجنــرال أنَّ ذلــك يمثــل خروجــاً علــى 

قيــم المجتمــع وفــي أقصــى حالاتــه خروجــاً علــى الديــن.
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وبينمــا أعلنــت الحكومــة عــن مســاندتها الكاملــة لوزيــرة الشــباب والرياضــة، 
أعلــن أحــد رجــال الديــن الــذي كان يحظــى بوضعيــة مميــزة فــي ظــل نظــام 
الديكتاتــور الجنــرال ويملــك قنــاة تلفزيونيــة خاصة بــه، عن معارضته الشــديدة 
لمــا قامــت بــه الوزيــرة. وقــام بتوجيــه انتقــادات حــادة للحكومــة الجديــدة. وقــام 
رجــل الديــن أثنــاء طقــس دينــي منتظــم يحضــره المئــات وتنقلــه قناتــه الخاصــة 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، بشــن حملــة علــى الوزيــرة ووصفهــا أنهــا لا 
تتبــع الديــن الــذي يديــن بــه غالبيــة المجتمــع النيوســتاني، لأنهــا تؤمــن بأفــكار 
حزبهــا البرتقالــي الــذي تــم إعــدام زعيمــه منــذ أكثــر مــن ثاثيــن عامــاً بتهمــة 
خروجــه ومفارقتــه لديــن جمهوريــة نيوســتان وهــو مــا يـُــشكل جريمــة “ردة” 

فــي التشــريعات التــي كانــت ســائدة إبــان حكــم الديكتاتــور الجنــرال.
أثــارت تصريحــات رجــل الديــن حالــة مــن الارتبــاك وســط شــعب جمهوريــة 
نيوســتان وفــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. وعــارض كثيــرون تصريحاتــه 
بوصفهــا تحريــض علــى اثــارة الكراهيــة والفتنــة وتحريــض علــى قتــل 
ــدو رجــل  ــام مؤي ــة. وق ــك الدول ــن تل ــا بالخــروج عــن دي ــام له ــرة واته الوزي

ــه.  ــه ومناصرت ــاف خلف ــن بالاصطف الدي
أقامــت الوزيــرة دعــوى قضائيــة ضــد رجــل الديــن متهمــةً إيــاه بإثــارة الفتنــة 
ــى قتلهــا.  ــة وتحريــض أنصــاره عل ــارة الكراهي ــى اث ــة والتحريــض عل الديني
كمــا طالبــت بحمايــة الدولــة عبــر اقــرار قانــون يضبــط الخطــاب الدينــي فــي 
أماكــن العبــادة وأنَّ تصريحاتــه لا تمثــل حريــة رأي وتعبيــر بــل تتجــاوز ذلــك 

إلــى دعــوة صريحــة للكراهيــة والقتــل.
خلفية:

الجديــر بالذكــر أنَّ قــرار تنظيــم منافســة فــي كــرة القــدم النســائية تــمَّ اتخــاذه 
فــي عهــد الديكتاتــور الجنــرال الــذي كان يدعمــه رجــل الديــن، والــذي أطاحــت 
بــه ثــورة شــعبية فــي جمهوريــة نيوســتان، ولــم ينتقــد رجــل الديــن ذلــك القــرار 

  . وقتها
وتنــص القوانيــن الســارية الآن فــي جمهوريــة نيوســتان على جريمــة “الردة”، 

وعقوبتهــا الاعدام 
مــن ناحيــة أخــرى، أعدمــت الســلطات فــي جمهوريــة نيوســتان زعيــم الحــزب 
البرتقالــي منــذ أكثــر مــن ثاثيــن عامــاً بعــد محاكمــات صوريــة بتهمــة الــردة 
ــان  ــة إب ــا فــي تلــك الدول ــم فرضه ــة التــي ت ــة لانتقــاده الأحــكام الديني نتيج
ــم  ــتعادة الحك ــور واس ــك الديكتات ــة بذل ــد الإطاح ــابق. وبع ــور س ــم ديكتات حك
ــد نحــو عــام مــن إعــدام وحــرق  ــة نيوســتان، وبع ــي جمهوري الديمقراطــي ف
كتــب زعيــم الحــزب البرتقالــي، صــدر حكــم مــن القضــاء يلغــي التهــم بحقــه 
ونقــض حكــم الــردة الصــادر فــي حقــه، ممــا أعــاد الاعتبــار المعنــوي للحــزب 

ــي.  البرتقال
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الخطــوة رقــم 2: يتــم تقســيم المتدربيــن إلــى مجموعتيــن لتقــوم كل مجموعة 	 
ــكل  ــرحها بش ــية وش ــة الدراس ــرض الحال ــوم بع ــا ليق ــل عنه ــار ممث باختي

تفصيلــي علــى المجموعتيــن.

الخطــوة رقــم 3: يقــوم المــدرب بعــد الانتهــاء مــن عــرض الحالة الدراســية 	 
بتوزيــع الجــدول رقــم )2( التالــي علــى المتدربيــن فــي كل مجموعة: 

الجدول رقم )2(

ــى القاضــي أن  ــاط يوجــب عل ــل الرب ــر خطــة عم ــليم لمعايي ــق الس إنّ التطبي
ــة  ــى أنّ كاف ــي، بمعن ــط وتكامل ــكل متراب ــذه العناصــر بش ــر ه ــتظهر تواف يس
المعاييــر يجــب أن تكــون مشــمولة ضمــن بنــاء الحكــم المــؤدي للنتيجــة 
ــة أو البــراءة أو تعديــل  الحكميــة، بحيــث يشــتمل التعليــل علــى أســباب الإدان
وصــف التهمــة ومســوغات القناعــة الوجدانيــة للقاضــي بمــدى توافــر أو عــدم 
توافــر هــذه المعاييــر، وذلــك بالاســتناد إلــى الأدلــة الصحيحــة المســتمدة مــن 

أوراق الدعــوى.

الخطــوة رقــم 4: توجيــه المتدربيــن للرجــوع إلــى القســم الأول مــن الدليــل 	 
والاطــاع بتمعــن علــى المعاييــر المعتمَــدة فــي خطــة عمــل الربــاط، 
والمعاييــر الدوليــة الــواردة فــي القســم الأول مــن الدليــل، لا ســيما التعليــق 
العــام رقــم 34 المــادة 19- حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر، والتعليــق العــام 
رقــم 11 بشــأن المــادة 20، وكذلــك آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
فــي الباغــات الفرديــة، وقــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 

وأحــكام المحاكــم العربيــة.

الخطــوة رقــم 5: بعــد توجيــه المتدربيــن للبحــث فــي الواقعــة المعروضــة 	 
عليهــم، وكذلــك مراجعــة المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الخطــوة رقــم 4، 
يقــوم المــدرب بإجــراء عصــف ذهنــي مــن خــال طــرح الأســئلة التاليــة: 
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ــن  ــل الدي ــات رج ــه تصريح ــذي صــدر في ــت ال ــياق والوق ــد أن الس ــل تعتق ه
ــى ضــوء  ــم عل ــاً للتجري ــر ســياقاً موجب ــورة النيوســتانيين يعتب ــب نجــاح ث عق

ــاط؟  ــل الرب ــي خطــة عم ــوارد ف ــوم ال ــاً للمفه ــار )الســياق( وفق معي
هــل يمكــن اعتبــار صفــة المتحــدث كرجــل ديــن ومــن أتبــاع النظــام الســابق 
عنــد صــدور الخطــاب منــه دليــاً كافيــاً علــى توافــر معيــار )المتحــدث( علــى 

ضــوء المفهــوم الــوارد فــي خطــة عمــل الربــاط؟
علــى ضــوء الحديــث عــن الــردة وعــن اعــدام رئيــس الحــزب البرتقالــي بتهمــة 
ــة(  ــار )النيّ ــد أنّ معي ــة بالحاضــر، هــل تعتق ــط الأحــداث التاريخي ــردة ورب ال
متوفــر كأحــد المعاييــر الــواردة فــي خطــة عمــل الربــاط لإثبــات توافــر القصــد 

الجنائــي بالتحريــض علــى الكراهيــة والعنــف؟ 
ــذي صــدر بــه حديــث رجــل  ــارات والمحتــوى والشــكل ال ــد أنّ العب هــل تعتق
الديــن واســتخدامه لمنبــر عــام فــي طقــس دينــي يمكــن أن يكــون دليــاً علــى 
ــل  ــي خطــة عم ــوارد ف ــوم ال ــاً للمفه ــوى والشــكل( وفق ــار )المحت ــر معي تواف

ــاط؟  الرب
هــل تعتقــد أنّ خطــاب رجــل الديــن الــذي تــمّ علــى المنبــر العــام والدينــي والذي 
ــة  ــاة تلفزيوني ــك قن ــم أن المتحــدث يمل ــع العل ــراد م ــن الأف ــات م حضــره المئ
تنقــل للعمــوم خطاباتــه ويتــم بثهــا عبــر ووســائل التواصــل الاجتماعــي يشــكل 
دليــاً علــى توافــر معيــار )مــدى الخطــاب( حســب المفهــوم الــوارد فــي خطــة 

عمــل الربــاط؟ 
هــل يمكــن اعتبــار حالــة الجــدال وتغييــر نظــام الحكــم الــذي اســتمر لثاثيــن 
ــر فــي نظــام الحكــم  ــة تحــول كبي ــه خطــاب دينــي فــي ظــل حال عامــا وتوجي
ووضــع أمنــي واجتماعــي غيــر مســتقر علــى توافــر معيــار )الأرجحيــة( بمــا 
فــي ذلــك احتمــال حــدوث فعــل محــدق وفقــاً لمفهــوم هــذا المعيــار الــوارد فــي 

خطــة عمــل الربــاط؟ 

ــن 	  ــاش، وم ــارة نق ــئلة وإث ــرض الأس ــدرب بع ــوم الم ــم 6: يق ــوة رق الخط
ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة اعــداد مذكــرة الــرأي الخاصــة بهــذه الحلقــة 
التدريبيــة وتســليمها للمــدرب وفقــاً للنمــوذج أدنــاه ليتــم النقــاش العــام 

ــا: حوله
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مذكرة الرأي
الحلقة التدريبية الثامنة

التطبيق المترابط والتكاملي لمعايير خطة عمل الرباط
الرأي القانوني مع التعليل:

النصوص الوطنية التي تمّ الاستناد عليها: 

المعايير الدولية التي تم الاستناد عليها:

ماحظات: 







مركــز الأمــم المتحــدة للتدريــب والتوثيــق 
فــي مجــال حقــوق الإنســان لجنــوب غــرب 

آســيا والمنطقــة العربيــة

هاتف: 44935791 - 44932544 974+
فاكس: 44935790 974+

ص.ب: 23514
الدوحة - قطر

البريد الإلكتروني:
dohacentre@ohchr.org

الموقع الإلكتروني:
https://untrainingcentre.ohchr.org

معهد راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان 
والقانون الإنساني 

هاتف: 65516364 962+
فاكس: 65516362 962+ 

ص.ب: 852456
8511 عمّان - الأردن

الموقع الإلكتروني:
https://rwi.lu.se/amman-office 


